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الطبعة الرايعة عشر 
0 اه 


طبع عل تمن "بتي بذلك ونجة الله والدار الآخرة جز" 
الله عن الإسلام والمسامين خيرآً و غفر له ولوالديه ون يعيد 
بات أ يمن عليه أو يعسي ها أو ديد" على من بوم فيه 


ال يتشد رقا وین إا ب 
اليم صبل على مد وعلى آله وسلم 


١ 
رقف لد شال و‎ 9 


ومن أراد طباعته ابتغاء وجه الله تعالى لا يريد به عرضاً من الدنيا فقد 
أذن له وجزى الله خيراً من طبعه وقفاً أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه 
وتوزيعه على إخوانه المسلمين فقد ورد عن النى مي أنه قال : ١‏ إن 
الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة تفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير 
والرامي به ومنبله ) الحدیث رواه أبو داود وورد عنه له أنه قال : 
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له ) الحديث . رواه مسلم . 


طبع ۳ نفقة من يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فجزاه الله 
عن الإسلام والمسلمين خيراً وكثر من أمثاله في المسلمين » اللهم صلو على 
محمد وآله وسلم . 
يا طالباً لعلوم الشرع مُجْتهداً تبغي الفوائد دانيها وقاصيها 
في الفقه أسئلة تهدي وأجوبّة ألم بها ترأتوي من عَذب صَافيها 
کم حکم سرع بقال الله مُقتر نا أو قالهُ المصطفى أُودَعْتَهُ فيها 


)١(‏ الغصب تعريفه وبيان ما يضمن وما لا يضمن 

س ١‏ - ما هو الغصب لغة وشرعاً واذكر ما تستحضره من محترزات 
وقيود : وما الذي يضمن والذي لا يضمن في باب الغصب » وهل يحصل 
الغصب من غير استيلاء » وما الذي لا تثبت اليد عليه » واذكر لما جعل 
الغصب بعد العارية »> وما الأصل فيه » وما حكمهء وهل بكفر من 
استحله 2 وهل الإستيلاء مختلف ؟ واذكر أمثلة وما تستحضره من أدلة 
وتعليلات أو خلاف أو ترجيح . 

a‏ ل ال ا ٠‏ يفصبه بكر الصاد غصباً فهو 
غاصب ومغصوب ومنه الحديث أنه غصبها نفسها أراد أنه واقعها كرهاً 
فاستعاره للجماع وهو في اللغة أخذ الشيء ظلماً وشرعاً استيلاة غير حرني 
عرفا على حتى غيره قهراً بغير حق ) فتخرج الشفعة ومنه الأخوذ مكساً 
ونحوه فلا يحصل بالاستيلاء وإن الاستيلاء الحرني على مالنا ليس غصباً لأنه 
يملكه بذلك وأن السرقة والنهب والإخختلاس ليست غصباً لعدم القهر فيها وأن 
استيلاء الولي على مال مو ليه ليس غصباً لأنه بحق . 

وذكره عقب العارية مناسب لاشتراكهما ني مطلق الفسمان ولا يكون 
استيلاء ء مستأجر على عين مؤجرة بأجرة معلومة مع فلس مستأجر غصباً 
ولا يكون استيلاء مشتر على شقص بيع بثمن معلوم مع ظهور فلس مشتر غصباً 
لمصادفة ذلك عقد صحيحاً ابتداء وظهور الفلس لا بقدح فيه . . 


والأصل في تحر يمه قبل الإجماع ايات منها قوله تعالى : ويل للمطففين 
الآبة » واذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل فما ظنك بغصب 
الكثير ؟ ومنها قوله تعالى : © ولا تأكلُوا أمُوالكُم بكم بالباطل © أي 
لا بأكل بعضكم مال بعض بالباطل وقوله تعالى : © ولا تخس الله 
غَافِلاً عَم يَمْمَلَ امون وأخبار منها ما ورد ( عن عائشة ئشة رضي الله عنها 
أن رسول الله م قال : : 
من ظلم شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين متفق عليه ) 
عن سعدا بن زايد رضي اا فال : «قال رسول الله ل من أخذ 
شير أ من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سيع أرضين متفق عليه » . 
( وعن أي هريرة عن الني عط قال : من اقتطع شبراً من الأرض بغير 
حقه ظوقه ال وم القامة لسع E‏ أحمد ) وعن السائب 
ابن يزيد عن أبيه قال : « قال رسول الله له لا يأخذن أحدكم ماع أي 
جاداً ولا لاعباً وإذا ا فلير دها عليه رواه أحمد 
واو داود والترمذي » . 5 1 

و ا أ ی ا يتل فال رو 
بطيب نفسه رواه الدارقطي » وقال أبو مسعو د رضي الله عنه قلت يا رسول 
الله أي الظلم أظلم ؟ فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق 
أخيه وليس حصاة من الأرض بأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض 
ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها وني رواية أعظم الغلول عند الله عز وجل 
ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع 
أحدهما من حظ ضاحبه ذراعاً إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين ولقي ٠‏ 
SE‏ ركان ولي راون a‏ 
شبراً جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين » . 

5 


وورد عنه مه أنه قاللومن ظلم شور من الأرض كلفه الله عز وجل 
أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم بطوقه يوم القيامة حتى يقضي 
بين الناس وني رواية من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمله إلى المخشر 
وني رواية من ظلم شبراً أ من الأرض كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم 
يحمله إلى المحشر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال الني عي من 
أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة سبع أرضين رواه 
احمد والبخاري . 

وغو افيس أن ولك وو كته تورلا تن حه 
اختصما إلى الني عه في أرض باليمن فقال الحضرمي يا رسول الله 
اغتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورثتها من أني 
فقال الحضرمي يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي 
اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ع إنه لا يقتطع 
عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم فقال الكندي 
هي ارضه وارض والده رواه احمد . 

ويضمن عقار للأحاديث المتقدمة ولأنه ملك الاستيلاء عليه على وجه 
يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها أشبه أخذ الدابة 
والمتاع . 

ر فقي اع كرض ودا انين ی جين كبرل امت 
فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج فلا يكون 
غاصباً إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يازم البائي 
منهما لشريكه المخرج شيء وكذا لو كان عبد لإثنين كف الغاصب يد 
احدهما عنه ونزل ني التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه 
حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه . 

۷ 


ولمعي برا رو ار لحي معي يت + 
الإنفراد بالمردود عليه . 1 


عن دوك عد قري اعون لان ا ايا LS‏ 
الاتلاف لكونها مملوكة كالقن علاف الحرة فإنها ليست عملوكة فلا 
تضمن بالقيمة ويضمن قن بغصب ذكراً كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبراً 
أو شا غت فة كنات الخال 

واستيلاء كل شيء بحسبه فمن ركب دابة واقفة ليس عندها ربها 
أو كان عندها لكن ركبها بلا إذنه فهو غاصب ولو لم يسيرها بل تركها 
واقفة . 1 

ولا يحصل الغصب من غير الاستيلاء ء فن دخل أرض شخص أو داره 
بإذنه أو بلا إذنه وم يمنعه إياها لم يضمن بدخوله سواء كان صاحبها فيها أو 
لم يكن حيث لم يقصد الاستيلاء كما لو دخل صحراء له لأنه إا يضمن 
بالغصب ما يضمن بالعارية وهذا لا تثبت به العارية ولا يحب به الضمان فيها 
فكذلك لا يثبت به الغصب إذا كان بغير إذن . 

ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الإستيلاء ء فلو دحل 

دارأ قهراً أو أخرج ربا ففاصب وإن أخرجه قهراً ولم يدخل أو دخل 

مع حضور ربا وقوته فلا وإن دخل قهراً أو لم يخرجه فقد غصب ما 
استولى عليه وإن لم يرد الخصب فلا وإن دخلها قهراً في غيبة ربها فاصب 
ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع . 

ولا تثبت يد غاصب على بضع بضم الباء وجمعه أبضاع كقفل وأقفال 
بطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع الجماع لفظاً ومعنى فيصح من 
مالك تزويج أمة غصبت وهي بيد غاصبها ولو كانت أم ولد مدبرة 


۸ 


أو مكاتبة ولا يضمن الغاصب مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات 
نكاحها بكبرها ولا يضمن الخاصب نفع البضع لأن النفع !ما يضمن 
بالتفويت إذا كان ما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك . 

وإن غصب شخص خمر ملم أو ذمي ضمن الغاصب ما تخلل 
بيده منها إن تلفت قبل رده لأنها صارت خلا على حكم ملك المفصوبة 
منه ويازم رد ما تخلل لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت . 
في يده ولا يضمن ما محلل مما جمع من خمر بعد إراقة فلا يلزم رده لزوال 
يده هنا بالإراقة ويحب رد خمرة ذمي مستثرة غصبت كخمرة خلال 
لأنه غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب دهناً متنجساً لأنه يجوز 
الاستصبا يي لي لا 
وماشية وحرث لجحواز الانتفاع به 

ولاعت و عكر ر ارو زلا اندي ت 
فا کا 

ولا يازم رد جلد ميتة غصب على القول بعدم طهارته بالدبغ والقول 
الثاني انه يلزم رده وهذا على القول بطهارته وهذا هو الذي تطمئن إليه 
النفس كما تقدم في الآنية أنه يطهر والله أعلم )١(‏ : 

وكذا كل مختلف فيه كدهن متنجس غصب من يرى طهارته 
بغسله فيلزم رده إليه وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فعليه أن يتحرى الأقوى 
دليلاً ويحكم به ومع تلف الجلد الذي يترجح عندي الحكم برد بدله 
لانه متمول بعد الدبغ وطاهر وعلى القول الأول ايضا بحب رده حيث 
قلنا ينتفع به ني اليابسات لأن فيه نفعاً مباحاً كالكلب المقتي وصححه 
في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب . 


۹ 


. ولا يضمن حر كبير أو صغير باستيلاء عليه بأن حبسه ول يمنعه الطعام 
والشراب فات عنده لأن اليد لا يشب يثبت حكمها على الحر وقيل أن الصغير 
يضمنه وقدم في النظم أن و لدغ أو صعق وجوب الدية وهذا. 
القول هو الذي تطمثن إليه النفس والله أعلم (5) . 

وتضمن ثياب حر صغير وحلية وإن لم بتزعه عنه لأنه مال ولأن الصغير 
لا ممائعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفرداً وعلى من أبعده عن بيت أهله 
رده اليه ومؤنة الرد عليه ويأني إنشاء الله في الديات مفصلاً .. 

وإن استعمل الخر صغير ا كان أو كبيراً كرهاً في خدمة أو خياطة 
أو نجارة أو حدادة أو غيرها فعليه أجرته لاستيفاء منافعه المتقومة فضمنها 
كمنافع اليد أو حبس الحر مدة ها أجرة فعليه أجرته مدة حبسه لألة فوته 
منفعته مدة الحبس وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب ٠‏ 
كمنافع العبد وقيل لا يلزمه أجرته والقول الوسر اح سراد 
النفس والله أعلم 5 . ٠‏ 

ولا أجرة إن منع إنسان آخر ولو كان المع قناً الميل من غير 
غصب ولا حبس لعدم تلفها تحت يده ولأنه في يد نفسه أو سيده ومنافعه 
تلفت معه كما لا يضمن هو ولا ثيابه إذن ولا يضمن ربح فات على مالك 
بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يربح فبها إذا لم يتجر فيه غاصب 
كما لو حبس عبداً يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكن تعليمه الصناعة 
فيها فإن الصناعة لا تقوم على غاصب في تضمين منافعه ولا في تضمين 
و 
إن بلغ الغصب نصاباً أي ربع دينار فهو كبيرة وقيل ولو حبة بر وهو مع 
الاستحلال ممن لا بحفى عليه كفر ومع عدم ذلك فسق أ ه ح ل ومحله 
في غصب الال أما غصب غيره كالكلب فانه صغيرة . 


١ 


من كناب الغصب فيما بتعلق به 

حف الله في ظلم الورى واحذرنه 
وخف يوم عض الظالين على اليا 

ولا تحبسن الله عن ذاك غافسلا 
ولكنه يملي لمن شا إلى الفد 

فلا تغسترر بالحلم عن ظلم ظالم 1 

سياخذه اخحذا ويلا وعن يد 

وللغصسب الاستيلاء على حق غير ه 
بظلم وبالإتلاف يضمن واليد 

وسيان. منقول ولو 1 ولسكهة 
وما ليش منقسولاً على التسأكد 

ولیس بغصب وطوه a‏ 
ظلوما بلا استيلائه والتفسرد 

ومن يغتصب كلباً يجسوز اقتناؤه 
وخمراً من الذمي فأمسره یردد 

ولا أجرة للكلب في حبسه ولا 
ضماتن يميه لا تقيد 

ومع أمن أوجب دفق خمرة ملسم ٠‏ 
وکسر ك صلاناً وآلة ذي دد 

وتمزيق كتب السحر والفحش كله 
وآلة تجيسسسم كل وذي زد 

ولا غرم في إتلاف هذا جميعه 


كذاك أوان من ع و ساسك 


1١١ 


وآنية للخمر إن جاز دفقها . 

وفيها انتفاع في سواها بأوكد 
ويضمنها الذمي بوجه بمثله 

وإن أظضهروها فادفقنها ولا تد 
ورد في الأردى قبل دبغ جلودها 

يلهر دبسغ لا كبعد اد 
ويازمسه إيصال خمر تخللت 

إلى رهبا من كافر وموحسد 
وأن يتخمر عنده فهو ضامن ال 

عصير ونقص الخل عنه ويردد 
ولا يضمن الحر الكبير بغضصه 

وأن يلدغ أو يصعقى صغير فذايد 
ولابن عقيل لا كسقم بأجود 

وي ليس من أهدرت وجهين أسند 
ويضمن نفع الحر مستخدم له 

على كرهه لا حابس في المجود 


(۲) مسائل حول ما يجب على الغاصب 


س 7 ماذا يحب على غاصب » وإذا قال رب مغصوب مبعد دعه 


واعطي اجرة رده » او سمر بالمسامير المغخصوية » أو زرع الأرض 
المغصوبة ثم ردها » أو غرس أو بى في الأرض المغعدربة » أو غصب 
نوى فصار شجراً أو كانت آلة البناء من مغصوب فما الحكم ؟ 
۱۲ 


ج - يحب على غاصب رد مغصوب إلى محله الذي غصب منه إن قدر 
الغاصب على رده إن كان باقياً ولو كان رده بأضعاف قيمته لكونه بی عليه 
أن غصب حجراً أو خشباً قيمته درهم فبنى EE‏ 
ؤرده إل EG‏ دراهم أو لكونه . عدا بأن حمل مغصوباً E‏ 
إلى بلد بعيد بحيث تكون أجرة حمله إلى ال لبلد المغصوب منه أضعاف 
بن ا حوب نور عمط حور فم بوك يي 
حيواناً وأفلته بمكان لا بمكنه الخروج منه لكنه تعسر مسكه فيه ويحتاج 
في ذلك إلى أجرة فتلزم الغاصب لقوله به على اليد ما أحذت حتى 
تؤديه رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ولحديث لا ياخذن احداكم 
متاع اخحيه لاعبا او جادا فإذا اخذ عصا اخيه فليردها إليه او يردها عليه 
رواه أبو داود ولأنه أزال يد. المالك عن ملكه بغير حق فلزم إعادتها 
وأما كونه يلزم غرم تخليصه ومؤنة حمله فلأن ذلك حصل بتعديه 
فكان اول ف من مالكه . 

وإن قال رب مغصوب مبعد لغاصب بعده عن بلد الغصب رده بالبلد 
الذي هو فيها وأعطى أجرة رده إلى بلد غصبه أو طلب من الغاصب 
حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزم الغاصب إجابته 
إلى ذلك لأنها معاوضة فلا يحبر عليها وكذا لو بذل الغاصب للمالك 
أكثر من قيمته ولا يسترده فإن المالك لا يلزمه ذلك وإن أراد المالك 
من الغاصب رد المغصوب إلى بعض الطريق فقط لزمه لانه يلزمه إلى 
جميع المسافة فلزم إلى بعض كما لو أسقط رب الدين عن المدبن بعض 
الدين وطلب منه باقية ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز لأن الحق لا ب.دوهما . 

وإن غرس غاصب أو بى في الأرض المغصوبة ألزم بقلع غرس- أو بنائه 
إذا طلبه رب الارض بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق 
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رواه الترمذي وحسنه وني رواية أي داود والدار قطني من حديث عروة بن 
الزبير قال : ولقد أخبرني الذي حدق هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله ل غرس أحدهما ‏ تملا في أرض الآخر فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن مخرج تخله منها فلقد رأيتها 
وأنها لتضرب أصوها ا الطوال من النخل 
التامة طوها والتفافها وأنشد أبو عبيد للبيد. يصف متخلا 
سحق يمنعها الصفاوسرية عم نواعم بينهن كروم 

رأة اسب اا نشو الأرض رارش قا ا رر .حمل 
بفعله فلز م إز الته كغيره وعليه أجرة مثل الأرض مدة احتباسها لأن منافعها 
ذهبت تحت يده العادية فكان عليه عو ضها كالأعيان حتى ولو كان الغاصب 
أحد الشريكين ني الأرض المغصوبة أو لم يغصبها الغار س أو الباني فيها لكنه 
فعله بغير إذن للتعدي ولا ملك رب الأارض اذ البناء أو الغراس من 
الغاصب مجاناً ولا بقيمته لأنه عين مال الغاصب فلم بملك رب الأرض 
اخذه كما لو وضع فيها اثاثا او نحوه ولانها معاوضة فلم يحبر عليها 
وان اتفمًا على الغراس فالواجب قيمته الغراس . 

ولو أدرك رب الأرض المخضوبة الثمر فيها وأراد أخذه فقط دون 
أصله قهراً منع منه لأنه مر شجر الغاصب فكان له كالأغصان والورق 
ولبن الشاة ونسلها وما تقدم من أن لصاحب الأرض تملك الزرع بنفقته 
فهو مخالف للقياس وإعا صار إليه الإمام للأثر فيختصم فيختص الحكم به 
ولا يعدى إلى غيره ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين أحدهما أن 
الزرع ماء الأرض فكان لصاحبها والثمر ثماء الشجر فكان لصاحبه . 
الثاني انه يرد عوض الزرع إذا اخذه مثل البذر الذي نبت منه الزرع 
مع ما أنفق عليه ولا يمكنه مثل ذلك في الثمرة . | 
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وإن غصب شجراً فأثمر فالثمر لصاحب الشجر لأنه نماء ملكه 
لأن الشجر عين ملكه نما وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وبر د الثمن إن كان 
باقياً وبدا له أن تلف وإن كان رطباً فصار مرا أو عنباً فصار زبيباً فعليه رده 
وأرش نقصه إن نقص ولا شيء له بعمله ولا أجرة عليه للشجر لأن أجرتبها 
لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب . 

وان كانت ماشية فعليه ضمان ولذها إن ولدت عنده وضمان لبنها 
عثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن أوبارها وأشعارها مثله كالقطن 
وإن وهب الغاصب الغراس أو البناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه 
فقبله المالك جاز لراضيهما وإن أبى الالك قبرل ذلك وكان لرب 
الال a‏ )لامرك تومل قر 
من الغاصب لأن ذلك إليه فلا يحجر عليه . 

وإذ زرع الغاضب نوى فصار شجراً فحكمه كغراس ونحو رطبة 
کنعناع وبقول مما مخرج مرة بعد أخرى وقثاء يتكرر حمله وباذنجان 
كزرع فلرب الأرض إذا أدركه قائماً أن يتملكه بنفقته لأنه ليس له 
أصل قوي أشبه الحنطة والشعير وإن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة 
باباً أو دولاباً أو دريشة أو غيرها قلعها وجوباً وردها لقوله عه على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه وإن كانت 
مأخوذة من الخشبة المغصوبة أو كانت من مال المغصوب منه فلا شيء 
للغاصب في نظير عمله لتعديه به وليس له قلعها لأنه تصرف لم يؤذن 
له فيه إلا أن يأمره المالك بقلعها فيلزمه القلع وإن كانت المسامير للغاصب 
فو هبها للمالك لم يحبر المالك على قبولها لما عليه من المنة وربما أن يكون 
عليه .ضرر بقائها . ۰ 

وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من المذ كور فالأجرة عليه لأنه غر 
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العامل وإن زرع الغاصب الأرض E E‏ بد جمد رع لشن 
لرب الأرض بعد حصد الزرع إلا الأجرة وهي أجرة المثل عن الأرض إلى 
تسليم الغاصب لانه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه 
بالإجارة ولأن المنفعة مال فوجب أن تضمن كالعين وعليه ضمان النقص 
إن نقصت كسائر المغصوب ولو لم يزرع الفاصب الأرض فنقصت 
ا ا ل يه 
بيده العادية . 

. وإن أدرك الأرض ربا والزرع قائم فليس له إجبار الغامتييا عل قلعه 
TT‏ بن خديج أن الي ا قال : من زرع في أرض 2 
بغير. إذنهم فليس له من الررع 'شيء وله نفقته رواه أحمد 3 داود 
والترمذي وحسنه ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال 
الغاصب على قرب من الزمن فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل 
فيها متاعه وأدخلها لحة البحر لا يحبر على إلقائه فكذا هنا صيانة للمال 
عن التلف وفارق الشجر لطول مدته وحديث ليس لعرق. ظالم حق 
محمول عليه لأن حديثنا في الزرع فر فيحصل الجمع بينهما . 

1 ويخير مالك قبل حصاده ولو كان مالك منفعة الأرض بإجارة ونحوها 
بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله وأرش نقصها إن نقصت أو تملك 
الزرع بنفقته لان كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما' 
تحصيلاً لغرضه وهي مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغبر هما 
لقوله ّنه في الحديث السابق وله نفقته ولو كان عمل الحرث ونحوه 
بنفسه لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع فوجب رد عوضه كما 
لو استأجر من عمله ولأن في كل من بقيته بأجرته و تملكه بنفقته تحصيلاً 
لغرض رب الأرض فلك الخيرة بينهما وحيث اختار المالك أذ الزرع 
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بنفقته فلا أجرة على الغاصب لمدة مكثه في الأرض المغصوبة لأن منافع 
الأرض في هذه المدة عادة إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره . 
ويزكي الزرع رب الأرض أن أخذه قبل اشتداده لوجوبما وهو في 
ملكه أن تملكه بعد اشتداد الحب فزكاته على الغاصب لأنه المالك وقت 
وجوبها قال في الإنصاف تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله أن 
الزرع للمالك وعلى جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي هو قول القاضي وجمهور أصحابه 
ومن تلاهم والمصنف في سائر كتبه وهو من مفردات المذهب قال ناظمها : 
او أحكم لزرع الغاصب 
ولیس كالباني أو کالناص ب 
إن شاء رب الأرض تة الزرع 
١ 1‏ باعسيزة امل فوجه مرعي 
أو ملكه إن شاء بالإزفقفاق 
ش أو قيمة للزرع بالوفاق 
| ه وقال الأئمة الثلاثة وغير هم يجبر الغاصب على قلع زرعه والحكم 
فيه كالغر اس سواء ببواء لقوله عليه الضلاة والسلام لين لعرق ظالم حق 
ولألشريع ا أرس ا ی اقول هر ی 
إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (4) . 
وإن انتقلت الأرض من الغاصب إلى غيره وبى المنتقلة إليه أو غرس 
ولم يعلم أن الأرض لغيره ثم عادت الأرض إلى صاحبها فقيل إن لصاحبها 
أن يلزم من انتقلت إليه من الغاصب من مشتر أو مستأجر أو نحوه بقلع 
الغر اس والبناء ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت إليه منه 
TSS‏ 
۱۷ الأسئلة والأجربة ج" - ٠-۴‏ 


بعقد يسوغ له بقاؤه. وقيل أنه في هذه الحال معذور كما أنه معذور في 
غزرمية وباق لأله عه تعتقدا أنه ملكه أو ان مالك اف “ولا يضف 
في هذه الحال بأنه ظالم فلا يدخل في قوله ل ليس لعرق ظلم حق 
يؤيده أنه في الغالب يكون أصلح للطرفين ابقاؤه بتقويم أو تأجير ونحوه 
وربا انه إذا ألزم بالقلع للغراس والبناء يتعذر عليه الرجوع على الغار 
بصن كله عرز لظم e‏ هذا القول. شيخ الاإسلام وهو الذي نطمئن 
إليه النفس والله. أعلم (6). 

yT RE,‏ أواضرت»: 
منه وبنی به فيه فعليه أجرتها مبنية لأن البناء والأرض ملك للمغصوب منه 
ولا أجرة للغاصب لبنائه ولا بملك غاصب هدمها لأنه لا ملك له فيه ولم 
بأذن له ربه فيه فإن نقضه فعليه أرش النقص الحاصل بنقصه وإلا تكن آلة 
التاذعق المقصوت بل إن كانت لهاست بان تاها بل مق غير ر ابا ان 
أجرتها غير مبنية لأنه إنما غصب الأرض وحدها وأما بناؤه بآلته فلو أجر 
الغاصب الأرض وبناءه الذي ليس منها فالأجرة المستقرة على المستأجر بين 
الغاصب ورب الأرض بقدر قيمتها توزع بالمحاصة بقدر أجرة مثل الأرض 
واجرة البناء فينظر كم اجرة الأرض مبنية ثم اجرة خالية فما بينهما فهو 
أجرة البناء فيختص كل واحد بأجرة ماله ولو جصص الغاصب الدار 
وزوقها فحكمه كالبناء لأنه ملك غيره عا لا حرمة له . 


)١(‏ فيما يتعلق بغصب الأرض أو ما خاط به جرح 
أو غصب جوهرة أو نحوها 
س ۴ تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : من غصب أرضاً وغراساً 
منقولاً من شخص واحد فغرسه في الأرض المغصوبة » أو غصب أرضا 
۱۸ 


لرجل وغراساً لآخر فغرسه فيها » أو غصب خشباً ورفع به سفينة » 
من غصب ما خلط به جرح جيوان محترم من ادمي او غيره وخيف 
بقلعه ضرر ادمي او خيف تلف غير الادمي او حل حيوان خيط جر حه 
عقوت لقاصب: أو غصب "جوهرة: فابتلتها . بينمة أو أجلت اة 
شخص جوهرة آخر غير مغصوبة أو دخل رأس شاة أو نحوها في إناء 
ولم يمخرج إلا بذبحها أو كسره . : 

واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والمحترزات والخلاف والترجيح . 

ج - من غصب أرضاً وغراساً منقولاً من شخص واحد فغرس 
القاس ف الأرضن المغصوبة فالكل مالك الأرض ولا شيء للغاصب 
في نظير فعله لتعديه به ولم يملك الغاصب قلعه لأن مالكها واحد ولا يتصرف 
غير ه' في ملكه بلا إذنه وعلى الغاصب إن قلع الغراس بغير إذن مالك تسويتها 
ونقصها ونقص غراسه لتعديه به وكذا إن طلب القلع رب الارض 
والغراس لغرض صحيح بأن كان لا ينتج مثله في تلك الأرض لا لعبث 
إذ لا فائدة في العبث فعليه تسوية الارض وعليه ارش نقصها 
وأرش نقص غراس لحصوله بتعديه وإن لم يكن غرض صحيح لم يحبر 
الغاصب على القلع لأنه سفه وإن أراد الغاصب قلع الغراس أو البناء 
ابتداء من غير طلب المالك فله منعه من القلع لأنه ملكه فليس لغيره 
التصرف عليه بغير إذنه ويلزم الغاصب أجرة المغصوب مبنياً لأن البناء 
والأرض ملك لرا . ۽ 

وإن غصب أرضاً وغصب غراساً لرجل آخر فغرسه في الأرض 
المغصوبة ثم وقع التزاع في مؤنة القلع فمؤنة قلع الغراس على رب الأرض 
يرجع بها على الغاصب لأنه تسبب في غرمه وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة 
ببذر الغير فليس لرب الأرض تملكه ولا قلعه بل يبقى لالكه إلى أوان 
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حضاده بأجرة مثل الأرض على الغاصب لعدوانه . 

وإن غصب خشباً فرفع به سفينة قلع إن كانت في الساحل أو في لحة 
البحر ولا يخاف عليها من قلعه لكونه ني أعلاها ودفع لربه بلا إمهال 
لوجوبه فوراً ويمهل لقلع مع خوف على سفيئة بقلعه بأن يكون في محل 
حاف منه دخول الاء إليها وهي في اللجة حتى ترسي لثلا يؤدي قلعه 
إلى فساد ما في السفينة من الال اکان رد الى إل اسمخ عدر 
من قريب وقيل يقلع إلا أن يكو ن فيه حيو ان محترم أو مال للغير . 

فإن تعذر الإرساء لبعد البر فلمالك الخشب المغصوب أخذ قيمته 
للتضرر برد عينه إذاً فإذا أمكن رد الخشب إلى ربه استرجعه ورد القيمة 
لزوال الحيلولة وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه 
ببذها بل يملكها ربه وعلى الغاصب أجرة الخشب إلى قلعه لذهاب منافعه 
بيده وعليه أرش نقصه إن نقص لحصو له بتعديه على ملك غيره ومن غصب 
أرضاً فحكمها في جواز دخول غيره إليها كحكمها قبل غصب فحكم 
أرض محوطة كدار وبستان ونحوهما لا يحوز دخول غيره إليها وأما 
الغاصب فيمتنع عليه الدخول فيها من باب أولى وحكم غير المحوطة 
كصحراء ومدرسة وزاوية مغصوبة يجوز دخول غير الغاصب إليها 
لأنه لا يمنع من الدخول قبل الغصب فبعده كذلك . 

وإن غصب ما حاط به جرح حيوان محترم من آدمي أو غيره وخيف 
بقلع الخيط ونحوه ضرر ادمي لم بقلع وعليه قيمته وقيل لا تؤخذ قيمته 
او اميت ريام ور عل لخر اباك EN‏ 
خوف التلف أو خيف من فلعه تلف غير آدمي فعلى الغاصب قيمة الخيط 
أو ته لان تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بذله وهو القيمة 
ولا يلزمه القلع أن الماك اک جاز إتلاف 
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غيره وهو ما يطعمه الحيوان لأجل تبقيته وكذا لو شد بالمغصوب جرحاً 
يشخب دمه أو جبر به نحو ساق مكسور وغير المحترم كالمرتد والحرني 
والكلب العقور والخنزير فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب 
رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوباً وإن حل 
الحيوان المخيط جرحه بمغصوب لغاصب كشاته وبقرته ونحوها وخيف 
موته بقلع أمر غاصب بذبح الحيوان ولو نقصت قيمته به أكثر من تمن 
الخيط أو لم يكن معداً للأكل كالخيل ويرد الخيط لربه لأنه متمكن من رده 
بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه كما يرد 
الخيط بعد موت الحيوان غير آدمي لأنه لا حرمة له بعد موته بخلاف الآدمي 
المعصوم لبقاء حر مته فتتعين قيمته وإن كان الحيوان الذي خيط جرحه 
محترماً غير مأكول رد الغاصب قيمة الخيط لأن حرمة الحيوان آكد . . 

ومن غصب جوهرة مثلاً فابتلعتها بهيمة بتفريطه أولاً فحكمها 
حكم الخيط الذي خاط به جرحها على التفصيل السابق . 

ولو ابتلعت شاة شخص مثلاً جوهرة آخر غير مغصوبة وتعذر إخراجها. 
إلا بذبحها وذبحها أقل ضرراً من ضرر تركها ذبحت وعلى رب الجوهرة 
ما نقص بالذبح لأنه لتخليص ماله إن لم يفرط رب الشاة بكون يده 
عليها حين ابتلاعها الجوهرة فإن كانت يده عليها فلا شيء له على رب 
الجوهرة ما نقصه الذبح لأن التفريط من غيره فكان الضرر على المفرط . 

وإن حصل رأس شاة أو بقرة أو بعير أو نحوها باناء ولم خرج 
رأسها إلا بذبحها أو كسر الإناء وم يحصل تفريط من رب الشاة ورب 
الإناء كسر الإناء لرد ما حصل فيه بغير عدوان ويعطي لربه وعلى مالك 
البهيمة الأرش لتخليص ماله ويحب كسر الإناء وأخذ أرشه إلا إن وهب 
البهيمة مالكها لرب الإناء ولا يحب على رب الإناء قبول البهيمة لما فيه 
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من المنة فإن قبلها جاز وصارت والاناء ملكا له يتصرف بہما كيف شاء . 
وإن فرط رب الشاة بأن أدخل رأسها في نحو دبة فول أو نحوها 
أو كانت يده عليها حال الدخول ذبحت البهيمة بلا ضمان. على رب 
الإناء لأن التفربط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط . 
ش ومع تفريط رب الإناء كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناء ني الطريق 
يكسر الاناء بلا أرش على رب الشاة ونحوها لأن المفرط أولى بالضرر 
ويتعين في بهيمة غير مأكولة حصل رأسها بإناء ولم بخرج إلا بكسره 
كسر الإناء ولا تقتل البهيمة بحال ولو اتفقا على القتل لم مكنا منه لأنه 
عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله وعلى ربا أرش 
الإناء إلا أن يكون التفريط من مالكه وقيل حكمه حكم الأكول على 
ما تقدم وقيل أنه يقتل إن كانت الجحناية من مالكها أو القتل أقل ضرراً . 
وإن قال من وجب عليه الغرم أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئاً كان له ذلك 
ويحرم ترك رأس البهيمة بالإناء بلا ذبح ولا كسر لأنه تعذيب حيوان 
فإن لم يفرط 3 الإناء وامتنع رب غير الأ كولة وار الک ,اجر 
لأنه ضرورة لتخليصها من العذاب فلزم ربها كعلفها . 
ويلزم رد العين غاصبها ولو 
بى فوقها قصراً إذا لى يشرد 
ولو ناله في الرد أضعاف قدرها 
د خيرم ا سرد 
سسوى م ع 
ومع حرمة الحسي أو أذى الغير خلد 
وإن خلط المغصوب بعد تقسرر 
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بعافيه عييز والز مله رده 
والا مه لضا سد 
وإن يكن المغصوب أردأ منه إن 
1 سمح غاصب بالأخذ منه ليظهد 
على أخذه منه انحتاماً وخلطه 
يشير حه زه فخد مله فد 
وان او تح ل الل فا 
وأراعع غ م فاق 
وقيل اقض في هذي اثلاث بشركة 
عن ا ا و 
وي ماله إن س روخ 
بلا هدمه فاهدمه .والغخصب أفرد 
وا E OS‏ قري ريه 
على من ينجي ماله نقص مفد 
ومحتمل تمن ما قل ره ٠‏ ' 
E 1‏ ضح اكير مال مقي 
الام سه تود اه 
ش بغير لكين لتقصند 
ل شل أشي الاين إن فلن" 0 
ملم ماله ضمئه تقض القند 
كذا غير مأكول ویحرم ترکه 00 
؛ وقد قيل عين:. .ظرف . هذا د 
ا دن عار اچ إن ف 
25000 
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وإن كان مأكولاً له إذبح بأجسود 

وقل وى ما دة رةد 
وإن مات مجروح سوى الآدمي قد 

فجرت بغضب جر حه أقلعه واردد 
وملك سوى جان وما لم يبع فاع 

وخذه إن يمت بل قبل من غير من هدى 
كسذا الخلف والتفصيسل بلع مسن 

وأشباهه صا وي ذبح مزرد 
ومحتمل إن زاد قيمة جوهر ٠‏ 

عل كير ا ريدي 


(4) من اغتصب شيئاً وأدخله دارة وتعلير اخراجه 
أو ديناراً فأدخله إناء ضيقاً الخ . 


س ٤‏ - تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي : من غصب شيئاً فأدخله 
داره وتعذر إخراجهء إذا باعها وفيها ما يعسر إخراجه من غصب 
نحو دينار أو جنيه أو نحوه فحصل في إناء ضيق الرأس بفعل غاصب 
أو لا وعسر إخراجه أو جه الفاضت في إناء نفسه ولم حرج بدون 
كسره أو حصل الجني أو نحوه بلا غصب ولا فعل أحد في إناء من جرة 
أو نحوها أو بفعل مالكها أو بفعل رب الدينار أو الجنيه أو نحوهما 
واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح 

ج - من ' غصب فصيلاً أو مهراً ونحوه فأدخله داره فكبر وتعذر 
خروجه نقض الباب أو غصب خشباً وأدخله داره ثم بى لباب ضيقا 
بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه لضرورة وجوب الرد ورد 
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الفصيل والخشبة إلى ربهما لأن المتعدي أولى بالضرر ق قلت وكذا لو غصب 
سيارة أو نحوها وأدخلها داره ثم بی الباب ضيقاً بحيث لا تحر ج إلا بنقضه 
وجب نقضه لضرورة وجوب الرد ورد السيارة لربها ولا شيء على ربا 
في ذلك لأن المتعدي أولى بالضرر . 

ولو حصل مال شخص من حيوان أو غيره في داره وتعذر إخراجه من 
الدار بدون نقض بعضها وجب نقضه وإخراجه وعلى رب الال المخرج 
إصلاحه لأنه لتخليص ماله ومحل ذلك إن لم يفرط رب الال وذلك 
بأن دحل الحيوان بنفسه أو أدخله ربه وأما الخشبة إذا حصلت في الدار من 
غير تفريط صاحبها فإن كسرها أكثر ضرراً من نقض الباب. وإعادته 
غالبا في البيرت البنية من الطين. فحكمها كالفصيل بنقض الباب ويغرم 
صاحبها أرش نقضه وإصلاحه وان کان كسرها أقل ضررا كسرت 
ولا شيء على صاحب الدار لعدم عدوانه وإن كان حصول ما ذكر في 
الدار بعدوان من صاحبه كمن غصب دارا وادخلها فصيلا او خشبة 
أو سيارة ثم بى الباب ضيقاً أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرساً 
ونحوه بغير إذنه كسرت الخشبة وذبح الحيوان الماكول ولو زاد ضرره 
على نقض البناء لان صاحيه هو الذي ادخل الضرر على نفسه بعدوانه . 

وان كان الحاضل من ذوات التركيب فكذلك إن فرط مالك الدار 
نقض الباب من غير أرش وإن فرط مالكه فك التركيب . 

ولو باع الدار وفيها ما يعر إخر اجه . كحخو الي غير مدفو نة وخزائن غير 
مسمورة لما تقدم في البيع أنه يتناول ما كان متصلاً بها أو كان فيها حيوان 
ينظر فان كان ضرر النقض أقل من بقاء ذلك في الدار أو من تفصيله 
ما باي تفصيله كخزائن ومن ذبح الحيوان الأ كول نقض باب أقل 
ضرراً وکان 5 نقضه واصلاحه عل" البائع لأنه لتخليص ماله وكذا. 


{e 


لو باع داره وله فيها أسرة ونحوها وتعذر الإخراج ولتفكيك وإن: كان 
نقض الباب أكثر ضرراً من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح 
الحيوان لم ينقض الباب لعدم فائدته واصطلحا على ذلك بأن يشتري 
مشتر الدار أو يببه له البائع ذكره الموفق والشارح . 

ومن غصب جوهرة أو ديناراً أو جنيهاً أو نحو ذلك فحضل في 
إناء ضيق الرأس بفعل غاصب أو لا وصعب إخراجه منها فتعسر بدون 
الكسر فإن زاد ضرر الكسر على الدينار أو نحوه بأن كانت قيمتها صحيحة 
دينارين وقيمتها مكسورة نصف الدينار فعلى الغاصب بدل الدينار أو الجنيه 
بعطيه لربه ولم تكسر لأنه إضاعة مال وهي منهي عنها . ش 

وإن لم يزد ضرر الكسر على الدينار بأن تساويا أو كان ضرر الكسر أقل 
تعين الكسر لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال وعلى الغاصب 
ضمان الكسر لأنه السبب فيه وإن غصب ديناراً وجعله في إناء نفسه 
ولم يخرج بدون كسرها فإنها تكسر المحبرة أو الإناء سواء زاد ضرم 
الكسر على الدينار أو لا لأن حصوله فيها بتعديه ومن غصب نحو خشب 
أو جز فل ا اخ وعدن اخراجة فان اة ضرر اك 
فعلى الغاصب بدادواة عن اهدم وعليه ا 

وان حصل: في بناء نفسه بجدم مطلقاً وإن حصل الدينار أو نحو ه 
في الإناء بلا غصب ولا فعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقته ريح أو طائر 
أو وة حبر اانا وجرا وغل وت الدنار” ارش قف الاناء الك 
لأن الكسر لتخليص حقه إلا أن يمتنع رب الدينار أو نحوه من كسر الإناء 
3 ضمان أرشه لكون الإناء غالياً نمنه فإن امتنع فلا طلب له ويصطلحان 
عليه وإن حصل الدينار أو نحوه بفعل مالك الإناء فإنه يكسر مخاناً ولا ضمان. 
على رب الدينار أو نجوه لأنه وجب على ربها إعادة الدينار إلى مالكها 
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ولم يكن ذلك بدون کسر الإناء فجاز كسره لذلك ولا يضمن نقصه 
لأن التفريط من مالكها . 

وإن حصل فيها بفعل رب الدينار فإنه يمير بين تركه في الإناء 
وبين كسره فرط مالك الإناء أو لم يفرط وعلى رب الدينار قيمة الإناء 
كاملة لتعديه ويلزم رب الدينار قبول مثل الدينار إن بذله رب الإناء 
ولم جز الكسر لأنه بذل له مالاً يتفاوت به جقه دفعاً للضرر عنه فلز مه 
قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ولو بادر رب الدينار إلى الإناء أو نحوه 
وكسره عدواناً لم يلزمه إلا قيمته فقط . 


ويلزم إنشاد البعد ا 
وليس لرب الأرض إلزام ا 

لقلع ولم يبلغ لقرب التحصد 
وقيل إن تشا ات رکه ا a‏ 


الى الحصد أو فة بقيكمة فد 


وإن حصل المزروع يل نملك 
| فليس سوى أجر لذي الأرض فأشهمد 
وكالفرس أي الأفسرى لكر رجز ٠‏ 
۰ وأتمار أشجسار بغصب لعتد 
وإن يبسن أو يغرس فخذه بقلعه 


وأجر واش ثم التمهد 


يف 


وإن كان غرس والبنا ملك ريا ْ 
ْ فشا الترك 520 
وإن زاد الزمه الزيادة أن بسح 
فذات انفصال كاتصال لردد 
کغاصب انشى ولدت أو تكسبت 
أو ازداد في جسم وفي صنعة اليد 
وإن حدئت ثم انقضت بعد غصبسه 
ولا شيء في قول هنا إن رد أطلد 
ووجهان إن يحدث من الجنس جائزر 
ومن غير جنس ضمن النقص ترشد 
ولا غرم في جبر الشفا من سقامسه 
وليس عليه نقص سعر باوكد 
وما صاد بالغصوب فهو لربه 
كذا سهمه إن يغنموا مال جحد 
وإن يحن في المغصوب ما غير اسمسه 
2 جسم علس خب ريد 
ووصفاً كنسج الثوب أو نسج غزله 
وذبح شياة واشتواها بموقد 
فللمالك ابذله وقيمة نقصله ٠‏ ظ 
وإن زاد لم يشرك غص وب بأوطد 
وعنه لغصاب ويضمنه وعسن 
امامك خمسير فيهما ربه قد 
ولك طم الكبن في الأرعن عاف * 0 
ش ومع كره رب الأرض مع حسن مقصد 
م« 


متى يبر منها في القوى وقيل لا : 
وقيل وإن لم يبرأ عن طمها أصده 
ومن يغتصب حباً فيزرعه أو نوى 
فكت أو اق فأفرخ فأشهد 
يكل لرب الأرض في اتود 
وقيل لعاد مع ضمان الممسد 
ومن يغتصب ثوبا فيصنعه شوركا » 
1 1 كملكي والنقض :رمن «غاصبييت قد 
وكل له ما زاد من قدر ملك سه 
7 وق اشع اا نمه أل ار 
ويضمن نقص الثوب وأحكم بعكسه ش 
الذي SS‏ تردد 
ولا تجبرن شخصاً على بيع حقه 
سوى غاصب أن يأب قلعا بعك ` 
ويحتمل أن لا يمكن وح 
به يضمحل الال للسفه اف 
ولا تلزمن ذا لثوب والدار منه بال 
قبول إن منح صبغاً ونفساً بأجود 
ش وزيا به السويق يعس دد 
و لصي سيا 
عمقل والا قيمة عند مفقد 
ومن بصي الفضوب من صيع غصبه 
ْ يرد وأرش النقص أو بالتر بد 
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والاثنين إن كانا يكن مفل صبغسه 
ْ بثوب فتى والنقص منه لينقسسد 
(ه) من غصب شبكة أو نحوها فأمسك بها صيد 
أو غزا على فرس فغنم أو عمل فيما غصبه الخ .. 

س 8ه تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : إذا زاد مغصوب بيد 
غاصب » من غصب قنا أو شبكة › أو نحوها فأمسك صيداً أو غزا 
على فرس مغصوب فغنم أو غصب مخلباً فقطع به أو سلاحاً فصاد به 
أو أزال غاصب اسم مغصوب بعمله فيه » إذا طلب مالك رد ما أمكن 
رده إلى حالته » إذا استأجر الغاصب على عمل شيء ما تقدم من حفر 
بثراً في أرض مغصوبة أو شق فيها نهرا أو أراد طمها أو غصب شاة 
وانزى. عليها فحلة فلمن الولد او غصب دجاجة أو حمامة فياضت عنده 
لم حضنت بيضها فصار فراخاً فلمن يكون الفراخ ؟ واذ كر الدليل والتعليل 
والتفصيل والاحتراز والقيد والخلاف والترجيح . 

اج يلزم غاصباً وغيره إذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب 
او غيره بزيادته المتصلة كقصارة ثوب وسمن حيوان وتعلم صنعة 
آدمي وبزيادته المنفصلة كالولد من مبيمة وكذا من أمة إلا أن يكون 
جاهلاً فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة. ٠‏ 
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ولو غصب قنا أو شبكة أو شركاً فأمسك القن أو الشبكة أو الشرك 
صيد فلمالكه أو غصب جارحا أو سهماً أو فرساً أو قوساً فصاد الغاصب 
أو غيره بالجارح أو صاد على الفرس صيداً أو غزا على الفرس فغنم 
فالصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالك الجارح والمرس المغصوب لانه 
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حصل بسبب المغصوب فكان لالكه وقيل هو للغاصب وعليه الأجرة . 

وقال الشيخ تقي. الدين رحمه الله يتوجه فيما إذا غصب فرساً وكسب 
عليه مالا أن يجعل الكسب .بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما 
بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما فعلى ما تقد 
إن قلنا هو للمالك لم يكن له أجرة ني مدة اصطياده لأن الأجرة في 
مقابلة منافعه ومنافعه في .هذه المدة عائدة إلى مالكه فلم يستحق عوضها 
غيره كما لو زرع أرض إنسان فأخذ المالك الزرع بنفقته والثاني عليه 
الأجرة لأنه استوفى منافعه أشبه ما لو لم يصد شيثاً وما ذكر من أن الصيد 
يكون مالك الغصوب إن كان ما حصله من صيد أو غنيمة قدر أجرة 
المخصوب فأكثر وأما إذا نقص الحاصل عن قدر أجرته فلرب المغخصوب 
أجرة مثله تؤخذ من الغاصب لعدوانه . 

E Sl ys 
أو الحشيش لغاصب لحصول الفعل منه كالحبل المغصوب يربط فيه‎ 
الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه وكلمنجل في الحكم . ولو غصب‎ 
نما أو ساسا ار روا أو وة فضا به قو فاه لخصول ذلك‎ 
بفعله كما لو غصب ميفاً فقاتل به وغنم وإن أزال غاصب أو غيره‎ 
اسم مغصوب بعمله فيه كنسج غزل فيصير ثوباً وطحن حب فصار‎ 
دقيقاً أو طبخه فصار يسمى طبيخاً والأول يسمى دقيقاً وئجر خشب بابا‎ 
أو رفوفاً أ أو دولابا أو ماصة أو دريشة أو رب بحديدا نامير أو سيفا‎ 
أو فضة دراهم أو خلا وجعل‎ E E E 
طين غصبه لبناً أو اسمنتاً ورملا بيوكا أو بلاطا أو آجراً أو فخارا جرارا‎ 
أو أزياراً أو.اسمنتاً ورملاً مواصير وأقلاماً رده الغاصب وجوباً معمولاً لقيام‎ 
عين المغصوب فيه ورد أرشه إن نقصه لحصول نقصه بفعله وسواء نقصت‎ 
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عينه أو قيمته أو نقصا جميعاً ولا شيء للغاصب لعمله فيه ولو زاد المغصوب 
بعمل الغاصب فيه لتبرعه به كما لو أغلى زيتاً فزادت قيمته بحلاف ما لو 
غصب ثوباً فصبغه فإنه يصير شريكاً في زيادة الثوب والفرق بينهما 
أن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه يجعله مع ملك غيره وإن غصب 
ثوبا فقصره الغاصب بنفسه أو باجرة أو غصب شاة فذبحها وسلخها 
وشواها لزمه رد ذلك وأرش نقصه إن نقص شيء له في نظير عمله 
ديه وذ الغاصب الفاة لا ينرم أكلها لأا متاكاة .والني. داعا 
من أهل الذكاة لكن لا يجوز للغاصب ولا غيره أكلها ولا التصرف 
فيها إلا بإذن مالكها كسائر الأموال . 
وقيل يكون شريكاً بالزيادة اختاره الشيخ تفي الدين قاله في الهداية 
والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك 
المالك بالزيادة » قال ناظم المفردات : 
إن صنع لاطا ا 
أو ضرب الفضة أو صك الذهب 
أو حاك غزلاً أو لثوب قصراً 
ركنت شارك سسا ا 
رجحه الأكثر في الخغلاف 
ونصسر الشيخان للمنسافي 
وللمالك إجبار الغاصب على رد ما أمكن رده من مغصوب إلى حالته 
الي غصب عليها لأن عمل الغاصب في المخصوب محرم فملك المالك 
إزالته مع الإمكان وما لا يمكن رده إلى حالته الأولى كالأبواب والفخار 
والحص والاسمنت والآجر والشاة ونحوها إذا ذبحها وشواها وكالحب 
إذا طحنه فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه لأنه إضاعة 


۴۲ 


مال بغير منفعة وقد نهى عي عن إضاعة المال . 

وإن استأجر الغاضب إنساناً على عمل شيء ما تقدم فالأجر عليه 
والحكم في زياذة ونقصه كما لو فعل ذلك بنفسه وللمالك تضمين 
التقص من شاء منهما فإن جهل الأجير الحال وضمن الغاضب لم يرجع 
على أحد وإن ضمن الأجير رجع على الغاصب لأنه غره وإن علم الأجير 
ا ا 
امير ES SED‏ 
وإن استعان الغاصب يمن فعل ذلك فهو كالأجير . 1 

ومن حفر بثراً في أرض مغضوبة أو شق فيها لرا ووضع التراب 
الخارج من البثر أو النهر في الأرض المغصوبة فله طمها إن كان الطم . 
لغرض صحيح كإسقاط ضمان تألف بها أو كون الغاصب قد نقل تر اپا 
SS‏ 

تراما من نحوملكه أو طريق نقلها إليه حيث بقي فلو فات بسيل 
ربح ونحوه فله الطم بغيره من جنسه لا برمل أو كناسة ونحوها 
ولو أبرأه المالك مما تلف بها لأن الغرض قد يكون غير خشية ضمان 
ما يتلف بها وتصح البراءة منه لأن الضمان إتما بلزمه لوجود التعدي فإذا 
رضى رب الأرض زال التعدي فيزول الضمان وإئما صحت البراءة 
ما يتلف باليثر مع أنها متضمنة لام يجب بعد لوجود أحد السببين من حافر 
البئر وكل منهما موجب للضمان فالسبب الاول هو التعدي منه بحفرة 
في الأرض التي لغيره عدواناً والسبب الثاني هو الإتلاف وليست هذه 
البراءة براءة 1 سيجب وإنما هي إسقاط المالك عن الغاصب التعدي 
برضاه ولو منعه المالك من الطم لم يملك الغاصب طمها في هذه الصور 
لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح ومنع من الطم رضي 
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بالحفر فيكون ا 
غرض صحيح مثل أن يكون قد وضع التراب في أرض مالكها أو في 
موات وأبرأه من ضمان ما يتلف بها فلا يطمها الغاصب لأنه إتلاف 
لا نفع فيه فلم يكن له فعله كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد 
جعلها نقرة وببذا قال أبو حنيفة والمزني وبعض الشافعية وبل وا 
لانه لا يبرا من الضمان بإبراء المالك لانه إبراء ما لم يجب بعد وهو أيضا 
إبراء من حق غيره وهو الواقع فيها وهذا القول هو الذي تطمئن إليه 
نفسي والله سبحانه وتعالى اعلم (8) . 

وإن أراد الطم المالك لغرض صحيح ألزم غاصب بالطم لعدواته 
بالحفر ولأنه يضر بالأرض وإن غصب حباً فررعه أو بيضاً فصار فراخاً 
أو نوى فصار تلا أو فراخاً فصار خلا أو أغصاناً فصارت شجراً رد الغاصب 
الزرع والفراخ والشجر والنخل لالكها لأنه عين ماله المغصوب منه » 
ولا شيء للغاصب في عمله لانه تبرع به . دش 

وإن غصب شاة أو بقرة أو بدنة أو نحوها فأنزى عليها فحله فالولد 
مالك الأم كولد الأمة ولا أجرة للفحل لعدم إذن ريما ولأنه لا تصح 
إجارته لذلك وكذا لو غصب تخلة وحصل منها ودي فإنه لمالكها والودي 
أفراخ النخل لأنه من تمائها ككسب | لعبد وولد الأمة . 

وإن غصب فحل غيره وأنزاه على شاته فالولد له تبعاً للام ولا يلزمه 
أجرة الفحل لأنه لا يصح إجارته لذلك لكن إن نقص بالانزاء وغيره 
. لزم الغاصب » أرش نقصه لتعديه وإن غصب دجاجة أو حمامة فياضت 
عنده ثم حضنت بيضها فصار فراخاً فهما لمالكها ولا شيء للغاصب في 
علفها » قال أحمد : في طيرة جاءت إلى دار قوم فازدوجت عندهم 
وفرخت يردونها وفراخها إلى أصحابها قال في المبدع » ويرجع إلى ربها 
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ما أنفقه إن نوى الرجوع وإلا فلا اه . 
وادافص الق عمسن ب 

بقيمته عبدا وغير معبد 
وعن أحمد في العين من فرس ومن 

بغال وحمر ريع قيمتها أرفد 
وفي بعض قن من عتيق مهدر 

که من بساحت الد ورد 
وقيل أكثر الأمرين في العبد واجب 

كذا أوجبن أن مجن في العبد معتدي ' 
ES‏ إن تشا 

0 فخذ أكثر اا و 

ورد عليه الأرش من مال قاع 

أو أقبضه وألزم غاصبا بالمزيد 
وعنه على الجاني قرار مضمن 

بما كان من تقدير أو أرش أقصد 
ومن يغتصب یندا فيخصيبه رده 

وقيمته حتما على المتاكد 
وإن زال ما يؤذيه من سمن فلا ٠‏ 

ضمان عليه ي زوال النكد 
وخذ مشلاً أودع ما يزيد فساده 

وخذه وأرش النقص عند التأطد 
وقال أبو يعلى بتعيين مشله 

لإضراره بالصر مع جهل مفسد 
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(5) نقص المخصوب وجنايته 

س ٠‏ - تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : نقص المغصوب بعد غصبه 
من غصب عبد فخصاه أو أزال منه ما تيجب فيه دية أو قطع ما فيه مقدر ٠‏ إذا 
أخذ مالك أرشاً من غاصب ثم زال العيب » نقص الشعر » زيادة المغصوب » 
إذا طرا على المغصوب مرض . إذا نقص مغصوب ثم زاد . إذا نقص 
نقصا غير مستقر » جناية القن المغصوب ٠»‏ زوائد المغصوب إذا تلفت 
أو نقصت في يد الغاصب أو جنت على المالك أو غيره إذا كان العبد 
وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته نم أن المودع قتله بعدها » واذكر 
الدليل والتعليل والتفصيل والمحترز والخلاف والترجيح . 

عوسي عاسم مص E‏ وقبل رده ولو كان 
النقص رائحة مسك أو عنبر او نحوهما لآن قيمته تختلف بالنظر إلى 
قوة رائحته وضعفها وكذا قطع ذنب حمار أو بغل أو فرس إذ القصد 
بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه ولأنه لو فات الجميع 
لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان . 

وقال أبو حنيفة : إذا قلع عيني ببيمة تنتفع بها من وجهتين كالدابة 
والبعير والبقرة وجب نصف قيمتها وني إحداهما ربع قيمتها لقول عمر 
أجمع رأينا على أن قيمتها ربع الثمن وقال أهل القول الأول قول عمر 
محمول على أن ذلك كان قدر نقصها كما روي عنه أنه قضى في العين 
القاقمة مسق دارا ولو كاف قفر الواجبا. فى امن تم :اله 
كعين الآدمي والقول الأول المخالك لقول أي حنيفة هو الذي تطمئن 
إليه النفس والله سبحانه أعلم () . ۰ 

وإن غصب قنا ثم عمي عنده قوم صحيحاً ثم أعمي وأخذ من غاصب 


ف 


ما بين القيمتين وكذا لو نقص لكبر أو مرض أو شجة وإن غصب عبداً 
وخصاه هو أو غيره ولو زادت قيمته بخصاه له أو أزال منه ما تجب فيه 
دية كاملة من حر كأنفه ولسانه أو يديه أو رجليه رده على مالكه ورد 
قيمته كلها ولا يملكه الحاني لأنه المتلف البعض فلا بتوقف ضمانه على 
زوال الملك كقطع خصيتي ذكر مدبر ولأن المضمون هو المفوت فلا 
يزول الملك من غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع › وبه قال مالك 
والشافعى وقال أبو حنيفة والثوري ير المالك بين أن يأخذه ولا شىء 
لغيه و أن باعل شيعه رفاك تدان ا مجان نال هلد ين ملك 
صاحبه عليه مع ضمان كسائر الأمول والقول الأول هو الذي تميل 
إليه النفس والله سبحانه وتعالى اعلم 7) . 

وإن قطع غاصب من رقيق مغصوب ما فيه مقدر من حر دون الدية 
الكاملة كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه فعلى غاصب أكثر الأمرين 
من دية المقطوع أو نقص قيمته لوجود سبب كل منهما فوجب أكثر هما 
ودخل فيه الاحر لان الحناية واليد وجدا فيه جميعا فلو غصب عبدا 
قيمته )٠٠٠١(‏ ألف فزدات قيمته عنده إلى ألفين ثم قطعت يده فصار 
يساوي ألفاً وخمسمائة كان عليه مع رده ألف وإن صار يساوي خمسمائة 
رده وألفاً وخمسمائة لأنه دية المقطوع أكثر من نقص القيمة في الصورة 
الأولى وني الصورة الأخيرة نقص القيمة أكثر من الدية وإن كان القاطع 
ليده غير الغاصب وقد نقصت قيمته مائتين قبل وصار بعد القطع يساوي 
أر بعمائة )2 كان على الحاني ارا لأن جنايته مضمونة بنصف 
القيمة وهي حين القطع تمانمائة وعلى الغاصب مائتان لأنها نقصت من 
قيمة العبد في يده و للمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني لأن ما وجده 
في يده في حكم الموجود منه . 


۴Y 


ويرجع غاصب غرم الجميع على جان بأرش جناية لحصول التلف 
بفعله فيستقر ضمانه عليه فقط دون ما زاد عن ارش الجناية فيستقر على 
الغاصب لأن الحاني لا يلزمه أكثر من أرش الحناية وللمالك تضمين 
الجاني أرش الجحناية ولا يرجع به على أحد لأنه لم يضمنه أكثر ما 
عليه ويضمن الغاصب ما بقي من النقص ولا يرجع به على احد . 

ولا يرد مالك تعيب ماله عند غاصب واسترده وأرش عيبه أرش معيب 
أله مق غاضب "بزوال العيب غند المالك: كما لو خضب عدا فرض 
عنده فرده وأرش نقصه بالمرض ثم بريء عند مالك بحيث لم يضر به 
نقص فلا يرد ارشه لانه عوض ما حصل بيد الغاصب من النقص بتعدية 
واستقر ضمانه برد المخصوب ناقصاً فإن أخذه مالكه دون أرشه-فزال 
عيبه قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه بحلاف ما لو بريء في يد غاصب 
فيرد مالكه أرشه إن كان أخذه . : 

ولا يضمن غاصب رد مغصوباً بحالة نقص سعر كثوب غصبه وهو 
يساوي ماثة ول پر ده حتى نقص سعره فصار يساوي ثُمانين مثلاً فلا باز مه 
برده شيء لانه رد العين بحاها لم تنقص عينا ولا صفة بحلاف السمن 
والصفة ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين وإتما حقه فيها وهي 
باقية كما كانت كهزال زاد به سعر المغصوب أو لم يزد به ولم ينتقص 
كعبد مفرط ي السمن قيمته يوم غصب مانون فهزل عند غاصبه فصار 
يساوي مائة أو بقيت قيمته بحاها فلا يرد معه الغاصب شيئا لعدم نقصه 

وقيل يضمن نقص السعرلاسيما إذا كان عرضاً ينتظر فيه صاحبه 
الزيادة ليبيعه وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه أعلم (۸) . 

ويضمن غاصب زيادة مغصوب بأن سمن أو تعلم صنعة عنده ثم 
هزل او نسي الصنعة فعليه رده وما نقص بعد الزيادة سواء طالبه المالك 

۴۸ 


برد اقا أو لا لأا زيادة في نه نفس المغصوب فضمنها الغاصب كما 
لو طالبه بردها ول يفعله ولأمها زادت على ملك مالكها فضمنها الغاصب 
كالموجودة حال الغصب محخلاف زيادة السعر فاا لو كانت موجودة 
عن الغضي 2 بفضهها والصباعة ذا م تك من رعين الحضودت لقي عنفه 
فيه وتابعة له و عاقب رقا اط را عل متميوت بيده وبر يء 
منه في يده لزوال الموجب للضمان في يده . 

وقيل إن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه أنه يضمن قال في 
الإنصاف حكى الحارلي وجها للشافعية قال وهو عندي قوي ورد أدلة 
الأصحاب وهذا القول هو الذي يترجح عندي لأن السمن الثاني غير الأول 
فلا يسقط به ما وجب بالاول » والله سبحانه وتعالى اعلم )٩(‏ . 

وكذا لو حملت فنقصت ثم وضعت في يد غاصب فزال نقصها 
لم يضمن شيئاً ولا يضمن غاصب إن زاد مغصوب ثم زادت قيمته 
ثم زالت الزيادة ثم عاد كسمن زال ثم عاد لأن ما ذهب من الزيادة 
عاد مثله من جنسه وهو بيده أشبه ما لو مرض فنقصت قيمته ثم بريء 
فعادت القيمة وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدها فعادت قيمته كما 
كانت ولا يضمن غاصب سوى الرد إن نقص المغضوب في يده فزاد 
مثل النقص .من جنسه كما لو غصب عبداً نساجاً يساوي مائة فنسي 
الصنعة عنده فصار يساوي كاين قي ا ا فا عاد إل اه 
فإنه لا. ضمان عليه :في نقصه حتى ولو كان ما..تعلمه ضنعة بدل. صنعة 
نسيها كما لو تعلم الخياطة بدل النساجة أو النجارة بدل الحدادة أو الكتابة 
بدل الخرازة أو نحو ذلك فعادت قيمته إلى مائة لأن الصنائع كلها جنس من 
اجناس الزيادة في الرقيق والذي تطمئن إليه النفس أنه يضمن كالتى قبلها 
بقريب والله سبحانه وتعالى أعلم )٠١(‏ . ۰ 


۳۴۹ 


قال في الوهبانية : 
ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ١‏ ولو نسي القرآن أو شاخ يذكر 

ومثل ما تقدم لو تعلم علماً ونسيه وتعلم علماً آخر كما لو تعلم التفسير 
بدل علم الجغر افيا أو علم القواعد بدل علم المعاني والبيان أو علم الهندسة 
بدل علم العروض ولا فرق بين كون الصنعة الي تعلمها مساوية للصنعة 
اى نسيها أو أعلى منها ني الشرف وكذا لو كانت الزيادة الحاصلة من 
غير جنس الزيادة الذاهبة مثل أن غصب عبداً قيمته مالة فتعلم صنعة 
فصار يساوي مائتين لم يسقط ضمانا لانه لم يعد ما ذهب مخلاف الآولى . 

وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص 
من قيمتها ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها فيغرم أرش نقصها فقط 
لأنه. الذي فوته على امالك وإن نقص المغصوب قبل رد نقصاً غير مستقر 
كحنطة ابتلت وعفنت وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها 
قدر أرش نقصها خير مالكها بين أخذ مثلها من مال غاصب أو تركها 
بيد غاصب حتى يستقر فسادها ويأخذها مالكها وأرش نقصها . 

وعلى غاصب جناية قن مغصوب لأن جنايته نقص فيه لتعلقها بر قبته 
فكان مضموناً على الغاصب كسائر نقصه وعليه بدل ما بتلفه ولو كانت 
الجناية على مالكه أو كان الاتلاف لال مالكه بالأقل من أرش جنايته 
أو قيمة العبد لأن جنايته على سيده من جملة جناياته فكانت مضمونة 
على الغاصب. كالجحناية على الأجنبي وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب 
من مال اجني او سيده ولا يسقط برد الغاصب له لآن السبب وجد في 
يده فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع د بالقدر المأخوذ 
مڼه لاستقراره عليه . 1 

را ل 

2 


لتلفه بيده فإن عفي عنه على مال تعلق برقيته وضمنه الغاصب بأقل الأمرين 
كما يفديه سيده فلو قطع یداً مثلاً فقطعت يده قصاصاً فعلى غاصب يقصه 
كما لو سقطت بلا جناية وإن عفا على مال فكما تقدم . 
- وجناية مغصوب على غاصب هدر لأنها لو كانت على غيره كانت 
مضمونة عليه ولا يحب له على نفسه شيء فسقط يل وكذا جناية المغصوب 
على مال الغاصب هدر لا تقدر إلا أن كانت الجناية في قود فلا تدر 
لأنها حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه . 
ولو قتل عبد مغصوب عبداً للغاصب أو غيره من أجني أو سيده عمداً 
فإنه يقتل قصاصاً ولسيد المقتول إن طلب القود قتله به لأن النفس بالنفس 
ويرجع السيد على الغاصب بقيمته لتلفه في بده أشبه ما لو مات بيده وني 
المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب حال 
استخدامه فيضمن جنايته ونقصه : 
وإن يجن مغصوب ولو في مليكه 
فخذ ارش ما مجنيه من مال معتدي 
ومو جب والقصاص على السرا 
اذا اقتص منه أرجع ٠‏ عليه أو افتدي 
ولا تلز منه فوقی نقص با جنلى 
1 ولو قدرت في الحر في المتوطد 
وأما الذي مجني على غاصب فلا 
٠‏ ضمان له في نفسه ولمعمدد 
وروا موت كر له الخيوان و ر الف اذا اتلك 
أو نقصت أي يد الغاصب أو جنت على المالك أو غيره كالمخصوب 
بالاضابة سواء تلفت منفردة أو 5 أصلها لأنبا ملك لالك الأصل وقد 


4١ 


حملت أن “بد > الناصب» فين اغشاو الك سيب إثبات يذه المتعدارة 
على الأصل فتبعته في الحكم فإذا غصب حاملاً أو حا حائلاً فحملت عنده 
زولدت فالولد مضمون عليه إن ولدته حياً وإن ولدته ميتاً وقد غصبها 
حاملاً فلا شيء عليه لأنه تعلم حياته وإن ع يي e‏ 
وولدته ميتا فلا شيء عليه ايضا وقيل يضمنه بقيمته لو کان حيا وقيل 
يضمنه بعشر قيمة امه وان ولدته حيا ومات فعليه قيمته يوم تلفه والذي 
يتر جح عندي أنه إذا ألقته ميتاً بضمنه بقيمته يوم الوضع كما لو كان حي 
لانه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف كالام والله سبحانه اعلم ..)١١(‏ 

ولو كان العبد وديعة فججبى جناية استغرقت قيمته ثم إن المودع قتله 
بعدها فعليه قيمته وتعلق به ارش الحناية فإذا أخذها ولي الحناية لم يرجع على 
المودع ولانه جنى وهو غير مضمون عليه ولو جنى العبد في يد سيده جناية 
تستغرق قيمته ثم غصب فجنى في يد الفاصب جناية تستغرق قيمته بيع في 
الجنايتين وقسم ثمنه بينهما ورجع صاحب العبد على الغاصب ا أخعذه الثاني 
متهنما لان الحناية كانت في يده وكان للمجني عليه أولاً أن يأحذه دون 
الثاني لأن الذي بأخذ امالك من الغاصب هو عوض ما أخذ المجني عليه 
ثانياً فلا يتعلق به حقه ويتعلق به حق الأول لأنه بدلْ عن قيمة الجاني 
لا يزاحم فيه وإن مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما 
ويرجع الالك على الغاصب بنصف القيمة لأنه ضامن للجناية الثانية 
ويكون للمجي عليه أولاً أن يأخذه لما ذكر . . 


٠‏ خلط المغصوب بغيره 


س ۷ . - تكلم بوضوح عما إذا علط غاصب أو غيره مقصوبا بغيرء 
وحكم تصرف غاصب في مخلط وعما اذا غصب وزيا ا أو وشا 


لف 


فلته ثم زاد أو نقص » وإذا وطيء غاصب أمة فما الحكم ون يكون 
الولد وإذا تصرف غاصب مغصوب ببيع أو إجارة أو هبة أو هدية 
أو صدقة فما الحكم ؟ وار التفصيل والدليل والتعليل والخلاف 
و 

ج ‏ إذا حلط غاصب أو غير ه مغصوباً لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما 

لزمه مثل المغصوب كيلاً أو وزناً من المختلط من المغصوب وغيره لأنه 
قدر على زد بعص ماله إليه امم بره المثل. في اباي "فلم تقل إليه بده في 
الجميع كما لو غصب صاعاً فتلف بعضه وإن خلط مغصوباً بدونه 
أو خلطه يخير منه من جنسة أو خلطه بغير جنسه مما له قيمة ولو بمفصوب 
مثله الآخر وكان الخلط على وجه لا يتميز كزيت بشیر ج ودقيق حنطة 
بدقيق شعير وكسمن بقر بسمن غنم أو لبن بقر بلبن غنم أو جص يجبس 
فهما شريكان بقدر قيمتهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه 
كاختلاطهما من غير غصب لأنه إذا فعل ذلك وضل كل منهما إلى 
حقه فإن نقص المخصوب عن قيمته منفرداً فعل الغاصب ضمان النقص 
لأنه حصل بفعله . 

وإن خلطه با لا ق قيمة له کزیت عاء فإن أمكنه تخليصه خلصه ورده 
و قشت وإن کان اه فاه عه ۰ 

ويحرم تصرف غاصب ومغصوب منه مال وخلط يغير متميز في 
قدر ماله فيه بدون إذن لاستحالة إنفراد أحدهما على الآخر فان أذن مالك 
المغصوب چا لآن a‏ ولأما. فبنعة فلا مون بغرا رضي 
الشريكين . 
ولا يجوز للغاصب إخراج قدر الحرام من المختلط بدون إذن المغصوب 


برق 


منه لأنه اشتراك لا استهلاك فلا يقاسم نفسه قال الإمام هذا قد اختلط أوله 
وآخره أعجب إلى أن يتتزه عنه كله ويتصدق به وأنكر قول من قال 
يخرج منه قدر ما خالطه إن عرف ربه عنه وما بقي حلال وإن شك في 
قدر الحرام تصدق يما يعلم أنه أكثر منه . 

وقال أحمد في الذي يعامل بالربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف 
ربه وإلا تصدق به ولا بأكل منه شيئاً ولو اختلط درهم لإنسان بدر همين 
لآخر ولا غصب من أحدهما لآخر ولا تمييز لأحد الالين عن الآخر 
فتلف درهمان من الثلاثة فا بقي وهو درهم فهو بينهما نصفين لأنه 
يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل 
أن يكون التالف درهماً لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهمين 
بالباقي فتساوبا ولا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعاً 
بخلاف المسائل المتقدمة غايته أنه أبهم علينا » ذكره في الإنصاف . 

وإن خلط المغصوب بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ المغصوب منه 
أكثر من حقه أو أقل منه جاز لأن بدا له من غير جنسه فلا تحرم الزيادة 
بينهما بخلاف ما لو خلطه يحيد أو رديء واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه 
من الرديء أو دون حقه من الجيد لم يجز لأنه ربا وإن كان بالعكس 
فرضي بدون أخذ حقه من الرديء أو يسمح الغاصب بدفع أكثر من 
حمّه من الحيد: لانه لا مقابل للزيادة . 

وإن غصب ثوباً فصبغه الغاصب بصبغه أو غصب سويقاً فلته بزيته 
فنقصت قيمة الثوب والصبغ أو قيمة الزيت والمويق أو قيمة أحدهما أو غصب 
سمن بقر فخلطه بسمن غنمه فنقصت قيمتها أو أحدهما ضمن الغاصب 
النقص لأنه حصل بتعديه فضمنه كما لو أتلف بعضه وإن كان النقص 
جب غير اسار تضقن وتقدم في جواب سؤال (5) أن نقص 
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السعر يضمن على القول الذي نطمئن إليه النفس والله اعلم )١5(‏ . 

وإن لم تنقص قيمتها ولم تزد أو زادت قيمتها معاً فرب الثوب والصبغ 
أو السويق والزيت شريكان في الثوب وصبغه أو السويق وزيته بقدر ماليهما 
لاجتماع ملكيهما وهو قي الإشراك و ذلك ويوزع الثمن على قدر 
القيمين ركذا لو قصب زيا فجيله ضابونا + 

وإن زادت قيمة أحدهما كغلو قيمة صبغ دون الثوب كان كأن 
قيمة الثوب عشرة وبقيت كذلك وقيمة الصبغ خمسة فصار مصبوغا 
يساوي عشرين بسبب غلو الصبغ او غلو ثوب دون الصبغ فالزيادة 
مالك الذي غلا سعره من الثوب او الصبغ مختص بالزيادة لان الزيادة 
تبع للأصل وإن زاد أحدهما أربعة والآخر واحداً فهي بينهما كذلك 
وان حصلت الزيادة بالعمل فهى بينهما لأن ما عمله الغاصب في العين 
اتسر الها حي كان را وريادة عا الات لمع 

ولیس للغاصب منع رب الثوب من بيعه هان باعه فصبغه له بحاله فان 
طلب مالك الثوب أو مالك الصبغ قلع الصبغ لم تلزم إجابته لأن فيه إتلافاً ملك 
الآخر حتى ولو ضمن طالب القلع النقص غلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته 
وهو سفه وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على قبولها لأنها 
معاوضة . . ش ش 

.ولمالك الثوب بيعه لأنه ملكه وهو عين وصبغه باق للغاصب ولو أبى 
ا ار لمر يلولاك اجر راسك وار 
أراد الغاصب ب بيع الثوب المصببوغ وأبى المالك لم يجبره لحديث إنما البيع عن 
aS‏ الريك لع للك ري بذل رب الثوب 

قيمة الصيغ للفاصب ليملكه لم يجبر الآخر لأنها معاوضة لا تجوز إلا 
1 


1 


وإن غصب ورقاً وكتب فيه شيئاً حر اماً كشعبذة وزندقة وبدع وإلحاد 
وسحر ونحو ذلك ضمن الورق بقيمته وإن كتب في الورق الذي غصبه 
فقهاً أو حديثاً أو نحو ذلك فعلى ما تقدم تفصيله وإن وهب الغاصب 
الصبغ للمالك للثوب أو غصب دارأ وزوقها بأن جضصها أو رخمها 
أو صبغها أو سمتها فقيل يلزم المالك قبوله لأنه صار من صفات العين 
فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه فيلغز بها على هذا القول ويقال هبة 
يلزم قبو ها فا هي والقول الثاني هو الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يلزم 
ل ل او ا ل اك 
وتعالى أعلم (1) . : 0 

ولو غصب غزلاً فنسجه أو ثوباً فغسله أو حديداً قضربه سيوفا 
أو اوا ان مود افشعله الوق أن قذورا او اتا فة اانا او عفرا 
فجعله أوانياً وقدوراً أو أباريق أو نحوها أو غصب شاة وشواها وزادت 
القيمة بذلك العمل ووهبه الغاصب للمالك فقيل يلزمه قبوله وقيل 
لا يازمه كمسامير سمر بها باباً وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس 
لأنه ربما يكون له غرض غير ما عمله الغاصب وربا نزلت قيمته إذا 
صنع والله سبحانه وتعالى أعلم (14) . 

ولا يازم المالك إذا غصب منه خشباً وجعله باباً ثم وهب الغاصب 
المسامير للمالك قبوله الحبة الي هي المسامير لالا اعيان متميزة اشبهت 
الغراس فلا يجبر على قبوها كغيرها من الأعيان لا فيها من المنة التي لا بتحملها 
بعض الناس كما قيل : 00 
لد امجن متحي " ولا احتماال منه 

وإن غصب إنسان صبغاً فصبغ به ثوبه أو غصب زيتاً فلت به سويقاً 


۹ 


فرب الصبغ أو الزيت والغاصب شريكان في الثوب المصبوغ أو السويق 
اللتوت على قدر حقيهما ي ذلك فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين 
اناكم يعال ال عيد E‏ الف E‏ 
بفعله ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به . 

وإن غصب ثوباً وصبغا من واحد فصبغه به ورد الثوب مصبوغاً 
لأنه عين ملك المصبوغ منه ورد أرش نقصه إن نقص لتعديه به وإن 
كان الصبغ لو احد والثوب لواحد فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن زادت 
قيمتهما فلهما وان زادت قيمة احدهما فلربه وان نقصت قيمة احدهما 
غرمه الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص 
e‏ 
أحدهما قلع الصبغ لم يحبر الآخر . 

وکا لو عضي مرو قا من ادو جا من ار وله روغلا مق 
إثنين وعقده حلوى وكذا انقاء. دنس نوب بصابون من الغاصب إن 
أورث نقصاً ني الثوب ضمنه الغاصب لحصوله بفعله وإن زاد الثوب 
فالزيادة الحاصلة بالانقاء للمالك ولا شيء للغاصب في عمله لتبرعه به . 

ولو غصب الثوب أو نحوه نجساً لم ملك الغاصب تطهيره بغير إذن 
ربه كسائر التصرفات وليس للمالك للثوب تكليف الغاصب بتطهيره لأن 
نجاسته له تحصل بيده وإن كان الثوب حين الغصب طاهراً فنجس عند 
الغاصب لم يكن للغاصب تطهيره بغير إذن ربه لما سبق وللمالك إلزامه 
بتطهيره لأنه تنجس تحت يده العادية وما نقص من قيمة الثوب بسبب 
الفسل على الغاصب أرشه لأنه نقص حصل في يده ولو رد الغاصب الثوب 
نجساً فمؤنة تطهيره على الفاصب لأنه كالتقص الحاصل في يده ويحب 
ا ر بد لزنا 1 ا 
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ولا ملك يمين ولا شبهة تدرأ الحد وكذا الأمة بلزمها الحد إن طاوعت 
عل لزنا وكانت مكلفةا عن a‏ بالخرم وعب بوطئة أمة بكرا مهر 
أمة مثلها بكرا وأرش بكارة أزالها لأنها بدل منها فلا يندرج في المهر 
لأن كلا من المهر والأرش يضمن منفرداً بدليل أنه لو وطثها ثيباً وجب 
مهرها وإن افتضها بإصبعه وجب أرش بكازتها فكذلك يحب أن يضمنها 
آذ اجه وان كات نا وو طا اللات وح علد مه ر الت ٠:‏ 

وقيل لا يلزمه مهر الثيب لأنه لم ينقصها ولم يؤلها إختاره أبو بكر 
والخرتي وابن عقيل والشيخ تقي الدين ولم يوجب عليه سوى أرش 
البكارة نقله عنه في الفائق وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وأنه 
ام لطاواغة اه عليه الصلاة ودام ی عن مه الي والله تا 
وتعالى أعلم (16). 

وجب 0 الغاصب إذا حملت منه وولدت أرش نقص الولادة 
لحصوله بفعله بغير الولادة راو لوا يي 'بوطئه أو ماتت بغيره 
تا تسن لو استردها امالك حاملاً فاتت بنفاس لأنه أثر فعله 
كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فر ى إلى النفس 
عند المالك فمات والولد من الغاصب ملك لربها لأنه من تمائها ولأنه 
يتبع أمه ني الرق في النكاح الحلال فهنا أولى وبحب رده معها كسائر 
الزوائد ويضمنه الغاصب سقطاً وهو الولد لغير تمام وإن كان يجناية 
فإنه يضمن الحاني سواء نزل حياً أو ميت بعشر قيمة أمه كما لو جنى عليه . 


ٍ al مره‎ E 
ا المهسر الي با رفسي‎ 


وإن ولدته تاماً حياً ثم مات ضمنه بقيمته وإن ولدته ميتاً يجناية فلمالك 
تضمينه لمن شاء من جان وغاصب وقرار الضمان مع الجناية إن سقط بها على 
الجاني لوجود الاتلاف منه وكذا ولد البهيمة المغصوبة ني الضمان ومتى 
رامس ع اس توي لايور ماروا وا رات 
به من الغاصب . 
ويضمن الغاصب جنين بميمة ولدته قبل ردها بما نقص أمه فتقوم 
قبل الولادة وبعدها ويؤخذ ما بين القيمتين كما لو جنى عليها غيره والولد 
الذي تأتي به الأمة المغصوبة من جاهل للحكم ومثل بجهله لقرب عهده 
بالإسلام أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وتأتي به مع شبهة 
من جاهل الحال بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة أو اشتراها 
من الغاصب يظنها أمته أو تزوجها منه على أنها حرة فاتت منه بولد فإنه 
في جميع هذه الصور حر ولا حد عليه للشبهة وعليه المهر وأرش البكارة 
ونقص الولادة لأن ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم وكونه حر 
الاعتقاد الواطيء الإباحة ونسبه لاحق للواطيء للشبهة وكذا لو كان 
من غير الغاصب جاهلاً ويلزم الواطيء ء فداء الولد بمثل صفاته تقريباً 
وقیل لا يلزم المشتري فداء اولاده وليش الع دم انعقد حرا 
وهذا القول هو الذي نطمئن إليه النفس والله سبحانه اعلم )١5(‏ . 


۹ الأسئلة والأجوبة جأ -م - 4 


لأنه حال بينه وبين السيد بتفويت رقه باعتقاد بانفصاله حياً لأنها إذ 
وضعته ميتاً لم تعلم حياته قبل ذلك ولم يوجد حيلولة بينه وبينه ويكون 
الفداء بقيمة الولد كسائر المتقومات يوم وضعه لأنه أول حال إمكان 
تقويمه إذ'لا بمكن تقويمه حملاً ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده › 
وقيل يكون الفداء يوم الخصومة وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية 
ابن منصور وجعفر وهو وجه ي الفائق قال في الاإنصاف : 
.وإن انفصل المحكوم بحريته ميتاً من غير جناية فغير مضمون لأنه 
م تعلم حياته قبل ذلك وإن كان اتفصاله مجناية فعلى جان الضمان لان 
الإتلااف وجد منه فإن كانت الجناية من الغاصب فعليه غرة لوارثه عبدا 
أو أمة قيمتها حمس من الإبل موروثة عنه كأنه ولد حياً لأنه أتلف جنيئاً 
حراً ولا يرث الغاصب منها شيئاً لو كان الو لد منه لأنه قاتل له وعلى غاصب 
للسيد عشر قيمة أمه فيضمنه له ضمان المماليك وإن كانت الجناية من 
غير. الغاصب فعلى الجاني الغرة يرثها الغاصب لأنه أبو الجنين دون أمه 
لأنها رقيقة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لأنه يضمنه ضمان 
المماليك لكونه قد فوت رقه على السيد ومتى انتقلت العين المغصوبة 
عن يد الغاصب إلى المالك فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك 
بملك تضمينه العين والمنفعة الفائئة لأنه إن كان عالاً بالحال كان غاصباً 
وإن كان جاهلاً فلعموم قوله يه على اليد ما أخذت حنى تؤديه ولأن 
العين المغصوبة صارت في يده بغير حى فملك المالك تضمينه با جملك 
تضمين الغاصب لكن انما يستقر عليه ما دحل على ضمانه من عين أو منفعة 
ويستقر ما لم يدخيل على ضمانه على الغاصب . 
يحد ويؤخذ مله مهر وتسردد 


ومع مهر بكر ني القوى أرش قضها 
٤‏ وقیل أن تطع لا مهر فيهسا لسيسد 
وعنه ولا للليسب المهر مطلقا 

وملك ألاداً ونقصان ولد 
فإن مات بعد الوضع يضمن بقيمة 

وقيل بعشر من فدا الأم جود 
وأهدره القاضي لشك حاته 

وقال ابنه خذ قيمة لا تفنسك 
وسيان سقط من غصوب وغ سيره 

وعن أحمد اح سيك 
r a‏ 
7 وألحسق به المولود ا ويفتدي 
كذا في سقيط الضرب أوجب وغسرة 

تراثا وعنها الوالد القنارت: أصدد 
وقيمتها إن تتوى فأكثر ما ترى 

وأسقط سوى مهر وقدر المولد 
ومن قيض التصوب يمهسل غصينه 

كغاصيه من شاء ذو الملك يقصد 
بتضمين تاوي العين والتفع وليعد 

لس تي نا E‏ 
اباس الور رما سن الت 

خصوب بغرم العين والتفسع ا 
e‏ الجن لا الح ية 

وبالتفع ات ان ف عد 


اه 


. وإن حاز في وقت الإجارة وی 
ا مسمى غصوباً مرة عا لير دد 

وإن ا البتساع ی فو لسسدة 
عع اتوي اخرلا تس وي 

بقيمة يوم الوضع ا وعنه بل 
عثلهم في قيمة عله بل زد 

وعنه ليختر منهما ما يشؤلؤه 
وعنه بمثل قارسن لا تح دد 

ونبد تقس المع رارع ندا 
ٍ ا سيف وا النفسع من مال معتد 

وليس له الرجعي بأرش بكارة 
ولا قيمة الأنشى وإن تبسق تردد 

وعن أحيد: ما" خا افا قاتا 
لا حيز منه لا رجوع به أشهد 

وأن يشارب المال ضمن غاصباً 
ولس 4 خضي ا مي 

سوى بالذي ما قابض راجع به . 
عليه وإن يقبضه مالك أمههد 

بأن ماله شيء على غاصب لما 
ش امتقو أعلفهه الو تسق كا م 

فإن بتهب أو يبتع أو يستحره من 
. غصوب بري مع جهله والتعمد 

ا سحن ا 
فيتوى ولم يعلمه بعد الممدد 
e‏ 


وکل سوى المذكور في مال غاصب 
كد أطد 


الأبدي المترتبة على بد الغاصب 


ب - تكلم بوضوح عن الأيدي الريه عل ود و ا 
الي تتعلق بها واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح 

ج ‏ الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر : 0 القابضة تملكاً 
بعوض مى وي ابد لمغري ومن ي ابيا كالتهت: بوص فين 
غصب بكرا فاشتر اها منه آخر واستولدها ثم مانت عنده أو غصب دارا 
أو بستاناً أو عبداً ذا صنعة أو ببيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن 
بلقت و عضرا ملكا و عن ی للك برجم 
بالقيمة ولا بار ش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذل العوض 
في مقابلة العين بحلاف المنافع فإنما تنبت للمشتري تبعاً للعين ٠.‏ 

ويرجع متملك مغصوب بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم 
بتضمين امالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بأباق أو نحوه 
كمر ض ومهر وأجرة نفع وأمرة وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج 
زوجها له لأنه م يدخل على ضمان شيء من ذلك حيث جهل الحال فإن 
علمه استفر عليه ذلك كله ويرجع غاصب غرم الجميع مالك على معتاض 
بقيمة عين وأرش البكارة لدخوله على ضمانها . 

الثانية : يد مستأجر » فيرجع مستأجر غرم مالك قيمة العين والمنفعة على 
غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط وجهل الحال لأنه لم يدخل على 

or 


ضمانها بحلاف المنفعة فتستقر عليه لدخو له على ضمانما . 

ويرجع غاصب غرم المالك العين والمنفعة على مستأجر بقيمة منفعة 
لأنه دخل على ضمان المنفعة. دون العين فإن ضمن المالك الغاصب العين 
والمنفعة معا رجع- الغاصب على المستأجر بقيمة النفعة وإن ضمنها المستأجر 
رجع على الغاصب بقيمة العين . 

ويسترد متملك ومستأجر من غاصب ل يقرا باللك للفاصب ما دفعاه له 
من المسمى في بيع وإجارة من من وأجرة ولو علم المستأجر والمشتري الحال » 
أي كون العين المتملكة أو المؤجرة مغصوبة لانتفأ صحة العقد مع العلم 
وعدمه لأن الغاصب غير مالك وغير مأذون له من قبل المالك فلا يملك الثمن 
ولا الأجرة بالعقد الفاسد وسواء كانت ل ا 
الشمن أو دونه أو فوقه . 

قال ابن رجب لو أقر المشتري للبائع بالك فلا رجوع له عليه . 

الثالئة : يد القابض تملكاً بلا عوض أما للعين بمنافعها كيد المتهب 
والمتصدق عليه والموصى له بالعين المغصوبة وإما للمنفعة فقط كالموصى 
له بمنافعها . 00 

الرابعة : يد القايض لمصلحة الدافع فقط كوكيل ومودع عنده العين 
المخصوبة وفي تملك بلا عوض كهبة وهدية وصدقة ووصية بعين أو منفعة 
وعقد أمانة كوكالة ووديعة ورهن مع جهل قابض بغصب يرجع متملك 
وأمين غرما على غاصب بقيمة عين ومنفعة لكونهما مغرورين بتغرير 
الغاصب لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء فكان هما الرجوع عا ضيتاة وله 
يناقض ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا 
باعا وقبضا الشمن ثم بان المبيع مستحقاً لا شيء عليهما لأن معناه أن المشتري 
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لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لما لتعلق حقوق العقد بالموكل دون 
الوكيل أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هنا 
البتة وهو بمعزل. عن مسألتهم بالكلية قال ابن رجب ولا يرجع غاصب 
غرم على من أودعه أو وهبه ونحوهما العين المغصوبة إذا تلفت تحنت 
يده بلا تفربط بشيء من قيمة عين ولا منفعة حيث جهل الحال . 

الخامسة : يد المستعير ففي عارية مع جهل مستعير بالغصب إذا تلفت 
العين عنده يرجع مستعير ضمنه المالك العين والمنفعة بقيمة منفعة فقط 
لأنه لم يدخل على ضمانها وإنما ضمتها بتغرير الغاصب ويستقر عليه 
ضمان العين إن لم تتلف بالإستعمال بالمعروف لأنه قبضها على أنها مضمونة 
عليه وكذا في حالة م تكن العين فيها مضمونة على المستعير بأن كان منقطعاً 
ركب دابة يد صاحبها عليها عارية وفيها إذا كان مستعيرها من مستأجر 
وكذا من موص له بمنفعتها وظهر أنها مغصوبة فلمستعير ضمنه مالك 
العين والمنفعة الرجوع على الغاصب بقيمة المنفعة . ش 

ويرجع الغاصب الذي غرمه المالك قيمة العين والمنفعة على مستعير 
جهل الغاصب بقيمة عين تلفت بغير الإستعمال بالمعروف فقط ومع 
علم المستعير بغصب العين المعارة إذا ضمنه المالك ابتداء قيمة العين مع المنفعة 
لا برجع على الغاصب بشيء مما ضمنه له مالك لأنه تعدى بقبضها عالا 
بالحال فلا تغرير ولوجود التلف تحت يده ويرجع غاصب غرم ابتداء 
في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة بقيمة العين والمنفعة على مستعير عالم 
بالحال لدخوله على ذلك . 

السادسة : يد الغاصب ففي غصب يرجع غاصب أول بما غرم 
مالك من قيمة عبن ومنفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية 
لكن إن لم يقبضها الثاني عقب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتهما 
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زمن إقامتهما عنده ولا يرجع غاصب ثان إذا غرم للمالك قيمة العين 
ومنفعتها زمن إقامتها عنده على الغاصب الأول بشيء لحصول التلف 
بيده العادية فاستقر الضمان عليه ولا يرجع به على أحد لكن لا يغرمه 
المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده . 

السابعة : يد المتصرف في المال بما ينميه كشركة ومزارعة 
وي نحو مضاربة ومساقاة يرجع عامل غرم على غاصب بقيمة عين 
تلفت تحت يده بلا تفربط لدخوله على عدم ضمانما ويرجع عليه بأجرة 
عمل لتغريره بحلاف الأجير في المال المغصوب كخياط وبناء وحائك 
فلا يستحق أجرة عمله على أحد إذا علم أن العين غصب لتعديه بذلك . 

قال ابن رجب : واما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك 
العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور 
رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها لدخوهم 
على ضمانما عليهم بالعمل كذلك ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي 
والمزارع نظيره . 

وأما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون 
القسمة سواء قلنا ملكوا الر بح بالظهور أو لا » لأن حصتهم وقاية لرأس الال 
وليس هم الإنفراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون . 

ويرجع غاصب غرم لالك على عامل بما قبض عامل لنفسه من ربح 
في مضار بة وما قبض من ثمر في مساقات . 

ومن زرع في مزارعة بقسمة الربح أو الثمر أو الزرع مع الغاصب لأنه 
لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد عقد المضاربة ولانه قد تقدم ان للعامل 
مطالبة بأجرة عمله في المال أو الشجر فلا يجتمع له ذلك مع الجزء المشروط 
له من المال والثمر . 
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افا د التزوك للا التصوة ين لامب اذا قفا مل 
الغاصب بمقتضى عقد النكاح وأولدها ثم مانت عنده ففي نكاح يرجع 
زوج غرم مالك بقيمتها وأرش بكارة ونقص ولادة وقيمة ولد شرط 
حريته في العقد على الغاصب ظاناً أنها ملكه أو لم يشترط حريته ومات 
الولد بيد الزوح إذا غرمه إياها المالك على الغاصب لان الولد وإن لم يفسد 
اشتراط ذلك على الغاصب عدم رقه لكنه دخل مع الفاصب على أنه 
لاغرم عليه بسبب الولد فإذا غرم ذلك رجع عليه به لانه غره . 

ويرجع غاصب على زوج إن غرم بمهر مثل غرمه إياه امالك لاستقراره 
عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع . 

التاسعة : القابضة للمغصوب تعويضاً بغير عقد البيع وما 
ععناه ففي إصداق غصب بأن تزوج الغاصب إمرأة على العين المغصوبة 
وقبضتها على أن العين صداقها ونحو خلع وطلاق وعتق وصلح عندم عمد 
على المغخصوب كما لو سأل الغاصب إنساناً أن يخلع زوجته أو يطلقها 
او يعتق امته او صالح عن دم عمد على ما بيده من مغصوب معين وإيقاء 
دين به كما لو كان في ذمة إنسان عبد موصوف دين سلم فغصب عبدا 
بالصفة ودفعه عما في ذمته فإذا جاء المالك وقد تلف المغصوب بيد القايض 
له على وجه مما ذكر فله الرجوع عليه ببدل العين والمنفعة . 

وإيفاء دين يرجع قابض غر مه مالك قيمة العين وا منفعة بقيمة منفعة 
ومهر ونقص ولادة وثمرة وكسب وقيمة ولد على غاصب لتغريره إياه 
ويرجع غاصب إن غرم ببدل عين وأرش بكارة على قابض . 

والدين فيما إذا كان القبض ثابت عن وفاء في الذمة كثمن المبيع ودين 
الدج والقرض والأجرة وغير ذلك كقيم المتلفات باق في ذمة الغاصب 
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بحاله الفساد القبض . . 


العاشرة : يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله الحال 
كالذابح للحيوان والذي يطبخ له وطحن حب ففي إتلاف بإذن غاصب 
القرار على الغاصب لوقوع الفعل له فهو. كالمباشر وإن علم متلف بغصب 
فقر ار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه . 

وإن أتلف على وجه محرم شرعاً كقتل حيوان مغصوب من عبد أو حمار 
أر غير هما بإذن غاصب ففي التلخيص يستقر الضمان عليه لأنه عالم 
بتحريم هذا الفعل فهو كالعالم بأنه مال الغير . 

انان و القن و !لوز 
لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب ها حاصل . 

وإن كان لمنتقل إليه المغصوب في هذه الصور العشر هو المالك له مع 
جهله أنه عين ماله فلا شىء له على الغاصب لا يستقر على المنتقل اليه ضمانه لو 
SE REE‏ انه هل ا ا 
أجنبياً فهو غاصب » للمالك مطالبته به . 

فلو غصب عبداً ثم استعاره منه مالكه جاهلاً أنه عبده ثم تلف عنده فلا 
ضب له إذا علم على غاصب بقيمته لأن ضمام! يستقر عليه لو لم يكن 
هو مالكه و يطالبه بقيمة منافعه مدة إقامته عند الغاصب لأنه لم يوجد ما يسقطها 
عنده لأنها غير مضمو نة عليه لو كان أجنبياً فقد غره . 

فلو غصب إنسان طعاماً وأطعم الطعام المغصوب لالك الطعام أو 
لاجني ولم يعلمه الغاصب او اطعمه لدابة المالك او لعبد المالك للطعام 
لم يبرأ غاصب ولو لم يقل غاصب لآكل كله فإنه. طعامي أو أخذه المالك 
من غاصب هبة أو أخذه صدقة لم يبرأ غاصب بذلك 
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وقال الحسن وأبو حنيفة يبرأ وللشافعي قولان والقول الأول هو الذي 
تطمئن اليه النفس. والله سبحانه وتعالى اعلم .)١90‏ 

ولا ينرأ غاصب لو أباحه له كان كأن صابوناً فقال اغسل به أو شمعاً أو 
قازاً أو زيتاً أو قرا أو حطباً فأمر بوقده ونحوه وهو لا يعلمه أو استرهنه 
مالك أو استودعه أو استأجره من غاصبه أو استأجر غاصب مالكاً 
للثوب المغصوب على قصارته أو كيه أو خياطته أو صبغه ولم يعلم مالكه 
أنه ملكه ففي هذه المسائل المذكورة كلها لم يبرأ الغاصب . . 

أما كو نه لا يبر أ بالطعام و الإباحة فلأنه بغصبه منع بد مالكه و سلطانه عنه 
ولم يعد إليه بذلك سلطانه لأن المالك لم بملك التصرف فيه بغير ما أذن له فيه 
الغاصب وأما في الهبة والصدقة فلانه تسمل منته وربما كافأه على ذلك . 

وأما في مسألة الرهن وما بعدها فلأنه قبضه على وجه الأمانة فلم 
بعد إليه بذلك سلطانه وهو تمكينه من التصرف فيه بكل ما أراد . 

وإن كان المالك عالاً أنه ملكه وأكله بإطعام الغاصب له أو أكله 
بنفسه أو أ کله عبده أو دابته بيده ولو بلا إذنه برىء الغاصب لأن المالك أتلف. 
ماله عالاً من غير تغرير فلم يكن له رجوع به على أحد وكذلك الأجني 
إذا أكل ما علم بقبضه برىء الغاصب ولزم الأجني الضمان لأنه المباشر . 

وإن لم يتلف المغصوب الذي اشتراه أو استقرضه مالكه من الغاصب لم 
يبرا منه الغاصب لاحتمال رده بنحو عيب فيتلف بعده كما لو دفعه 
الغاصب للمالك أمانة لأنه لم يدخل على ضمان ذلك إذ لو تلف تحت بده 

وإن صدر ما تقدم ذكره من مالك لغاصب أو لدابته أو وهبه إياه 
أو تصدق به عليه أو رهنه أو أودعه أو اجره إياه أو باعه منه أو اقرضه 
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أو أعاره للغاصب او استأجر المالك الغاصب على غسل الثوب المغصوب 
أو على تعليم العبد المغصوب برىء الغاصب في هذه الصور كلها سوا 
علم امالك أن المغصوب ملكه أو لم بعلم اعتباراً. بما في نفس الأمر . 

كما لو وطىء امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته فإنه لا مهر عليه 
ولا على غيره. 

وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت 
غربت فإنه لا قضاء عليه برىء من غصب فقط لا من إثمه الحاصل 
بار تكابه الاستيلاء والحيلولة بين امالك وبين ماله بغير حق . 
وصدور ما ذكر من الالك. مبرىء للغاصب من الغصب ومزيل 

. وإن كان في بعض صوره ما يكون في ضمان الغاصب كما لو أقرضه 
الدراهم المغصوبة فإن حكم الغصب فيها 'إذا أنجر فيها الغاصب أن الربح 
يكون لالكها 5 فيها بعد اقتراضها من مالكها أن الربح يكون 
للذي اغتصبها . 

وكما لو باعه أو أعاره فإن الرجوع على و المنفعة ' 
لدحوله على أن المنفعة غير مضمونة عليه . : 

مسائل في الذي ت تبين أنه مغصوب بعد التصرف وإذا أتلف 
أو تلف المفصوب وما حول ذلك 

س ٩‏ - تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : من اشترى أرضاً فغر س 
فيها فبانت مستحقة وقلع غرسة ويناعها ٠‏ من أخل مله خا تراه ية 
مطلقة » من اشترى قنا فأعتقه فادعى شخص أن البائح غصبه منه فصدقه 
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أو صدقه البائع والمشتري مع القن ؟ من قال أنا حر ثم أقر بالرق ؟ 
لو مات القن وخلف مالا فما الحكم وما الذي يترتب على ذلك ؟ إذا 
أتلف أو تلف مغصوب مثلي أو غير مثلي وما الذي بحري مجراه وما الذي 
يقوم به المصوغ وماذا ل ار ول قن باق 
وعصير يتخمر ؟ واذكر ما مره من أمثلة وأدلة وتعاليل وقيود 
ومحترزات وتفاصيل وبطلان وضده وتقادير وخلاف وترجيح . 
ج من اشترى أرضاً فغرس فيها أو بنى فيها فخرجت مستحقة 
لغير بائعها وقلع المشتري غرسه وبناءه لكونه وضع بغير حق رجع مشتر على 
بائع بما غرمه بسبب ذلك من تمن أقبضه وأجرة غارس وبان ومن 
مؤن مستهلكه وأرش نقص م وأجرة دار ونحو ذلك لأن البائع 
غر المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملكه وكان ذلك سبياً في غراسه 
وبنائه واتضاعه فرع عليه بها غرمه . 
ول ارب ارق اقم لاقام e a‏ 
البائع وقيل لا بقع بل يأخذه بقيمته . 
وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية لو باع عقاراً ثم ظهر مستحقاً 
فإن كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع وإن لم يعلم 
فقرار الضمان على البائم الظالم وإن انتزع المبيع من يد المشتر ي فاحذت منه 
الأجرة وهو مغرور رجع بذلك على البائع الغار | ه . 
وقال في الفروع وياخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار قال ابن نصرالله 
مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غار مثل أن يكون اشترى من الغاصب 
فباعه ا فيكون رجوع ل ل 
لاعلى المشتري الأول انتهى . 
٠‏ ولا يرجع المشتري بما أنفق على قن وحيوان وخراج أرض فيما إذا 
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اشترى أرضاً خراجية.وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجم 
المشتري بذلك على البائع لأن المشتري دحل في الشراء ملتزماً ه ضمان 
ذلك لأن عقد البيع يقنضي النفقة على المبيع ودفع خراجه . 

قال في شرح الإقناع وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما 
أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة كما أنه لا يرجع على الحرة في 
E‏ الخراجية كما تقدم غير صحيح فالمراد هنا إذا 
حكم به من يراه أو المراد به التزول عنها لمن يقوم مم 
ووزن ا 

ويجوز تملك ك زرع الغاصب يبدل بذره وعوض لواحقه . 9 

و اشر ا ثم انترع منه بحجة مطلقة بأن أقيمت بيئة شهدت 
للمدعي للملك المطلق بأن لم تقل ملكه من وقت كذا رد بائعه للمشتري 
ما قبضه منه من الثمن لفساد العقد بحر وجه مستحقا واللأصل عدم حدوث 
ملك ناشيء عن المشتري كما لو شهدت بملك سابق على زمن الشراء . 

ومن اشترى قنا من إنسان فادعى شخص ولا بيئة أن البائع للقن غصبه 
فصدقه البائع أو المشتري على ما ادعاه لم يقبل تصديقه على الآخر المنكر لأنه 
لا يقبل إقراره في حق, غيره بل تصديقه على نفسه فقط وإن صدقه البائع 
والمشتري مع القن المبيع لم يبطل عتقه لتعلق حق الله تعالى به بدليل أنه 
لو شهد شاهدان بعتقه وأنكره العبد قبلت شهادتهما ولم يقبل إنكاره 
مع اتفاق السيد والقن على الرق . 

وكذا من قال أنا حر ثم أقر بالرق لم يقبل إقراره ولمالك تضمين من شاء 
منهما قيمته يوم العتق ويستقر ضمان القيمة على معتقه لمدعي العتق. يوم 
الغصب وقيل ضمان الثمن لاعتراف المعتق بانلافه بالعتق بغير إذن ربه 
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فإن ضمن البائع رجع على المشتر ي a‏ 
إلا بالثمن ذكره في المبدع وغيره . ٠‏ 

ولو مات القن العتيق .وتلق مالاً.ولا وارث له“فالمال المخلف غه 
لدع لاتفاقهم على أنه له لا ولاء عليه لأنة م يعتق ولا ولاء عليه للمعتق 
لاعثر افه بفساد عتقه فإن خلف وارثاً فامال له للحكم بحريته . 

وإن أقام المدعي بينة بأن البائع غصب منه عبده , بطل البيع لأنه ليس من 
مالك ولا مأذونه وبطل العتق أيضاً لتر تبه عل ليع لباطل ريرج اللثتري 
على البائع بالشمن لبطلان البيع . 

وإن لم يعتق_المشتري القن وإدعى إنسان ا 
المدعي بينة عا إدعاه انتقض البيع ورجع المشتر ي على البائع بالثمن 
لبطلان البيع وكذلك إن أقر البائع والمشتري بأن البائع غصبه من المدعي 

بطل البيع لإإقر ار هما بالغصب ورد تمن قبضه بائع مشتر مخلاف ما إذا أعتقه . 

وإن أقر أحدهما با ادعاه :الدعي سس صب القن م يعبل إفراره على 
الاجر لاه علق جى غر فيلرم بائعاً أقر للمدعي وكان إقراره له 
بعد انقضاء مدة خيار قيمة العبد للمقر لأنه ملكه وقد حال بينه. و بينه 
بغير حق ويقر العبد بيد المشتري لأنه ملكه في الظاهر وللبائع تحليف 
مشتر أنه لا يعلم صحة إقراره فإن نكل قضى عليه بالنكول .. 

وإن كان البائع ما قبض الثمن لم يطالبه به لإقراره بما يسقطه وإن كان 
البائع قد قبض الثمن لم يسترده مشتر لانه لا يدعيه فإن عاد قن لمقر وهو 
البائع ي هذه لفسخ البيع أو غيره من إرث او هبة أو شراء وجب رد 
لمدعيه لاعترافه له بالملك وله استرجاع ما اخذ منه في نظير الحيلولة 
لزواها وان كان إقرار البائع في مدة الخيار بان غصبه منه في مدة خيار. 
فإنه ينفسخ البيع لانه ملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان 
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خيار مجلس أو خيار شرط هما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده ويلزم 
مشتريا اقر بان البائع غصبه من مدعيه رد عبد لمدعي لاقراره له بالملك 
ولم يقبل إقراره على البائع ولا للك المشتري ارس كل اننع بالثمن 
إن كان قبضه وعلى المشتري دفع ل ون ا 
في الظاهر . ش 

رز ألو لساري عا ele asa‏ 
ما ينافيها وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذ لتبين بطلان البيع وكذا 
بائع أقر بانه غصبه من المدعي واقام بينة بما اقر به ولم يقل بائع حال بيع 
بعتك عبدي هذا أو بعتك ملكي بل قال بعتك هذا العبد مثلاً قبلت بينته 
لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره ١ ١‏ 

وإن كان البائع في حال الببع قال بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل 
بينته لأنه يكذبها بقوله عبدي هذا أو ملكي وإن أقام المدعي البينة سمعت 
بينته وبطل البيع وكذا العتق إن كان كما تقدم ولا تقبل شهادة البائع 
للمدعي بأنه غصبه منه لأنه بجر بها إلى نفسه نفعاً وإن أنكر البائع والمشتري 
مدعي العبد العبد فله احلافهما لحديث البينة على المدعي واليمين على من 
كر وإن وجد إنسان عند آخر سرقته بعينها فقال أحمد هي ملكه يأخذها 
أذهب إلى حديث سمرة عن الني ع من وجد متاعه عند رجل فهر 
أحق به ويتبع المبتاع من باعه . 

وإن أتلف مغصوب بإتلاف الغاصب له أو بإتلاف غيره له بأن قتل 
الحيوان المغصوب أو أحرق المتاع المغصوب ولو كان إتلاف الغاصب 
للمغضوب بلا غصب بأن أتلف وهو بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى 
بده بشيء ما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة أو تلف مخصوب 
بأن كان خيواناً قات فق يده زاف المرض ضمن: الغاصب أو من تلف 
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بيده المغصوب المثلي وهو الفلوس . : 

وکل مکیل من حب ومر و مائع وغير هما أو موزون كحديد ونحاس 
ورصاص وذهب وفضة وحرير وكتان وقطن ونحوها لا صناعة فيه 
مباحة يضمن بثله بحلاف نحو هريسة أو الموزون لاف حلي وأسطال 
وتقدم بيان المكيلات والموزونات في باب الربا والصرف في الجرء 
الرابع من الأسئلة والأجوبة الفقهية فيضمن ذلك بمثله لأن المثل أقرب 
إليه من الفيمة فإنما تمائل من طريق الظن والإجتهاد وسواء تمائلت أجزاء 
امثلي أو تفاوتت كالأتمان ولو دراهم مغشوشة رائجة والحبوب والأدهان 
ونحوها وني رطب تر أو سمسم صار شيرجاً يمير مالكه فيضمنه 
اي المثلين احب واما مباح الصناعة كمعمول حديد ونحاس وصوف 
وشعر مغزول فيضمن بقيمته لتأثير صناعته في قيمته وهي مختلفة والقيمة 
فيه اخمضر واضبط : 

قال في شرح الإقناع ينبغي أن يستثنى من ضمان المثل بمثله الماء 
بالمفازة فإنه يضمن بقيمته في البرية ذكره في المبدع وجزم ابن الحارلي 
قلت ويؤيده ما قالوه في التيمم ويمم رب ماء مات لعطش رفيقه ويغرم 
قيمته مكانه لورئته أ ه فإن أعوز مثلي التالف بأن تعذر لعدم أو بعد أو غلا 
فالواجب قيمة مثله يوم أعواز المثل لوجوب القيمة في الذمة جين إنقطاع 
امل كوقت تلف المتقوم ولانها احد البدلين فوجب عند تعذر أصله 
كالآخر ودليل وجوبها إذ أنه يستحق طلبها ويجب على الغاصب أداؤها 
ولا يبقى وجوب امثل للعجز عنه ولأنه لا يستحق. طلبه ولا استيفاءه : 
وهذا القول من مفردات المذهب قال ناظمها : 

إن تلف المغصوب وهو ملي 
وعدم المثل فحقق قل ٠‏ 


6 الأصئلة واللأجوبة ‏ جم ر 


يضمن بالقيمة يوم اڪ 

و a‏ ش هب ا الي 

وقيل يضمنه بقيمته يوم قبض البدل وقیل باز مه قيمته يوم تلفه . 
وقال ابو حنيفة وفالك نعتبر القيمة يوم المحاكمة وهو وجه للشافعية 
لأن القيمة لا تنتقل إلى الذمة إلا بحكم حاكم وقال أبو يوسف يوم 
الغصب . 

وفاك ات تفي الديل رمحم الله ان شين ن المغصوب بمثله مكيلا 
أو موزوناً أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة وهذا المذهب عند ابن 
آي مؤسى وطائفة من العلماء قالوا به وإذا تغير السعر فقد تعذر المثل 
وينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس 
والله أعلم (۱۸) . 

فإن قدر من وجب المثل عليه على المثل بعد تعذره قبل أداء القيمة 
لا بعد أخذها وجب الثل لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى 
ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كمن عدم لاء ثم قدر عليه 
قبل انقضاء الصلاة فإن أخذ المالك القيمة عنه استقر حكمها ولم ترد 
ولا طلب بالمثل اذ الحصول البراءة باخذها ويضمن غير المثلي إذا تلف 
أو أتلف بقيمته يوم تلفه لحديث ابن عمر مرفوعاً من أعتق شركاً في 
عبد قوم قيمة العدل متفق عليه فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها 
متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل ولأن غير المثلي لا تتساوى أجزاؤه وتختلف 
صفاته فالقيمة فيه أعدل وأقرب ولا يعتبر يوم إلغصب ولا يوم المحاكمة 
ولا اكثر القيم من يوم الخصب إلى يوم التلف فابو حنيفة ومالك قالا 
تعتبر قيمته يوم الغصب لانه الموجب للضمان فنقدره بخال وجوده 
وكالإتلاف وقال الشافعي يحب أقصى القيم يوم الغصب إلى يوم التلف 
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لأا حالة الزيادة واجبة الرد فوجب حينئذ کون الزيادة مضمونة . 
قال العمر يطي ناظماً ما قاله الشافعي : 
وني سوى الثلي أكثر اليم 20 من وقت غصبه إلى الإتلاف 
وصدقوه عند الاختلاف 

وإنما يعتبر يوم التلف إذا كان الإختلاف لتغير الأسعار وأما إذا كان 
لمعنى في العين من سمن وتعلم صنعة ونحو ذلك فانا نعتبر قيمتها أكثر ما 
كانت فلو كان العبد ذا صنعة أو تعلمها عنده ثم نسيها ثم تلف فإنا نعتبر 
قيمته حال كونه ذا صنعة لا حال التلف كما صرح به في المغني والشرح 
ااه . ش : 

وإن كان الزرع أخضر قوم على رجاء السلامة وخوف العطب 
كالمر يض والجاني إن كان يحل بيعه هذا مذهب مالك . 

وقال بعضهم فيما إذا أتلف إنسان الكمر ع ان رود او اللي 
ولد الغرس ونحوها فكيفية تقويم ذلك أن يفاك قيمة ع مر ته 
والغرس مع ولدها ألف مثلاً ومع عدم ذلك ثمائمائة فيكون قيمة التالف 
مائئين وعلى هذا فقس . ۰ 

٠‏ وقيل يضمن المغصو ب . مثله طلقا وال ابن أني موسى واختاره الشيخ 
ما أنفقرا ) . ولحديث أنس قال : أهدت بعض أزواج الني بلي طعاماً 
في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال الني عي 
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( طعام بطعام وإناء ا أرواه ل وهو ععناه ار الجتماعة 
إلا مسلماً . ۰ 1 

وتعتبر قيمته في بلد غصبه من نقد ذلك البلد لأنه موضع الضمان 
مقتضى التعدي وهذا المذهب نقله جماعة غن أحمد قال وهو الصحيح 
والمشهور وقيل تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع ضمانة 
والذي يئر جح عندي أن له المطالبة بقيمة أي البلدين شاء والله سبحانه 
أعلم (۱۹) . 

إن دزت شري ابلك او ع ج رر رات 
اللفظ إليه فيما لو باع بنقد مطلق وكالمغصوب فيما سبق تفصيله متلف بلا 
ل EG ES‏ ل Su‏ 
sk onl‏ 58 
ش وما أجرئ: مجزى المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض على وجه العموم 
4 يدل EB‏ اللا Ny RE‏ يله لوقيل 
حيث وجب ضمان ذلك بالتلف والعار . ۰ 

فيضمن مثل مثله ومتقوم بقيمته فإن دخل التالف في ملك متلفه 
أن أخذ معلوماً بكيل أو وزن أو أخذ حوائج من بقال أو جزار أو زيات في 
أيام ولم بقطع سعرها ڈ ثم يحاسبه بعد ذلك فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه 
ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه لتراضيهما على ذلك ولا يرد المثل . 

ومقتضى قول الأصحاب فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح 
وإلا لا ترتب عليه الملك ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحة البيع 

بثمن المثل وعلى هذا يدخل في ملكه وهذا العقد جار مجرى الفاسد لكونه 
م يمين فيه الشمن لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق وهذا وإن كان 
مخالفاً للا تقدم من أن البيع لا بصح ح إلا مع مع معرفة الكمن أولى من القول 
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بأنه فاسد يترتب عليه الملك لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره بل يدعي 
أن الشمن في هذا معلوم بحكم العرف فيقوم مقام التصريح به . . 

وقيده بعض العلماء بما إذا علماه حالة العقد وإلا فهو كالبيع بما اشترى 
به زيد مثلاً أو بما بنقطع السعر به وتقدم حكم ذلك والخلاف فيه .في 
الجزء الرابع . 
نحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه كمغزول قطن وكتان 

ويقوم تبر تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص بنقد من غير جنسه 

0 9 ت 1 1 8 

فإن كان المصوغ من أحد النقدين قوم بالآخر فإن كان من ذهب قوم 
بفضة وإن كان من فضة قوم بذهب لثلا يؤدي إلى الربا وإن كان محلى 
بأحد النقدين قوم من غير جنسه فراراً من الربا وقال القاضي يجوز يجنسه 
لآن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا واختاره في المائق وهذا 
القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم )٠١(‏ . 

وإن كان الحلي من ذهب وفضة قوم بأهما شاء منهما للحاجة 
إلى تقريمه بأحدهما لأنهما قيم لمتلفات وليس أحدهما أولى من الآخر 
فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم ويعطي رب الحلي المصوح 
من النقدين أو المحلى ببما بقيمته عرضاً لأن أخذها من أحد النقدين 
يفضي إلى الربا . 

ويضمن محرم الصناعة كإناء من ذهب أو فضة وحلي محرم کسرج 
ولجام وركاب ونحوه بوزنه فقط من جنسه لأن الصناعة المحرمة لا قيمة 
لها شرعاً. 
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. وقال في الانتصار والمفردات لو ه ‏ ا 
القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله . ْ 

ويحب في تلف بعض مغصوب عند غاصب فتنقص قيمة باقيه 
كروي عت ومصراعي باب وبعض أجراء كتاب ومصراعي دالوب 
ونحو ذلك تلف أحدهما رد باق منهما إلى مالكه وجوبا وقيمة تالف وار ` 
نقص لباقي منهما فإذا كانت قيمتهما. مجتمعين ستة ريالات فصارت قيمة 
الباق ها وتان ؤذه ورف نه أربعة: رالات عة الال وران 
أرش النقص لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كما لو شق ثوباً 
ينقصه الشق بخلاف نقص السعر فإنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى 
وها هنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع به وهو الموجب لنقص قيمته 
كما لو فوت بصره أو سمعه أو نحوه. وقيل يدفع للغاصب الفردة 
من زوجي الخف الباقية إن شاء د ومتلف احدى 
فر دتين يسلم البقية والمجموع منه يحضر وقيل يمسك الثانية الباقية ويضمنه 
الإثنتين وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى 
أعلم (۲۲) . ٠ ٠‏ 

ولو غصب ثوباً مثلا قيمته عشرة فلبسه حتى نقص بلبسه خمسة 
ثم غلت الثياب حتى صارت قيمته عشرة رده وأرش نقصه ولو تلف 
الثوب وقيمته عشرة ثم غلت الثياب مارك ايده ترات اليا 
إلا عشرة . 

ويجب في قن يأبق من غاصب وكجمل يشرد منه ويعجز عن رده قيمة 
المغصوب الآبق أو الشارد لالكه وللحيلولة ويملك القيمة مالك المغصوب 

ويصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض 

و 


وهذا لا يملك غاصب مغصوباً بدفع القيمة لأنه لا بصح أن بتملكه بالبيع 
ون ا كوس E‏ 
عليه لو كان قريبه . 

. قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء 
ا ولا بع ای يتغل إن الذمة وإتما يثبت جواز الأخذ 
دفعاً للضرر فتوقف على خيرته . 

قال الشيخ عثمان والظاهر أن محل هذا إذا كانت عين الغصب باقية 
حين دفع البدل وإلا فيجب البدل في الذمة ويصح الإبراء وغيره ١ه‏ . 

فمتى قدر غاصب على آبق ونحوه رده وجوباً بزيادته لأنها تابعة 
له وأخذ القيمة بعينها إن بقيت لزوال الحيلولة التي وجبت لأجلها ويرد 
زوائدها المتصلة من سمن ونحوه ولا يرد المتفصلة بلا نزاع كالولد 
والثمرة . 

قال المجد : وعندي أن هذا لا يتضور لأن الشجر والحيوان لا يكون 
أبدأ في نفسه نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها فإذا رجع المغصوب رد 
القيمة لا بدها كمن باع سلعة بدراهم ثم اعلاعنها وها ار ا 
a‏ من لذ دهاجي 

نوق هما ا تق ثبت في الذمة دراهم فإذا عوض عنها شيئا 
فهو عقد آخخر وأما هنا فالقيمة لم تثبت في الذمة كما تقدم عن صاحب 
التلخيص فا دفعه ابتداء فهر القيمة سواء كان من النقدين أو غير هما 
أو يأخذ بدل القيمة إن تلفت مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها . 

تنام نحي المنصوث ارد قن وركذا مدان بيقن قاد ن 
له حبس المبيع على رد تمنه بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل ماله . 
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ويجب في عصير حمر عند غاصب مثله لصيرورته في حكم التالف 
بذهاب ماليته ومتى انقلب عصير مخمر بيد غاصب خلا بيده رده إلى 
مالكه لأنه عين ماله ورد معه أرش نقصه إن نقصت قيمته خلاً عن قيمته 
عصيرا الحضول القن يده تلف جز ء مه وكما لو لقص بلا حمر 
بأن صار ابتداء خلاً وكغصب شابة فتهرم واسترجع الغاصب إذا رد 
الخل وأرش نقص العصير البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه 
للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه وان نقصت 
قيمة عصير او زيت اغلاه غاصب بغليانه فعليه ارش نقصه . 
من النظم فيما يتعلق بالغصب : 
ومن يبن أو يغرس بأرض شرا فإن 
۰ تكن غصبت إن شاء ذو الملك يعضد 
وعن أحمد أن يضمن النقص ثم خحذ 
ش من البائع النتقصان للغارم اليد 
ا ا الطعام فضامن 
٠‏ راك ل جل فال ادا جيه 
ولم يبرا أن بطعمه في النص ربه 
وإن لم يقل هذا الطعام اا 
كذلك اش انس ا ۰ 
ش وقد قيل بوا ككل من علبي امه 
وان يغتصب او يستعر يبر غاصب 
لتضميئننا ي اا لذي اليد 
وأن تشتري عبداً فتعتقه فاردد ادعا 
رقه والغصب من غير شهد 


ف 


ولا تقبل التصديق في. حق منكر ‏ 2007 
ش ولا مع وفاق العبد ف ديد 
وقيل بلى في الثان والعتق ج 
"كلايد اجات مدن ييه 
وفي تالف المغصوب ذي امثل مثله ٠٠‏ 
وقيمة مثل يوم اعوازه ارده 
وعنه لذي غصب وعنه لذي التلوي 
وقيل لدى قبض لايل ليعدد 
وخخرج أعلى القدر من حين غصبه ٠ ٠‏ 
إلى حين أعواز المثيل ال#يبد 
وقيمسة باق إن تعذر ردت 
| إن مرب ا ی 
نكل فصب ور ا ر ش 
لردك إن غوضت قيمته اردد. 
وفيما سوى المي من بعد أرضه ْ 
له قيمسة يوم الاك ارا 
وقد قبل يوم الفصب أوجب وقيل بل 
من الغصب حتى املك جد بالمزييد 
وما فيه فضل بين وزن وقيمسة 
مصوغاً بغير لجنس قوم أوطد 
وقال أبو يعلى يجوز مجنسه 
وقابل بما يزداد في صنعة اله 


برف 


)٠١(‏ إجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد وحكم تصرف 
الغاصب والاختلاف في قيمة المغصوب وحكم الرهون 
والأمانات والغصوب المجهول أربابها . 
وما حول ذلك من بحوث 
س -1٠١‏ تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي : المغصوب والمقبوض 

بعقد فاسد مدة مقامه باليد » إجارة الخصوب المعجوز عن زرده المقبول 
قوله في وقت التلف » الذي لا تلزم أجرته » غصب قن ذي صنائع » 
حكم تصرف الغاصب في المغصوب ٠‏ الإنجار بعين المغضوب » الإختلاف 
في قيمة المغصوب » من بيده غصوب أو رهون او أمانات لا يعرف ملاكها » 
من عدم المباح وأراد أن بأكل » من نوى جحد ما بيده من الغضوب 
أو الرهون أو الأمانات فالثواب لمن . رد مااغصبه على الورئة » إذا رد 
ورثة غاصب بعد موته وما يتعلق بذلك ؟ واذكز الدليل والتعليل. والقيود 
والمحترزات والخلاف والترجيح 

ج ما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد كرقيق 
ودواب وسفن وعقار فعل غاصب ولق بعقد فاسد عر مثله مدة 
مقامه بيده . 

وقال ابن نصرالله في حواشي المحرر وينبغي تقييده بما إذا كان القابض 
عالاً بفساد العقد أما إن كان جاهلاً فبنبغي أن يكون حكمه في الضمان حكم 
القابض من الغاصب إذا كان جاهلاً في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه 
رم : 

فتضمن منافعه بالفوات والتفويت سواء استوفى المنافع أو تركها 
ألا تذهب لأن كل ما يضمنه بالاتلاف بالعقد الفاسد جاز أن يضمنه 
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يعجر د التلف .كالأعيان ولأن المنفعة مال متقوم فوجب ضمانه كالعين 
ومن لم بوجب الأجر على الغاصب إحتج بحديث الخراج بالضمان 

ولا ضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعة بغير عقد ولا شبهة ملك 
أشبه ما لو زني بامرأة مطاوعة والجواب بأن كل ما ضمنه بالإتلاف بالعقد 
الفاسد جاز أن ية تجرد الاتلاف الاعات ولاه أتلق متها 
فو جب ضمانه كالأعيان أو يقا ل مال متقوم مخصوب فو جب كالعين . 

وأما الخبر فوارد في البيع ولا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له 
الانتفاع بالمغصوب إجماعا ولا يشبه الزنا فإنها رضيت بإتلاف منافعها 
بغير عوض ولا عقد .يقنضي العوض فكأنه يمنزلة. من أعاره داره ولو 
أكرهها عليه لزمه مهرها ولو غصب جارية ولم يطأها ومضى عليها زمن 
يمكن الوطء فيه لم يضمن مهرها لأن منافع البضع لا تتلف بلا استيفاء 
لاف غير ها ولأنها لا تقدر بزمن فيتلفها مضي الزمان حلاف المتفعة 
ومع عجز غاصب عن رد مغصوب تصح إجارته كعبد أبق وجمل 
شرد فعليه أجرته إلى وقف أداء قيمته . 

فإن قدر الام لسرن داعو عه الزن رك ا ركلا 
مقبو ض بعقد فاسد ولا أجرة له على غاصب وقابض من حين دفع بدله 
إلى ريه لأن مالكه بأخدذ قيمته استحق الإنتفاع ببدل الذي هو قيمته 
فلا يستحق الإنتفاع به وببدله ومنافع المقبوض بعقد فاسد يجب الضمان 
في صحيحه كبيع وإجارة كمنافع المغصوب يضمنها قابضها بالفوات 
والتفويت سواء استوفى النافع أو تركها تذهب مخلاف عقود الأمانات 
كالوكالة والوديعة: والمضاربة وعقود التبرعات كاهبة والوصية والصدقة 
فلا ضمان في صحيحها وهذا بر جع من غرم بسبب ذلك شيئا بها غر مه . ش 

ومع تلف مغصوب أو شو قن عقا اس قال اخ على قابضه 
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أجرة مثله إلى تلفه لأنه بعده لا منفعة له تضمئ كما لو أتلف بلا غصب 
أو قبض ويقبل قول غاضب وقابض في تلفه فيطالبه مالكه ببدله . 

ويقبل قول الغاصب والقابض بعقد فاسد في وفت التلف لتسقط عنه 
as CA‏ 
ليطالب متلفه ببدله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان متقوماً . 

والا تصح إجارة المخصوب بأن لم تحر عادة بإجار ته غالباً فلا تلزم 
غاصبه ولا قابضه أجرة كغنم. وشجر وطير ولو قصد صوته وكشمع 
La‏ لا ع aL‏ 
إجارة غنم لدياس زدع وشجر لنشر ونحوه لندرته . 

ويلزم غاصباً وقابضاً بعقد فاسد في قن يحسن الصنائم أجرة أعلا 
الصنائع مدة إقامته عنده لأنه لا يمكن الإنتفاع في صنعتين معا في آن واحد 
ولأن غاية ما يحصل لسيده برضى النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه 

من الصنائع أو كان غير محسن صنعة لم يزم قابضه أجرة صنعة مقدرة 
ولو حبسه مدة بمكنه فيها تعلم صنعة لأنه غير محقق . 

ولا قصاص ني مال كشق ثوب وكسر إناء بل الضمان بالبدل والأرش 
على ما تقدم تفصيله واختار الشيخ تفي الدين وجمع أنه يخير ني ذلك قال في 
شرح الغاية لو غصب جماعة مشاعاً بين جماعة كعقار فر د أحد الغاصبين 
سهم واحد من المالكين إليه لم يجز له الإنفراد بالمردود وكذا لو صالحه 
عنه بمال فليس له الإنفراد به نقله حرب . | 

وان حرق E e‏ للع ا ا 
وهو ظاهر ولعل رواية حرب فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا لو كان 


الغاصب لحصصهم واحد , 
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رع سب الدع فلو كانت أرض ودور لاثنين في في بدهما فنز ل 
الخاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ا 
المخررج فإنه لا يكون غاصباً إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا املك أو انتفعا 
به لم يلزم الباق منهما لشريكه المخرج شيء وكذا لو كان عبداً لإثنين كف 
الغاصب بد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على 
ا ل ل 

نكست NOES‏ 
على الغاصب ردها إلى مالكها لعدم الضرر وان كان المغصو ب من المتقو مات 
كالثئياب والعبيد وطالبه به مالكه في غير بلد الغصب لزم الغاصب ذفع 

وان كان المغصوب من المثليات ولحمله مؤنة وقيمته في بلد الغعصب 
وبلد الطلب واحدة أو هي أقل في بلد الطلب فللمالك مطالبته يمثله 
للخيلولة مہ أنه لا ضرر عليه 

وإن كانت قيمته ببلد الطلب أكثر منها ببلد الغصب فليس للمالك المثل 
لا فيه من ضرر الغاصب وله المطالبة بقيمته ببلد الغصب لأنه لا ضرر فيها على 
الغاصب . 
في بلد الغضب رده للمالك لأنه الواجب وأخذ الغاصب القيمة لأنها !نما 
وجبت للحيلولة وقد زالت . 

. ويحرم تصرف غاصب وغيره ممن علم الحال في مغصوب عا ليس 
له حكم من صحة وفساد فلا بتصف بأحدهما yT‏ 


٠‏ وي جميع ذلك می قدر الغاصب على المغصوتب او قدر على ا 
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كأكله ول عدوي كر و عله و کا مداو دعرو يحرم او 
بذلك وكسكنى العقار لحديث أن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 

ويحرم تصرف غاصب وغيره في مغضوب ماله حكم بأن يوصف 
تارة بالصحة وتارة بالفساد كعبادة بأن يتوضاً بالماء المغخصوب أو يتيمم 
بالتر اب المخصوب أو البقعة المغصوبة أو يخرج الزكاة من المال المخصوب 
أو يحج من الال المغصوب ونحو ذلك بحلاف نحو صوم وذكروا 
اعتقاد فلا مدخل له فيه وكما لو باع المغصوب أو أجره أو أعاره أو نكح 
الغاصب أو أنكح الأمة المغصوبة أو أعتق العبد:المخصوب أو وقف الشقص . 

ولا تصح عبادة الغاصب على الوجه المذكور ولا يصح عقده فيكو نان 
باطلين لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مر دود . 

وإن اجر غاصب بعين مغصوب بأن كان دنائير أو دراهم فاتجر بها أو 
اجر بعين ثمنه بأن غصب عبداً فباعه واتجر بثمنه وظهر ربح وهو باق 
ارج 

وما اشتراه الغاصب من السلع لمالك 5 لخبر عروة بن الحعد 
وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري ونقل 
حرب في خبر عروة إنما جاز لأن الني ملل جوزه له .. 

وروى الأثرم عن رباح بن عبيد أن رجلا 0 إلى رجل دراهم 
ليبلغها أهله فاشترى بها ناقة فباعها فسئل ابن عمر عن ذلك قال إد 
إليه دراهمه بنتاجها لأنه تماء ملكه فكان تابعاً لأصله. كالسمن . 

وحيث تعين جعل الر بح للغاصب أو المغصوب منه فجعله للمالك أولى 
ل م بمنعه ولو كان الشرا » بثمن ي ذمته بنية 

من المغصوب أو من ننه ثم نقده منه فيكون الربح لمالك المغصوب 


VA 


وهذا من المفردات قال ناظمها : 


واا 5 ان ا ۰ 
والشيخ بالعروض أيضاً ا 
تق الك قمع سحيو : 
وفيه وي اللودع جاء ات 
بالعسين أو في ذمة كان الشرا 
مع تقدهافي أشهر قد حررا 
حي د عرفا كر نقلوا 0 
وذا على | الأصول فرع 15 
DE,‏ د عض N‏ 
عن أني حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن لكن قالوا يتصدق به لأنه غير 
طيب واستدلوا بحديث الخراج بالضمان والذي تطمئن إليه التفس أنه 
كما قال أهل القول الأول للمالك لأنه نماء ملكه ونتيجته والله سبحانه 
وتعالى أعلم ۳( . 
وحيث تعذر رد مغصوب إلى المالك ورد ا a‏ 
له أو تلف هو أما إذا كانت عين الغصب باقية وأمكن ردها فيجب ردها 
وتوابعها ويأخذ المعتاض ما دفع إلى الغاصب . ش 0 
والربح للمالك ولو قلنا ببطلان التصرف فيما أدركه امالك اقا 
وأما ما لم يدركه فوجه تصحيحه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصر فاته 
ففي القضاء ببطلانها ضرر كبير وربا عاد إلى الضرر. على المالك إذا 
الى ا يقتضي کون الربح للمالك والعوض بنمائه وال 
والحكم ببطلاتها بمنع ذلك . 
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وإن دفع المال المغصوب إلى من يضارب به فالحكم بالر بح على ما ذ كر 
وليس على المالك من أجر العامل شيء لأنه لم يأذن له بالعمل في ماله وإن كان 
المضارب عالما بالغصب فلا اجر له لانه متعمد بالعمل ولم يغره احد وإن لم 
بعلم فعلى الغاصب اجر مثله لانه استعمله عملا بعوض لم يحصل 
له فلزمه أجره كالعقد الفاسد وكذا الحكم لو أنجر في الوديعة فالربح 
للمالك . 

وإن اخ اواك الى قبي مسرت لف ان كال الات 
ف ا "قال امالك بل ف اة ورون افر فر الات 
أو قال الغاصب قيمته نمانمائة وقال المالك قيمته ألف فقول الغاصب 
لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد على الماثة . 

وإن اختلفا في قدر المغصوب أو في حدوث عيبه أو قال الغصوب 
منه كان كاتباً فقيمته ألف وقال الغاصب لم يكن كاتباً فقيمته ماثة فالقول 
قول الغاصب لأن الأصل دم الكتابة و الذمة مما زاد على الائة 
وإن قال الغاصب كان سارقاً فقيمته تمانمائة ة وقال المغصوب منه لم يكن 
سارقاً فقيمته ألف فالقول قول المالك لأن الأصل عدم السرقة . 

وإن اختلفا في ملك ثوب على مغصوب أو اختلفا في ملك سرج على 
فراض.فالقول فول غاب نيميته حت لا بب للثالك لأنه.سكر. والأضصل 
براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب والسرج عليه 

وإن اختلفا في رد المغصوب إلى مالكه أو في وجود عيب في المغصوب 
الثالق بان قال الناضن يعد تلق المتضوب كان فيه حين ةة سلعة أذ 
أنه بع زائدة وأنكره مالك وكذلك دعواه أنه كان أعور أو أعرج أو يبول 

في الفراش أو فيه طرش وهو أهون الصم أو أعمى ا 
على نفى ذلك لأن الأصل السلامة . 1 

A٠ 


yS‏ زادت قبل 

فة ازقال. الغاضس بعد تلفه فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة 
ذمته وإن شاهدت البينة العبد معيباً عند الغاصب وقال امالك تعيب عندك 
وقال الفاصب بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب بيمينه لأنه 
غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير . 
وقيل إن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب هل كان عند 
البائع أو حدث عند المشتري فإن فيه روابة أن القول قول البائع كذلك 
هنا إذ الأصل السلامة وتأخر الحدوث عن وقت الغصب وهذا القول 
هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه أعلم (14) . 

وإن اتفقا على أنه كان به عيب وادعى كل منهما حدوثه عند الآخر 
فقول غاصب بيميئه . ۰ 

ن ھر رت ا "أو كان وتام ررد بعري 
أريانا او انيه امانات من ودائع وغيرها لا يعرف أربابها أو لحر فهم 
وفقدوا ولیس هم ورثة فسلمها إلى الحاكم ویلزمه قبوها برىء بتسليمها 
للحاكم من عهدتما لأن قبض الحاكم ها قائم مقام قبض أربابها لقيامه 
مقامهم . ش ش 

. وللذي بيده غصوب أو نحوها إن لم يدفعها للحاكم الصدقة بها عن 
ا ال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد ومصلحة المعاد 
أولى المصلحتين وقد تعينت ها هنا لتعذر الأخرى ونقل المر وذي يعجبني 


a 


ودائع او رون قد ينس من معر فة امنا فالصوات أنه يتصدق 
بها عنهم فإن حب . عند SI‏ ع الا E‏ تعر يض هلاك 
4 الأسئلة رالأجربة ج - م ١‏ 


المال و استيلاء الظلمة عليه وكان غدل إن حترى ند ری جارية 
فدخل بيته ليأني بالشمن فخرج فلم يمد البائع فجعل يطوف على المساكين 
ويتصدق عليهم بالثمن ويقول اللهم عن رب الجارية . 

وكذلك أقتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم أن 
يتصدق ا هذه الفتيا أصحابه والتابعون الذين بلغتهم 
كمعاوية وغيره من أهل الشا 

ش د ل على اف و 
ل Sl‏ . وقال 

: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . 

خأ اذا ااا ن ذلك كرون بالفدرة عليه ع رسكن عن 
العمل به فا عجزنا عن العمل به سقط عنا انتهى . اا 

وال ي ال كت عله ذلك أي امداق ع ا 
ويتجه حمله أي لزوم التصدق مع عدم حاكم أهل للاثتمان كحكامنا الآن 
فإن وجلا حاكم أهل وهو أندر من الكبريت الأحمر فلا بلزم التصدق با 
بل يكون مخيراً بين دفعها إليه ليبرأ من عهدتها وبين الصدقة با بشرط 
ا ر إذا عر فهم لأن الف بدون الضف اي إضاعة دياك المالك 
غل و و ا 

و فاو و عو E‏ 
أو غيره وكذا حكم مسروق ونحوه كلقطه حرم التقاطها ولم يعرفها 
فتصدق بها عن ربجا بشرط الضمان أو يدفعها للحاكم الأهل كما تقدم 
وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأ كلها بالباطل 
محرمة وبكل حال ترك الأخذ أجود من ن القبول وإذا صح الأخذ كان 
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أفضل أي الأخيذ والصرف إلى المحتاجين من الناس إلا إذا سن 
فهنا الترك أولى. | 

ويسقط عن الغاصب والسارق ونحوه إثم الغصب أو السنرقة ونحوها 
لأنه معذور بعجزه عن الرد لحهله بالمالك وثوابها لأربابها وني الصدقة 
بها عنهم جمع بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمته ومصلحة امالك بتحصيل 
الثواب له .. 0 

ونقل ابن هالىء يتصدق أو يشكري به كراعاً 3 سلاحاً و 
مصلحة المسلمين وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كروم ليس أصله طيباً ولا 
رار به قال يزقفة:عل المتاكين » وسأله المرودي عنمن مات ركان يدل 
في أمور تكره فيريد بعض ولد التنزه فقال إذا وقفها على المساكين فأي شيء 
يبقى عليه واستحسن أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر ٠.‏ . 

قال الشيخ ‏ تقي الدين تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها وقال 
قاله العلماء وإنه مذهبنا ومذهب أني حنيفة ومالك وهذا وي 
الكل صدقة . 

وقال رحمه الله من تصرف بولاية شرعية لم يضمن وقال ليس لصاحبه 
إذا عرف رد المعارضة لثبوت الولاية شرعا عليها للحاجة كمن مات ولاولي 
له ولا حاکم وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتار لما دخلوا الشام إن 
يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه م يصر ها 
إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اجر في مال نميره وربح 
انتهى . : 

قال ابن رجب وعليه أي وعلى هذا ا قوله ومن بيده نحو 
غصوب أو أمانات الخ يتخرج جواز أخذ الفقراء الصدقة من يد من ماله 


الله 


حرام كقطاع الطريق وأفتى يجوازه . 

قال الشيخ عثمان إنما يظهر هذا التخريج أن لو قصد المتصدق جعل 
الثواب. لرب المتصدق به كما في مسألتنا فيجوز قبول الصدقة إذاً وإلا فيد 
المتصدق عليه من جملة الأيدي العشر المرتبة على يد الغاصب كما تقدم . 

وني الغاية وشرحها ويتجه جواز الأخذ من يد من ماله حرام ولو بغير 
صدقة كالأخذ على وجه الشراء منه والهبة حيث جهل حاله لأن الأصل 
فيما بيد المسلم أنه ملكه ثم إن كانت الدراهم في نفس الأمر قد غصبها 
هو ولم يعلم القابض كان جاهلا بذلك والمجهول كالمعدوم قاله الشيخ 
تقي ‏ الدين انتهى . 

وأن مثل المذكور من المال الحرام كل ما جهل أربابه وصار مرجعه 
لبيت امال كالمكوس : والمكس الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار 
ومنه حديث أنس وابن سيزين قال لأنس لاء تستعملن على المكس أي على 
عشور الناس » وفي الحديث (لا يدخل الجنة صاحب مكس ) قال جابر بن 
حني التغلي : 

أفي كل أسواق العراق اتاوة : 

وني كل ما باع امرؤ مكس درهم 

وكالمفصوب والخيانات والسرقة المجهول أربابها فيجوز للفقراء 
أخذها صدقة ويحوز أخذها لهم ولغيرهم هبة وشراء ووفاء عن أجرة 
سيما إن أعطاها الغاصب لمن لا بعلم حالها كان قبضه لها بحق لأن الله 
لم يكلفه ما لم يعلم قاله الشيخ تقي الدين . ش 

وليس لمن بيده الغصوب والرهون والأمانات المجهول أربابها التوسع 
بشيء منها وإن كان فقيراً من أهل الصدقة وصرح القاضي جواز الأكل 
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منها إذا كان فقيراً وأفتى الشيخ تقي الدين به في الغاصب إذا تاب فإن 
عرف أربابها وكان قد تصدق بها الغاصب ونحوه خير بين الأجر والأخذ 
من التصدق فإن اختاروا الأجر وأجازوا الصدقة فالثواب لهم لترتبه على 
ملكهم وإن لم يحيزوها وأغرموا ثمنها لمن تصدق بها فالثواب لغارم 
عما تصدق به وعلم منه أنه ليس للمالك إذا عرف رد ما فعله من كانت 
الغصوب ونحوها بيده ما تقدم لثبوت الولاية له شرعا . 


ويتصدق مديون بديون عليه جهل أرباما ببلده التي استدان من أهلها 
قال ابن رجب الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقيها ونصه 
في رواية صالح من كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل 
ربا وأيس من الاطلاع عليه يتصدق با الوكيل وورثة الموكل في البلد 
الذي كان ضاحبها فيه حيث يرون أنه كان وهم م إذا ظهر له 
وارث . 5 : 1 

وقد نص على مثله في الخصب وي د 
الدية على أهل القرية إذا جهل القاتل ووجه الحجة منه أن الغرم إنما اختص 
بأهل المكان الذي فيه الجاني لأن الظاهر أن الحاني أو عاقلته المختصين بالغرم 
لا مخلو المكان عنهم فكذلك الصدقة بالمال المجهول مالكه ينبغي أن يختص 
بأهل المكان لأنه أقرب إلى وصول الال إليه إن كان موجوداً أو إلى 
ورثته ويراعى في ذلك الفقراء لأنها صدقة ونص في رواية أي .طالب فيمن 
عليه دين لرجل ومات وعليه دیون للناس بقضى عنه دينه بالدين الذي 
علس اله د اا ٠ ٠‏ 


وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن 
مالكها فنقل صالح عن أبيه الجو از فيمن ن اشترى آجراً وعلم أن البائع باعه 
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.ما لا يملك ولا يعرف له أرباب أرجو أن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن 
ينجو من إنمه . 

ومن عدم المباح لم يأكل من الحرام ماله غنية عنه كفاكهة وحلوى 
ونحو ذلك وياكل عادته إذ لا مبيح للزيادة عما تندفع به حاجته . 

قال في الإختبارات الفقهية لو باع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثم صار 
الال إلى وارث أو متهب أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة فالمال الأصلي 
لكا ار عد زا أجل a e‏ 
الصحة نقله في حاشية الإقناع . 

SAEs‏ ره 
جحد دين عليه في حياة ربه فثوابه لر به لأن نية جحده قائمة مقام إتلافه إذاً 
فكأنه لم ينتقل لورثة ربه بموته فكان ثوابه له وإن ل ينو جحد ما ذكر في 
حباة ربه بل بعد موته فثوابه لورثته نقله ابن الحكم لأنه إنما عدم عليهم . 

وعلم من ذلك أنه يئاب على ما فات عليه قهراً مع أنه لم ينوه ولو ندم 
غاصب على ما فعله وقد مات المغصوب منه ورد ما غصبه على الورثة برىء من 
إثم المخصوب لوصوله للمستحق ولا يبرأ من إثم الغصب بل يبقى عليه إثم 
ما أدخل على قلب مالك المفصوب من ألم الغصب ومضرة المنع منه والاتتفاع 
وعدم عا ند E O E‏ اهعمسن 
كلام تابن عقيل 0.2 + #4 

قال بعضهم فيه توقف الأولى ما قاله أبو يعلى الصغير من أن بالقضاء 
والضمان بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى محرد حق الله تعالى لأنه قد حصل 
معه ندم ورد مظلمة وهو توبة وقد ذكر المجد فيمن أدان على أن يو ديه فعجز 
لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة وقاله أبو يعلى الصغير با يقتضي أنه 


كم 


محل وفاق انتهى . 

ولو اكاك قوعم وكا ووه امت سحن رترت مالك 
لورثة المغصوب منه فللمغصوب منه ونحوه مطالبة الغاصب ونحوه في 
الآخرة لأن المظالم لو انتقلت لا استقر للمظلوم حق في الآخرة ولأنها 
ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها برد ولا تبر ئة فلا تسقط عنه برد غيره 
ها إلى غير المظلوم. كما لو جهل ورثة ربا فتصدق بها عنهم أو وردث 
الغاصب المغصوب منه فتصدقوا بالغصب على أجني . 

ويجب على غاصب رد مغصوب إن لم يكن عذر يمنعه من الرد كخوف 
على نفسه أو ما بيده من مغصوب وغيره إن ظهر ذلك يؤخذ منه أو يعاقب 
فوراً من غير تأخير لأنه يأثم باستدامة المغخصوب نحت يده لحيلو لته 
بينه وبين مالكه . . ١‏ 

فلا تصح توبة الغاصب بدون الرد الذي هو أحد شروط التوبة الثلاثة 
الي هي ١‏ الندم على مافات 7 والعزم على أن لا يعود إلى المعصية . 
۳ - والإقلاع بالحال وإن كان الحق. لآدمي فيشترط 4 الرد للحق 
اذ توبته مع بقائه تحت يده وجودها كعدمها . 

ولو ألقى نحو ريح أو طائر ثوب غيره بداره لزم حفظه لأنه أمانة 
بيده إلى ان يرده إلى ربه فإن عرف رب الدار صاحب الثوب اعلمه به 
فوراً من غير تأخير وإن لم بعلمه فوراً وتلف الثوب ضمنه رب الدار 
إن مضى زمن يتمكن فيه من إعلامه لأنه لم يستحفظه والذي تميل إليه 
نفسي أنه يستحب لن أطارت الريح إلى داره ثوباً أن يحفظه وأنه لا يضمنه 
إذا أخره ولا حصل منه تعد ولم يغصبه وم ستعره فلماذا يوجب عليه 
الضمان والله سبحانه اعلم (59) . ١‏ 

فإن لم يعرف رب الدار صاحب الثوب فهو لقطة تجري فيه أحكامها 


AY 


على ما باي في أحكام اللقطة . ب 
وكذا حكم طائر ألقته E‏ 
كمقصوص ال ناح لا يقدر على الفرار من قاصده . 1 
وان دغل طبر علو له رة وأغلق عله الات ناويا أا كه ل شت 
لتعديه وإن لم يغلق عليه أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه بأن م بعلم به أو نوی 
ماي وح سدم دواري ل سرس حيمر 
إعلامه فوراً . 


من النظم فيما يتعلق 
وما كان محظور الصناعة مهسدر 
وما م عن يجدين قوم بمفرد 
. واعط ذوي الامو ال عر ضا بقسسدره 
وکن ذا احتراز عن ربا عند معقد 
كذا كلع يكم اداع ده 
ورد عليه الأرش من مال معتد 
وان تنا خت ما جنى ارش عله 
ومن غاص كن بان النقضن. تركت 
وخذ قيمة من غاصب غير قادر 
على رد مغصوب فان رد فاردد 
وإن يغتصب شيء فاحتيج واحد 
فنقص قدر السالم المتخل سد 
ا باق لقيممة ال ٠‏ 
قف أرقن النتقص في المتجود 


۸۸ 


ومن يغتصب ثوباً فيليه تقعق سه 
خد لأرش واطلسب أجرة لبس تسم 
ولو سوى استعماله كان نقصه 1 
موق ان عرو ل ياد 
وأسرة الم تع رده إلى 
وافا الفرم بل حتى اللاك بعد 
وحكمي فعل الغاصب أحكم بلفوه | 
٠‏ كفعل عبادات وعقد بأوكد 
ومع فاو لاك ار في نالك 
ومن قال بالتفصيل لا أبنعمد 
وان ب بشتري بالال فالربح كله 30 
لالكه والإئم حظ المعربد 
كذلك أن بتبع بنية نقده 
فين سسده بعد العقد في المتاكد. 
وي قدر مخصوب ووصف وقيمة ا 
وهلك مقال الغاصب أقبله وأعضد 
وفي رده والعيب خذ قول ربه 
إذا اختلفا في ذاك مع فقد شهد 
فإن قال مولى العبد قد كان كاتا 
فقال بل ا إلى تولب أعدد 
وغاصبه إن قال قد ا 1 
ا الل ولاه ققد 
sS‏ العيد مالك 1 1 
وغاصيه للغاصب القول و جيك 
۸۹4 


وأن و تصدقسن . 

به عنسه مضيو كلقطة متشاد 
ورد إلى الحكام تير ماقا 

وان يتضدق اسقطن امه قفد 
ويم ل ا مع ايا ش 

بردك قدر الحظر حل الكد 
وان غسير المحظور ثلثاً فكله اج 

a‏ الحكم فب كما بندي 


)1١(‏ من أتلف شيئاً أو 05 تلف ما أزيل 
عنه شيئاً أو نفر صيداً أو أغرى ظالاً أو ربط دابة 
بطريق أو فتح باباً أو نحوه الخ . 


س ١١‏ تكلم بوضوح عما بلي : من أتلف مالا محترماً لغيره » 

من أكره على إتلاف ميال نه أو أتلف غير ر 
اراق د ادر واواعى العو اله زاح روا الععا نع اا 
أو حل قيداً أو وكاء أو دفع لأسير أو قن مبرداً فبرد | لقيد وفات أو حل 
فرساً أو سفينة أو ببيمة ففات ذلك أو أتلف ما أفلت شيثاً أو بقي بعد 
حله فألقته ريح أو أذابته شمس » أو دفع مفتاحاً للص » أو حبس مالك 
الدواس فهلكت الدواب من حبس عن طعامه فاحترق إذا بقى الطائر 
الذي تالالض واف وقوه راا أرال سان بد ر عن عبد أو ران 
فهر ب أوغصب دابة فتبعها ولدها فأ كله ذئب أو نحوه أوفتح بابا فسرق البيت 
أو ضرب يد انسان فسقط ما في يده أو أغرى ظالاً أو ربط دابة بطريق 


ب4 


را الأدلة والتعاليل والقيود والمحترزات اال باه والخلاف 
والرجيح 

0000 ا 
مالا محترماً لغير المتلف ولم يأذن ربه في إتلافه ولم يدفعه إلى المتلف ومثله 
يضمنه لإتلافه له لانه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف 
عنده . ١‏ 0 

واحترز بالمال عن السرجين النجس والكلب ونحوهما وبالمحترم عن 
الصليب وآلات الهو كالمزمار والتلفزيون والسينما والراديو والبكم والصور 
والدخان والطنبور ونحوها وبقول لغيره مال نفسه وبقول ومثله يضمنه 
ما يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي وقت حرب وعكسه وعما يتلفه 
.المسلم من مال الحرلي والحرلي من مال المسلم وعما يتلفه الصغير . 

وبقوله بلا إذن ربه عما أذن مالكه المطلق التصرف في إتلافه فإن التلف 
حينئذ يكون وكيلاً عن ملكه في الاتلاف وبقوله ومثله يضمنه عما يتلفه أهل 
العدل من مال أهل البغي وعكسه حال الحرب وعما يتلفه المسلم من مال 
الحربي والحربي من مال المسلم وعما يتلفه الصغير والحوه سن عاك 
من دفعه اليهما مالكه وعما يتلفه الآدمي من مال و وما يتلفه دفعاً 
عن نفسه كما لو صال عليه رقيق أو بهيمة لمعصوم . ۰ 

وإن أكره إنسان على مال غيره المضمون فكر هه يضمنه ولو أكره على 
إتلاف مال نفسه ضمنه المكره كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربا لأن 
الإتلاف من المكره وأما المكره فهو كالآلة بخلاف قتل لم يختره فيضمنه 
مباشرته ما فيه إبقاء نفسه ويخلاف مضطر فإنه بأتي ما اضطر إليه باختياره 
ويضمن لأن الضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من بحال الضمان عليه . 


۹۱ 


ولا يضمن ما أتلفه إن كان غير مال ككلب ولو لماشية أو صيد أو أتلف 
مال نفسه باختياره أو أتلف مالاً بإذن مالكه الرشيد فلا يضمنه لأنه وكبله 
ني الإتلاف أو أتلف غير محترم كصائل عليه دفعاً عن نفسه ولو آدماً 
وبأتي إن شاء الله تعالى . ۰ 0 
سه الك نو ع اك الك 
الطريق مال حربي اق آلة هو كالصليب والمزمار والبكم ونحو ذلك لأا 
غير محترمة ولا يضمنه مثله كمتلف حال قتال بغاة لأن قتالهم مأذون 
فيه شرعاً أو دفع ماله لغير رشيد فلا يضمن في هذه الصور كلها ولا يضمن 
ما أتلفه أب من مال ابن بعنى أنه ليس له مطالبة أبيه حال حياته فأما 
بعد الموت فإنه يأخذه من تركته . 0 
ومن فتح قفصاً عن طائر ملوك محترم قفات أو أتلف بعد فتح القفص 
شيئاً ضمنه أو فتح إصطبل حيو ان وهو موقف الحيوان وهو أعجمي تكلمت 
به العرب وهمزته أصلية . ش 
أو حل قيد قن أو أسير أو دفع للقن أو الأسير سيردا رد القيد وانطلق 
وفات أو أتلف بعد مافات شيئاً ضمنه أو حل فرساً مربوطاً أو سفينة أو 
بهيمة غير ضارية ليلاً لا نهاراً إذ على أرباب الأموال حفظها من الدواب 
بالنهار ففات بأن ذهب الطائر من القفص أو دخل إليه حيوان فقتله 
أو هرب القن أو الأسير أو شردت الفرس أو الجمل أو نحوهما وغرقت 
السفينة لعصوف رب بح أو غير ذلك أو عقر أو جرح شيئاً من ذلك بسبب 
إطلاقه بأن كان الطائر جار حا فقلع عين حيو ان أو حل سلسلة فهد أ وأسد فقتل 
أو عفر ضمن الفاتح والحال للقيد ودافع المبرد لتسببه في الضياع أو التلف 
أو الجرح أو كسر إناء أو قتل إنساناً ونحوه أو أتلف مالاً أو اسنفت الدابة 
الي حلها زرعاً أو غيره أو انحدرت السفينة الي حلها أو السيارة الي أدار 
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المفتاح المحرك ها للمشي ويقال له (سوتش 51010113 ) وكذلك 
الدراجة النارية على شىء فاتلفته ونحوه ضمنه لآن المباشرة إتما حصلت 
تمن لا يمكن إحالة الحكم عليه كما لو نفر طائراً أو أهاج دابة وأشلى 
كلباً على صيد فقتله أو أطلق ناراً في متاع إنسان فإن للنار فعلاً لكن لا ل 
يمكن إحالة الحكم عليها كان وجوده كعدمه ولأن الطائر وسائر الصيد 
من طبعه التفور وإنما يبقى على طبعه فإذا أزيل المانع ذهب لطبعه فكان 
الضمان على من أزال المانع كمن قطع علاقة قنديل أو لمبة أو أطلق زجاجة 
أو نحوها فانكسرت وهكذا حل قيد العبد أو الأسير قال في الفنون 
إلا ما كان من الطيور يألف الرواح ويعتاد العود فلا ضمان في إطلاقه 
سين عن جل ر وهو ال الذي تريط ج قري وجرا كات 
ما حل وكاؤه مائعا أو جامداً فأذابته الشمس فاندفق بخلاف ما لو أذابته 
نار قربا إليه غير أو بقي الزق بعد فكه منتصباً فألقته ريح أو ألقاه نحوه 
طير كحيوان أو زلزلة فاندفق فخرج ما فيه كله في الحال أو خرج 
قليلا قليلا او حرج منه شيء بل اسفله فسقط فاندفق او ثقل احد جانبيه 
بعد حل وكائه فلم يزل یل قليلا قليلا حتى سقط او هتك حرزا فسرق 
اللص الذي داخل الحرز ضمنه لتسببه في ذلك التلف سواء تعقب ذلك 
فعله أوتراختى عنه فالقرار على السارق ولا يضمن دافع مفتاح للص ما سرقه اللص 
من الال لمباشرته للسرقة فاللص أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب 
لأن القاعد أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر . 

ولا يضمن حابس مالك دواب تلفت بسبب حبسه قال في المبدع 
بنبغي أن يفرق بين الحبس بحق أو غيره وهذا القول هو الذي تطمئن 
إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (55) . ٠‏ 

ويضمن الغاصب لو حبس إنساناً عن طعامه بعد جعله على النار أو بعد 


۹۳ 


وضع خبزه في التنور فاحترق الطعام أو الخبز بسبب منعه ولو بقي الطاثر 
الذي فتح قفصه واقفاً أو بقيت الفرس الي حل ربطها واقفة حتى نفرها 
إنسان. اخر قاصداً تنفير ها ضمن المنفر لأن سببه أخص س الضمان 
به كدافع الواقع في البثر مع حافرها وكذا لو حل إنسان حيواناً وحرضه آخر 
فجنى فضمان جنايته على المحرض .. ١‏ 

- ولا يضمن امار إن نفر بسبب مروره حيث لا صنع له في التنفيز وإن 
طار الطائر الذي فتح قفصه ووقف على جدار أو شجرة او نحوهما 
فنفره آخر فطار لم يضمنه المنفر لأن تنفيره لم يكن سبباً لفواته فإنه كان 
ممننعاً قبل ذلك وإن رماه إنسان فقتله ضمن الرامى ولو كان في داره 
أو في هواء دار غيرة ضمنه لأنه لا بمكن من مع الطائر من المواء » وان 
سقط طائر غيره في داره لم يزم رب 3 حفظه ولا إعلام ا 
لأنه لم بزل متنعا فإن كان غير متنع فكالثوب فيما سبق إذا ألقته الريح 
أو طائر أو نحوه : في آخر جواب سؤال(4)تسعة . وإن دخل بره 
فأغلق عليه ناوياً إساكه لنفسه ضمنه لتعديه وإلا فلا ضمان عليه لعدم 
تعديه » ولو عضت قوسا أو حمارة فتبعها ولدها فأكله ذئب ضمنه 
لتسببه في ذلك وقد ألغز بعضهم بذلك وفي غيره فقال : 

وغاصب شيء كيسف يضمن غبره 

وی فن بما يتغسير 
للم ار ش 
وهل ثم نهر ظاهر لا مطهر 

البيت الأول واضح وأما الثاني فالجواب على قوله هل له منه شربة ؟ 
ج - إن حول النهر عن موضعه كره شربه لظهور أثر الغصب باسحويل وكذا 
يكره الوضوء وإن لم يحوله فلا لثبوت حق كل أحد نيهما والجواب عن 

1 


الشطر الثاني أنه الفرس السريع فإنه يسمى نبرا وبحرا ٠‏ قال به في 
فرس الي طلحة وإن وجدناه البحرا » والله شبحانه اعلم . : 

.ولو أزال إنسان يد آخر عن عبد أو حيوان فهرب إذا كان الحيؤان 
ما يذهب بزوال اليد عنه كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد 
الآبق فيضمنه من أزال يد مالكه عند تسببه في فواته وكذا لو أزال يده 
الحافظة لتاعه حتى لبه الناس أو أفسدته الدواب. أو الثار أو أفسده الماء 

وإن فتح باباً تعدياً فيجيء غيره فينهب الال أو يسرقه أو يفسده بحرق 
أو غرق فلرب الال تضمين فاتح الباب لتسببه في الإضاعة والقرار على 
الآخذ لباشرته فإن ضمنه المالك لم يرجع على أحد وإن ضمن الفاتح 
رجع على الخد . 

وإن ضرب إنسان آخر فوقم من بده ديه أو ريال 5 دينار فضاع 
ضمنه الضارب لتسببه في الإضاعة وكذا لو ضربه فسقطت غترته أو عمامته 
أو ساعته أو نظاراته فتلفت لوقوعها في نار أو بثر أو نحو ذلك أو سقطت 
في زحام بسبب هزه ونحوه فضاعت ضمنها الذي سقطت بفعله لتعدية . 

قال في شرح الإقناع قلت فإن وقعت في نحو قدر ينقصها فعليه 
أرش النقص وإن رفد جدار بيته أو أسند عمود أو نحوه يخداره المائل 
ليمنعه من السقوط ارال العموة أو ته اخ دا فق ادان رحق 
المرفود بالحال أي من حين أزال العمود ونحوه ضمن المزيل للعمود 
ونحوه لتعديه برفعه ما لزم الجدار ونحوه . 

٠‏ وان حل انسان رباط دابة عقور وجنت بعك حلها أو فة فتح إصطبلها 

و ا ا کا لو حل اا 


4a 


فهد أو ساجور كلب فعقر فالضمان على الحال لتسببه والساجور خشبة 
تجعل في عنق الكلب ولو فتح إنساناً بثقاً وهو الجسر الذي يحبس الماء. 
فأفسد بمائه زرعا أو أفسد بنيانا أو غراساً ضمن فاتح البثق ما تلف بسببه » 
قال في شرح الإقناع قلت وعلى قياسه لو فات ربه ري شبيء من الأراضي 

ويضمن مغرماً أخذه ظالم بإغرائه ودلالته لتسببه فيه .. 

والمغري هو من يقول للحكم خذ من مال فلان كذا أو يأني بكلام 
يكون سبباً لأخذ الظالم . ۰ 
٠‏ والدال هو الذي يقول له ماله في موضع كذا لأنه يصدق عليه أنه 
تسبب في ظلمه فهو كالذي بعده. ' 3 

ويضمن كاذب ما غرم مكذوب عليه عند ولي الأمر بسبب كذبه لأنه 
تسبب في ظلمه وله الرجوع على الاخذ منه لآنه المباشر ومثله من شكى إنسانا 
ظلماً فأغر مه شيئاً لحا كم سياسي كما أفتى به الشهاب بن النجار . 

ومن ربط دابة في طريق أو أوقف دابة بطريق أو ترك بالطريق طيناً 
أو خشبة أو عموداً أو خجراً » أو أسند خشبة إلى حائط أو وضع كيس 
دراهم او صندوقا او رش السوق او اوقف سبارة او القى فيها قشر موز 
أو بطيخ أو أوقف دباباً أو سيكلاً أو عربية ضمن ما تلف بسبب ذلك الفعل 
لتعديه بوضعه في طريق المسلمين .. | 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً من أوقف دابة في سبيل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن . رواه 
الدارقطني ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فابقافها في الطريق 
كو ضع الحجر ونصب. السكين فيه ووضيع بر اميل القز أو القاز او الارن 
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الحوو فين دياك سبي ذلك e a‏ 1 

ومن اقتى كلباًعقوراً بأن يكون له عادة بلعقر أو اقتی كلب لا يقت 
بأن اقتنى كلاً لا لحرث ولا لماشية ولا لصيد أو اقتنى كلباً أسود بهيماً 
بأن لا يكون فيه لون غير السواد ولو كان اقتناؤه لصيد أو ماشية أو حرث 
ازاق أسدا او مرا أن دا او جر تأ كل الور وق امون عاد 
مع علمه بحالها فعقرت أو خرقت ثوباً بمنزله ضمنها مقتنيها لأنه متعد 
باقتنائه إذاً فإن لم يكن للهر عادة بذلك كالكلب الذي ليس بعقور إذا ' 
اقتناه لنحو صيد ولم يكن أسود ببيماً فإن صاحبه لا يضمن جنايته . 

ومن اقتنى نحو دب وقرد أو أسد أو صقر أو باز أو كبش معلم للنطاح 
فعقر أو خرق ثوباً أو جرح أو أتلف شيا ضمنه لتعديه باقتنائه ولا فرق في 
ضمان إتلاف ما لا يجوز إقتناؤه مما تقدم بين إتلاف الليل والنهار لانه 
للعدوان بحلاف البهائم من إبل وبقر وغنم ونحوها إلا أن يخرق ثوب من 
دخل منزل ربه بلا اذنه او دخل باذنه ونبهه رب المتزل بان الكلب ونحوه 
عقور أو أن حبله المربوط به غير موثوق به لرداءة ربطه أو لضعف 
الحبل فلا يضمن رب مزل لأنه وغل في الأول ايفين إذنه فهر المتعدي 
بالدخول . ش 

وإن كان بإذن رب المزل ونبهه على أنه عقور أو غير موثوق فقد 
أدخل الضرر على نفسه على بصيرة ٠.‏ 

ويلزم رب المتزل تنبيهه قبل رؤية الحيوان للداخل وإعلامه بأن 
الخير ان عفر س ليكرن مشقظا لنافعه عن فب 

ولو حصلعنده نحو كلب عقور وكقرد أو دئب أو سنور ضار من غير 
اقتناء واختيار فأفسد بغير: ما ذكر من غقر وخرق ثوب بأن أفسد بول 
أو ولوغ أو تنجيس ني إناء أو ثوب أو نحو ذلك لأن هذا لا بختص بالكلاب 


۷ - الأسئلة رالأجوبة جأ - م‎ AY 


العقور لم يضمن لأنه لم يحصل الإفساد بسببه . 

عكر لل ل ا 
بالقتل كالصائل وهذ القول هو الذي تطمئن إليه ادن والله سبحانه 
أعلم (۲۷) . 
ومن أجج ناراً بأن اوا ن صارت تلتهب عادة بلا إفراط 
ولا تفريط بخيث لا تسري في العادة وتأجيجه إياها في داره أو عل سطحه 
ولو كان ملكه لمنفعة الدار كملكه منفعتها باجارة أو إعارة فتغدى ذلك . 
إلى ملك غيره فأتلفه لم يضمن الفاعل لأن ذلك ليس من فعله ولا من 
تعديه ولا من تفريطه وكذا لو هر في الطريق العامة ومعه نار يحملها 
إلى أرضه وداره فهبت بها الريح غير متعد وهو محق في مروره في الطريق 
لأن له حقاً ني المرور لاف الطريق الخاص أو سقى مواتاً أو ملكه 
فتعدى ذلك السقي للك غيره لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط . 

ولو سرى ما أججه من النار بملكه بطيران ريح إلى ملك غيره فأتلفه 
لم يضمن إذا كان التأجج جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط فإن أفرط 
بكثرة بأن أجج نارأ تسري عادة لكثرتها أو فتح ماء كثرا يتعدى مثله 
او فرط بنحو نوم كإهمال بان ترك النار مؤججة والماء مفتوحا ونام 
عن ذلك أو أهمله ضمن لتعديه أو تقضيره كما لو باشر إتلافه أو فرط 
بأن أججها وقت ريح شديدة تحملها إلى ملك غيره ضمن لتعديه » 
وكذا لو أججها رك رك : وهو المدخل وموضم الغتم أو أججها 
قات د او أوقه ارا ل 
أو لا. 9 0 ش ش 
ركذا بين إن ببست الان الي أوقدها ولو :في جلك شجرة غيره 
لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة إلا أن تكون الأغصان في هواه 


۹۸ 


فلا يضمن لأنه لا بمنعم من التصرف في ملكه > ولكن الأولى بل يتأكد 
في حقه أن يأمره بلي الأغصان عن هواء داره فإن نبهه فلم عتثل فلا ضمان . 
وإن أجج ناراً في السطح ولم يكن له سترة وبقربه زرع ونحوه والريح 
وإن منع من ذلك لأذى جاره ضمن وان م يسرف » وان اقتنى 
حماماً أو غيره من الطير فأرسله نباراً فلقط حباً لم يضمنه لأن العادة 
إرساله . 


(۱۲) من بنى ني الطريق أو أخرج إليها جناحاً أو نحوه 

أو وضع في المسجد شيئاً الخ .. 
٠‏ اس 1١‏ تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي : من بنى دكة أو نحوها أو 
حفر بثرأ أو فتحها أو بنى في السابلة الواسعة نحو مسجد أو بنى جسراً 
أو قلع حجراً يضر بامارة من المسلمين أو فعل ما فيه تفع أو أمر حراً بحفر بثر 
او امن لطا يحت ها او مطل يعد فير أو ناما ار غل قد أذ 
وضع في المسجد خزائن أو جلس في المسجد فعثر به إنسان أو أخرج 
جناحاً أو ميزابا أو ساباطا أو بق حاقطة هالا ع أو أحدث في ملكه رة 
او بالوعة او مستحما فزل إلى جدار جاره . واذكر التفاصيل. والقيود 

وخر زات والأدلة وال والكلاف ورجح 
ج - من بنى د کة وهي امبنية للجلوس عليها أو حفر بنفسه أو حفر 
أجيره أو حفر قنه أو ولده بأمره بئرأً لنفسه ليختص بنفعها في فنائه 
وهو ماكان خارج الدار قريباً منها سواء حفر أو بنى بإذن الإمام أو بغير 
إذنه وسواء حفر البئر في حده نصفها ونصفها في فنائه ضمن ما تلك 
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بالبثر . وقال أصحاب الشافعي وإن حفرها بإذن الإمام لم يضمن وقال 
بعض الأصحاب له حفرها لنفسه بإذن الإمام فعليه لا ضمان لأن للإمام 
أن يأذن فيما لا ضرر فيه وجوابه بأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله 
لغير مصلحتهم فضمن ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه فدل على أنه لا يجوز 
لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وأنه ليس للحا كم 
الحكم بصحته وقاله الشيخ تقي الدين وهذا القول هو الذي تطمثن إليه 
النفس والله اعلم (58؟). 

وكذا الد كة لأنه تلف حصل بسبب تعديه ببنائه أو حفره في مكان 
مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم فأشبه ما لو نصب في فنائه سكيئا 
فتلف بها شيء كحفر أجيره الحر بثراً في فنائه فيضمن الأجير الحافر 
ما تلف بها سواء حفرها بأجرة أو لا لأنه هو المتعدي > ومحل ذلك 
أن علم الأجير الخال اا لست ملك الاين اذ الأفنية ليست علك ولهذا 
قال القاضي لو باع الأرض بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء ليس بملك 
بل مرفق وإن جهل الحافر أنها في ملك الغير فالضمان على الآمر لتقريره 
الحافر وكذا لو جهل الباني فلو ادعى الآمر علم الحافر والباني وأنكر 
الحافر والباني فقوهما لأن الأصل عدمه . 


ولا يضمن من حفر بثراً في موات لتملك أو ارتفاق لنفسه أو حفر 
بثراً بملكه إذ للإنسان التصرف في ملكه كيف شاء وإن حفر في طريق 
واسعة لنفع عام لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعاً كما لو حفرها ليجمع 
فيها ماء المطر أو لينبع منها الماء ليشرب المارة فلا يضمن لأنه محسن 
ل E‏ 
لتعلم به فتتوقى . وبي الغاية وشرحها. 00 
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ولا يضمن من حفر بثراً في موات ونحوها ولو لم يجعل عليها 
حاجز ولا يضمن من لم يسد بثرة سداً بمنع الضرر ..! ه 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يضمن ما تلف بها وهذ القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم (۲۹) . 

وما فتحه وأعاده الانسان من الآبار القديمة يكون فتحه ها بمنزلة 
احداثها ضرراً ونفعاً فلو فعله بملكه لا يضمن ما تلف بسببه لأنه مأذون فيه 
شرعاً ولر کان فت ا بطر ملک رشن ندیه ویر مه مندها سدا بحت 
بمنع الضرر بالمارة .. ۰ ش 

اف ا ال اة بی سد او رة لاش ر .اة 
باحداث ذلك » ولو فعله بلا إذن لم يضمن ما تلف بذلك لأنه محسن » 
قال الشيخ تفي الدين حكم ما بني وقفاً على المسجد في هذه الأمكنة 
حكم بناء المسجد وقيل لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن . 

وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا 
حفرها في موضع مائل عن القارعة بشرط أن يحعل عليه حاجزاً يعلم به 
ليتوقى . وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه اعلم )١١(‏ . 

ومن بنى جسرأ وهو القنطرة ليمر عليه الناس وكذا فعل ما تدعو 
الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها كإزالة الماء والطين عنها وتنقيتها 
ما يضر فيها كقشر بطيخ أو موز ووضع حجر أو خشب ليطأ عليه الناس 
وحفر هدف وهو ما أرتقع وعلا في الطريق بحيث أنه بعد إزالتها يتساوى 
وتصير كغيرها an‏ في الأرض يضر بالمارة ووضع الحصاء 
في حفر الأرض ليملأها وتسقيف ساقية فيها فهذا كله مباح لا يضمن 
ما تلف به لأنه إحسان ومعروف . قال الله تعالى ( ما على المحسنين من 
سبيل ) . 


٠١, 


تسل ااي اقغام إن تعر بار ريني ا ود 
الحانوت و نحوه في الطريق فتلف فيه شيء لم يضمن . ش 

وإن فعل شيئاً لنفع خاص بنفسه أو كان بضر با مارة كإن حفر البثر 
في القار عة أو بطريق ضيقة فإنه يضمن ما تلف بها سواء فعله لمصلحة عامة 
أو لا بإذن الإمام أو لا لما فيه من الضرر 

ونقل المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم . وسأل 
محمد بن يحي الكحال : يزيد في المسجد من الطريق . قال لا يصلى فيه . 

ونقل حنبل أنه سكل عن المساجد على الأمبار قال أخشى أن يكون من 
افون رده بر GG‏ 1ل اليل فيه 
إذا كان من الطريق . : ١‏ 

ومن أمر حراً بحفر بثر أو بناء ملك غير الآمر بأجرة أو لا فحفر المأمور 
وتلف بها شيء ضمن ما تلف به خافر علم بذلك وضمن بأن علم أن الأرض 
ملك . لغير 

ويحلف الحافر والباني إن أنكر العلم بأنه ملك غير الآمر وادعى الآمر 
وعلمه لأن الأصل عدمه وإن لم يعلم حافر بذلك أو لك 
فامر يضمن ما تلف لتغريره . 
ش ويضمن سلطان آمر بحفر بثر أو بناء في ملك غيره دون حافر وبان 
وسواء علم أن الأرض ملك لغير السلطان أو ر أنه ليه ال 
أشبه ما لو أكره غليه » ومن بسط عسجد ونحوه حصيراً أو بادية أو مدة 
أو بساطاً أو زولية أو علق فيه أو أوقد فيه قنديلاً قلت ومثل ذلك الكهرب 
لوافاق مرويضةة ا ا كنديشة أو لاجة أو نصب رفا أو باب 
لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به . 


۲ 


٠‏ ومن جلس في المسجد أو إضطجع فيه أو قام فيه مسلم فعثر به حيوان 
فتلف أو نقص لم يضمن نقصه ولا تلفه أو أقام في طريق واسع فعار به 

حيوان فتلف أو نقص لم يضمن لأنه فعل مباحاً لم يتعد به على أحد في 
ال ا ل 

و أقام في طريق ضيق لاضصراره بالمارة . 

وإن أخرج جناحاً وهو الروشن أو أخرج برندة ( بلكو نة 50 ( 
أو أخرج ميزاباً كساباط أو أبرز حجراً في البنيان إلى طريق نافذ بلا إذن 
الإمام أو نائبه في ذلك بلا ضرر إذ ليس للإمام أن بأذن با فيه ضرر أو أخرج 
ما ذكر في درب غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على شيء فأتلفه ضمنه 
المخرج لحصول التلف با أخرج إلى هواء الطريق أشبه ما لو بنى حائطاً 
مائلاً إلى طر يق أو أقام خشبة في ملكه مائلة إلى الطريق فأتلف شيئاً .. 

قال ع ن ومقتضى ما تقدم في حفر البثر أن ن تجو الجاع عن معان لاني 
أي الأجير إذا كان حراً وانظر هل يفرق بين العام بالتحر , بم أم لا انتهى . 
ولو كان التلف بعد بيع وقد طولب البائع بنقضه قبل البيع ولم يفعل لحصول 
التلف بفعله وهو إخراجه ما تقدم إلى هواء الطريق . 

وإن سقط بعد البيع ولم يكن طولب بنقضه قبل البيع لا ضمان عليه ولا 
على المشتري لانه لم يطالب بنقضه وكذلك إن وهبه واقبضه قبل الطلب ثم 
سقط فأتلف شيئاً لم يضمنه الواهب لأنه ليس ملكه ولا الموهوب له لأنه 
م يطالب وكذا لو صالح به أو جعله صداقاً أو عوضاً في حلم أو طلاق أو عتق 
ومحل الضمان ما لم يأذن في الجناح والميزاب والساباط المخرج إلى الطريق 
إمام أو نائبه ولا ضرر على المارة بإخراجه فإن أذن فيه فأخرج فلا ضمان 
لأن النافذ حق للمسلمين والإمام وكيلهم فإذنه كإذنهم . 

ومع وجوب الضمان والتالف آدمي فق عل نهاري الخ لان 

۳ 


تحمل دية الخطأ وشبه العمد فإن أنكرت العاقلة كون المخرج لصاحبهم أو 
GT‏ راتت لدي رسيم ارا 
أن يغبت بيئة لأن الأضل عدم الوجود . ٠ ٠‏ 

انال ائه لفن ماک را كان ما كهواء جارة او شرا 
كالطريق أو تشقق الحائط عرضاً فكميله فلا ضمان إن لم يطالب بنقضه 
واخ ي اتلك ا قرط وقيل ان طر لب ق اكيت عليه 
ES‏ 
إن كان ميله إلى الطريق . 

وقال أبو حنيفة : الاستحسان أن يضمن لأن الجواز للمسلمين وميل 
الحائط يمنعهم » والقول الثاني : وهو قول من اول بالاشهاد عليه هو الذي 
تميل إليه النفس والله أعلم 1 . 5 

O a 
وو اذب و ا لل وار م بطالب بنقضه قبي ذل ان‎ 
مائلاً إلى ملك غيره بإذنه أو مائلاً إلى ملك نفسه أو مال الحائط إلى ملك‎ 
SS و اس ا‎ 

وإن أحدث بركة أو كنيفاً أو صهروجاً أو بالوعة فنزل إلى جدار جاره 
فأوهاه وهدمه ضمنه لأن هذه الأسباب تتعدى ذكره في الفصول والتلخيص 
فالا ولان مه مق الول الى معدا حار ةوقال اغا الدق الذي هدم 
الجدار مضمون السراية لأنه عدوان محض . 

ومحترم الأموال ان تتلف أضمنن 

لغيرك أن تحجهل وأن تتعمد 
ويضمن أبضاً فاتح حبس طائر 
ش ومن فنك يك الال أن رة 
ل 


وإن يثثتيا من بعد هذا ففرا 
فغرمهسا أخصص بهذا المشرد 
ومن برد ملوكاً من الطير في هوا 
جدراً له أو فوقه يضمن الردي 
كفائح وعا السيال أو جامد به 
فسال با ليس أهل غرم بأجود 
ومن ربط العجماء في ضيق من ال ظ 
دروب ليضمن ما جنت لا تقيسسد 
وقولان بالاطلاق ان يك واسعاً 
كذاباً قتناً كلسب عقور e‏ 
ره رضي ادال كرد اليه 
و سن 
كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا ش 
إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي 
وان يوقد الإنسان ناراً عمككه 
ومحري عليه ماؤه غير معتلد 
فليس عليه غرم تاو الجخ اره 
به مع سوى تفريطه والتزريد 
وبمنيع من إنشامضر مجساره 
ويضمن ما اردی بحفر مجدد 
ويضمن منشي ما يضر علكه 
: ومختصه في واسع لا تقيد 
ET‏ لامها سيا 1 
.فلا غرم حتى دون إذن باوکد 
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ولا غرم في ملفسى ممبر موحل 
: وأشباهه من نافسع غير مفسد 
ومن يحتقرها في موات لنفعهمه e‏ 
0 و تفسسع الورى الي ف اذ 
ولا غرم في شيء توى ,في المجود 
: بو ضعك قنديلاً وا مسجد 
ولأعاق فى ان 2 
IY‏ 
شج ف ا واضع حجراً به 00 
ومن قشر بطيسخ وماء مدد 
اف اخ ات ق 
٠‏ وروشنه يضمن بلا إذن ذي اليد 
وإن نحسن جوزتا بإذن الإمام ما 
عنام أ عي لك د 
E TEY‏ 
1 . فيدعى لإصلاح ا شهد 
فضمنه آنا فان جام مكنا : 
وقيل وإن لم يدع 0 2 
ولا يسقط التضمين تأجيل حاكم ۰ 
ولا مفرد من شركة متعلد 
وإن يبسن ميالاً إلى ملك غيره. 
فتلفه ضمنه دون تردد 
والاتلاف في هذه الأمور من الخطأ 
فما ليس معقولاً ففي مال معتد 
۱1٩‏ 


ر ا ا ی و ر | 
قط يشر عنسده لم بحدة 

ولم ير أساللعمى أو لترها ٠‏ 

۰ 1 7 م اسار ترشد 

ومن يغتصب أرضاً فحظر دخو 

51 ٠ 

e‏ جاز فيها دخ و سه 

ش وأعذ الكسلا منها على نص أحمد 


(٠‏ ما فت لهام الضارية وغير الضارية وما أله 
. المركوب عليه الخ .. 

س ١‏ تكلم بوضوح عما بلي من أحكام. ومفردات : ما أتلفته 
البهائم الضارية والجوارح وشبهها » ماذا يحب على رب البهيمة المعروفة 
بالصول ٠‏ إذا حاله الدابة بين المال ومالكه البهائم غير الضارية ماذا على 
السائق والقائد والراكب إذا أتلف المركوب شيئاً أو جنى على أحد ء إذا 
تعدد الراكب إذا كانت البغال والإبل مقطرة » ما أفسدته البهائم بالليل 
او بالنهار » إذا طرد الدابة من مزرعته ودخلت مزرعة غيره من صال 
عليه آدمي صغير أو كبير عاقل أو مجنون فقتله ؟ واذ كر ما يتصل بذلك 

من أحكام وشروط ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليل وخلاف وترجيح . 

چ يضمن رب ائم ضار ية ول e‏ المعتادة. بالجناية 
قال أ الظنث: ا ش 
فما ينفع الأسد الحياء من الطوى ولا تتقى حتی تكون ضواريا 
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إذا كان عالاً بضر با ہا أو اش ال ا ضاربة 
فما أتلفته ضمئه ٠‏ 7 

ويضمن رب جوارح وشبهها ما أتلفته من نفس ومال قال في الفصول 
من أطلق كلباً عقوراً أو دابة رفوساً ويقال ها رموحاً أو عضوضاً على 
الناس وخلاه في طريقهم ورحابهم ومصاطبهم فأتلف مالا أو تفا 
ضمن لتفريطه . 

2 إن e‏ جارح والبازي قاف 8 الئاس 

ا e‏ الناس وجب عل 
مالكها وغيره إمساكها ان تمكن من غير أن يصيبه ضرر وإلا فيتلفها دفعاً 
E‏ يه وو روا عر وري لقي 
فيه للحيوان لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . . 

لعفي نبي" ق داعا ان مون لأا غير 
محتر مة كمرئد وزان محصن وإن حالت الدابة بين إنسان وبين ماله 
ولم تندفع بلا قتل قتلها ولا شيء عليه ولو كانت مملوكة للغير لأن قتلها 
دفعاً لشرها . 

ومن القواعد إن من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلف لدفع 

وحيث جاز له قتلها إزالة لضررها بالحيلولة بينه وبين ماله فعليه أن 
يسمي عليها إن كانت مأكولة اللحم لثلا يضيعها على ربما فلو قتلها ولم يسم 
عليها سهوا لا جهلا بالحكم فلا شيء عليه لسقو ط التسمية بذلك وإن ترك 
اا عدا مين ا ا بد ا ْ 


۰A 


ولا يضمن رب بائم غير معروفة بالصول وغير جوارح وشبهها 
ما أتلفته إن لم تكن يده حاار لإرامة د لون ارم E‏ 
العجماء جر حها جبار متفق عليه أي هدر فان كانت ضارية ضمن . 

ويضمن جناية دابة سواء كانت ضارية أو غير ضارية راكب وسائق 
وقائد للدابة مالكاً كان أو غاصباً أو مستاجراً أو مستعيراً أو موصى 
له بنفعها أو مرتهناً قادز على التصرف فيها لأن العاجز عن التصرف وجوده 
ا | 

ويشترط تكليف المتصرف القادر على التصراف .. 

وما يضمنه جناية يدها وفمها وذنبها وولدها سواء جى بيده أو فمه أو 
رجله أو ذنية ولو لم يفرط لخديث النغمان بن بكر مرفوعاً من أوقف 
SS‏ 
أو رجل فهو ضامن رواه الدارقطي . 
- ولأن فعل البهيمة منسوب إلى من بيده البهيمة إذا كان يمكنها 

لاعس مسد رساي رومس ليك رمات ابل عن نينا 
للا روى سعيد مرفوعاً الزجل جبار رواه أب داود وني رواية' آي هريرة 
رجل العجماء ار عل ت لقتسا ى جا و جمس 
بالنفح دون الوطء لذن عق مده اذا كه أن تبه و ها ل ورد 
أن تطأه بتصرفه فيها علاف نفحها فانه لا بمكنه أن بمنعها منه وحيث 
وجب الضمان وكان المجنى عليه ما تحمله العاقلة فهي عليها . 

ومحل عدم الضمان ما تفحت برجلها ما لم يجذبها باللجام زيادة على 
العادة أو يضرا في وجهها فيضمن لتسببه في جنايتها ولو فعل ذلك لمصلحة 


تدعو إليه . 
14 


ولا يضمن الراكب ونحوة ممن بيده الدابة جناية ذنبها لأنه لا يمكن 
التحفظ من جناية ذنبها ولا يضمن: متصرف بدابة ا حملها إذا 
لم يفرط . | mF‏ 
ويضمن جنايتها مع سبب للجناية كنخس ويقال نغز وتنفير فاعل 
ذلك لأنه المتسبب في جنايتها دون الراكب والسائق والقائد . 
٠‏ فان جنت البهيمة على من نفرها أو نخسها فأتلفته فالجناية هدر لأنه 
السبب في الجناية على نفسه . 

وإن تعدد راكب إثنان فأكثر فجنت جناية. مضمونة ضمن الأول 
ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها عن الجحناية إلا أن 
يكون الأول صغيراً أو مريضاً أو أعمى أو مجنوناً والثاني متولي تدبيرها 
مل ا اا ر ماو ها 

وان اشترك الراكبان في التصرف ف البهيمة اشت ركا في ضمان جنايتها 
المضمون لاشتراكهما في التصرف وكذا لو كان مع البهيمة قائد وسائق 
وت جناية تفن “فالفمات عليهما لان كل مها الو اشرو شن 
فإذا اجتمعا ضمنا . | ا 

وإن كان مع القائد والشائق را کت أو كان مع الحدهها | کے شار اك 
الراكب السائق والقائد أو أحدهما في ضمان جنايتها لاشتر ا كهم في التصرف 
لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فإذا ام مع غيره 
منهم شاركه في الضمان . | 
ولو اجتمع الثلاثة أو إثنان منهم وانفرد واحد منهم بالتصرف اختص 
الان ۱ 

وإبل وبغال وخيل مقطرة والتقطير أن تشد الإبل على نسق واحد خلف 
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و احد لواحدة على قائدها الضمان لما جنت كل واحدة من القطار لأن الجميع 
إنما تسير بسير الأول وتقف بوقفه وتطأ بوطئه وبذلك يمكنه حفظ الجميع 
عن الجناية . 

وإن كان مع القائد سائق شارك السائق القائد في ضمان الأخير فقط إن 
كان السائق في آخخرها لأنهما اشتركا في التصرف الأخير ولا يشارك السائق 
القائد فيما قبل الأخير لأنه ليس سائقاً له ولا تابعاً لا يسوقه فانفرد به 
القائد وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن جناية الجميع لأنه في خكم 
القائد لما بعد المركوب الكل يسير بسيره وتطأ بوطئه فأمكن حفظه 

من الحناية . 

وإن ركب أو ساق غير الأول وانفرد ضمن جناية ما ركبه أو ساقه وما 
aE‏ وراك E‏ 
ل حاتقاً ولا ااا ٤‏ 

وإن اتفرد راكب بالقطار وكان الراكب على أوله ضمن الراكب 
جناية الجميع لأن ما بعد الراكب الأول إنما يسير بسيره ويطأ بو طئه 
فأمكن حفظه عن الحناية فضمن كالمقطور على ما تحته . 

ولو انفلتت دابة من هي بيده فأفسدت شيئاً فلا ضمان على أحد لحديث 
العجماء جر حها جبار فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب 
الضمان قاله الحارثي ثم قال ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر ولأن 

بده ليست عليها قال والبهيمة النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه 
ليس a‏ ا فإن TEE‏ ركذا البع 
والعضواض أ ه . 

NE E ا‎ 


1۱۱ 


عرفات وهو يكبح راحلته . هو من ذلك قال في الغاية وشرحها ويتجه 
ان راد الدابة يضمن ما أتلفته إن ردها من عند نفسه لا ان ردها بأمر 
ربها فإن ردها بأمر ربا ليمسكها فلا ضمان عليه لأنه محسن إنتهى 
وما على المحسنين من سبيل . ٠‏ 

- ويضمن رب الدابة ومستعير ومؤجر ومودع ومرتهن وأجير لحفظها 
وموصى له بنفعها ما أفسدته من زرع وشجر وثوب خرقته أو أكلته أو 
مضغته او وطئت عليه ونحوه ومحل ذلك إذا افسدته ليلا فقط لحديث” 
مالك عن الزهري عن حزام بن سعد عن محيصة أن ناقة للبراء دخلت 
حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله ل أن على أهل الحوائط . 
حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو مضمون على أهلها 
قال ابن عبد البر هذا وإن كان ا مشهور وحدث به الأئمة 
الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن العادة من أهل المواشى إرساها 
نهاراً لارعي وحفظها ليلاً وعادة أهل الحوائط حفظها نباراً فاذا أفسدت 
شا لبلا كان من شيمان من هي بيه ٠‏ 

وإن فرط في حفظها بأن لم يضمها بحيث لا حب لحري 

0 أو فتح عليها بابها فأتلفت شيئاً 
فعليه الضمان دون مالكها ولا ضمان على من كانت بيده لعدم تفر بطه 
ولو كان ما أتلفته الدابة المعارة ونحوها ليلاً لرمها ضمنه مستعير ومستأجر 
وإن لم يفرط ربها ونحوه بأن ضمها ليلا بحيث لا يمكنها الخروج فأتلفت 
شيئاً فلا ضمان لعدم تفريطه . 

EN Ea aa) 
لم يكن يد أحد علبها وسواء فرط بأن أرسلها بقرب ما تفسده أو لا لعموم‎ 
الخدية: التاق الا غاضيها قيفي ها أفيدت: مارا اسا الك امتا كها‎ 
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وإن كان على البهيمة يد كقائد ضمن صاحب اليد ما أفسدت . 

ولو ادعى صاحب زدع أن مانم فلان رعث زرعه أوادعى أنها أفسدت 
شجره ليلاً ووجد في الزرع أثر وم يكن هناك ببائم لغيره قضي بالضمان على 
صاحب البهائم الي نفشت في الزرع ليلا عملاً بالقرينة . 

قال الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعل القيافة معتبرة في 
الأموال كالقيافة في الإنسان ومن طرد دابة من مزرعة له فدخلت مزرعة 
غيره فأفسدت لم يضمن ما أفسدته من مزرعة غيره إلا أن يدخلها مزرعة 
غيره فإن اتصلت اا لطر دما الأن ذلك تسليط على زرع غيره 
والذي نميل إليه تفسي أن طردها عن مزرعته إذا لم يدخلها مزرعة غيره 
وليس ذلك بتسليط بل لدفع الضرر عن ماله والله سبحانه أعلم (۲۷) . 

ولو قدر أن يخرجها من زرعه وله منصرف يخرجها مله من محل غير 
المزارع فتركها تأكل من زرعه ليرجع على ربا فما أكلته هدر لا رجوع 
أربه به لتقصيره بعدم صرفها . 

والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يحد موضعاً 
يتحول إليه فالخرق هدر لا يضمنه الحطاب لتقصير رب الثوب بعدم 
الإنحراف وقياسه لو جرحه ونحوه وكالحطب حديد ونحوه وكذا 
لو كان صاحب الثوب مستدبراً فصاح حامل الحطب منبهاً له ووجد 
منحرفاً ولم ينحرف فخرق ثوبه فهدر وكالمستدبر الأعمى إذا صاح 
عليه منبهاً له بالإنحراف لموضع يمكنه الإنحراف إليه ولم يفعل وإن 
م يحد منحرفاً وهو مستقبل له ولم ينبهه وهر مستدبر ضمن من مع الدابة 
ارش خرق الثوب وكذا لو جرحه ونحوه . ش 

as‏ ا من الها 


1۳ الأسئلة والأجوبة a‏ 


والطيور فقتله المصول عليه دفعاً عن نفسه لم بت يضمن إن لم يندفع إلا بالقتل 
لأن قنله لدفع شره فكأن الصائل قعل نفسه ولو دفع إنسان الصائل عن غير 
غير ولد القاتل e‏ كز و جته وأمه وأخته و عمته رخات قد فعه بالقتل 


. مسائل تعلق ي إصطدام السفن وإنلاف‎ “O 
 ءاعدلاو آلات اللهر وقتل الصائل والإستعانة بالمخلوق‎ | 
على الظالم‎ 


اس ۱6 إذا إذا اصطدمت سفينتان ففرقنا فما الحكم وما الذي يترتب 
على ذلك وإذا خرق إنسان سفينته فغرقوا أو أشرفت سفينته على الغرق 
أو ألقى أحد الركاب متاعه ومناع غيره ٠‏ أو قتل ضائلاً عليه أو قتل 
ختزيراً أو أتلف آلة لخو أو صليب أو آلة تصوير أو هارا أو طا 
أو عوداً أو طبلا أو دفاً بصنوج أو حاق أو أتلف نرداً أو شطرنجاً أو تلفزيوناً 
أو سينما أو راديوا وهو المذباع أو أتلف بكماً أو أتلف شيشة أو دخان 
او ی ار كص ايه وت ار ف أو حلياً محرماً على ذكر 
أو نحو ذلك ؟ 

ج إذا اصطدمت سفينتان واقفتان أو مصعذتان أو منحدرتان 
فغرقتا ضمن كل واحد من قيمي السفينتين سفينة الآخر وها فيها من 
نفس ومال إن فرطا في ردها أو تكميل آلتها من الرجال والحبال وإن كان 
مركباً فما يحتاج من وقود وغيره وهو قيد في كل من المتعاطفين لحصول 
التلف بسبب فعليهما فوجب على كل واحد منهما ضمان ما تلف بسبب 
فعله كالفارسين إذا اصطدما وإن لم يفرطا فلا ضمان على واحد منهما 
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لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه فإن فرط أحدهما دون الآخر ضمن 
المفرط وحده ما تلف بتفربطه لتسيبه في إتلافه . 

.ومع تعمدهما التصادم فهما شريكان في ضمان إتلاف 53 من 
السفينتين وني ضمان إتلاف من فيهما من الأنفس والأموال لأنه تلف 
حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه أشبه ما لو خر قاهما فإن كان الصدم 
يقتل غالباً فعليهما القود بشرطه من المكافأة ونحوها لأنهما تعمد القتل 
با يقتل غالباً أشبه ما لو ألقياه في لحة البجر بحيث لا يمكنه التخلص 
فغرق وإن لم يقتل غالباً بأن فعلا قريباً من الساحل فهوشبه عمد كما لو ألقاه 
كاه اعليل فتر قبي ول a ae‏ ا ۰ ش 

ولو كان الإصطدام مع غيره عمداً بأن كان خطأ أو شبه عمد بأن 
مات اك القيّمِين' دون الآخر بسبب تصادم السفينتين لم وهل ابم 
في حق نفسه بل بعتد به لمشاركة الآخر في قتل نفسه فإن كان حرا فليس 
لورثته إلا نصف ديته وإن كان عبداً فليس لسيده إلا نصف قيمته لأنه شارك 
في فتل نفسه أشبه ما لو تحامل هو وغيره على قتل نفسه بمحدد ,| 

.ولو ةعرق اليا مها عمد في الج فر وريم :فيها يلك اور ا 
شبه عمد بأن قلع اللوح بلا داع إلى قلعه قريب من الساحل لا يغرق به من فيها 
غالباً فغرق عمل به أو خرقها خطأ بقلع لوح يحتاج إلى الإصلاح ليصلحه أو 
ليضع في مكانه في محل لا يغرق به من فيها غالبا فغرقوا عمل بذلك فيص منه 
في صورة العمد بشرطه والدية على عاقلته في شبه العمد والخطأ على ما يأني في 
الجنايات والكفارة في ماله والسفينة المشرفة على غرق يحب إلقاء ما بظن 
بإلقائه نجاة من الغرق فان تقاعدوا أثمو | ولا ضمان ولو ألقى متاعه 
ومتاع غيره فلا ضمان على أحد ومن امتنع من إلقاء متاعه ألقي وضمنه 
ملق غير الدواب فلا تلقى لحرمتها إلا عند إلجاء الضرورة إلى إلقائها 
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فتلقى لنجاة الآدمي لأنهم آكد حرمة ومن قتل حيواناً صائلاً عليه ولو كان 
الصائل آدمياً صغيراً أو كيرا عاقلاً أو مجنوناً حرا أو عبداً دفعاً عن نفسه 
لم يضمته إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه لدفع شره فكأنه قتل نفسه فإن كان 
طاتدا ع ند كل بحم sS‏ 
حد قطاع الطريق . . 

وإ ل زير م يضمت لأنه ماح اقل أشي لكلب قور والختزير 
حيوان خبيث يقال أنه حرم على لسان كل ني وكذا كل حيو حيوان أبيح قتله .. 

ومن أتلف مزماراً بكسر أو نحوه أو أتلف طنبوراً لم يضمنه والمزمار آلة 
يزمر فيها والطنبور آلة رت ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس ج 
طنابير أو أتلف عوداً أو طبلاً أو دفاً بصنوج ج أو حلق أو أتلف نرداً أو شطر نجاً 
أو أتلف صليباً م يضمن لأا محر مة . 

والعود آلة من لاز يقترت جا ج عيدان » وأعواد والطبل 
آلة معهودة ذات وجه أو وجهين والدف أيضا آلة طرب والصنوج جمع 
عي م كاين أصفر مدورة تضرب على أخرى مثلها للطرب والصنوج 
أيضا ما يحعل في إطار الدف من انات المدورة وكل هذه نسأل الله العافية 
مق المخر مانت 

ومن أتلف أو كسر أو شق إناء فيها حمر مأمور بإراقتها قدر على إر اقتها 
بدون الكسر أو لا لم يضمنه لحديث ابن عمر قال أمرني ل أن انيه 
na E ES‏ أعطانيها ثم قال أعد علي بها فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر وقد جلبت من الشام فأخذ 
المدية مي فشق ما كان من ذلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر الذين 
کا مان مص اام يداون ان أن الأسواق كلها فلا أجد فيها 
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SS‏ اراد 
وعاء الخمر قال أبو. الطيب : ش 0 
ولا تحسبن المجد زقا وقينة فا المجد إلا السيف والفتكة البكر 
ولأمره به بكسر دنها رواه الترمذي فلو لم بحر إتلافها لم يأمر 
َيه بكسر الدنان ولا شق الزقاق ولا يضمن من أتلف تلفزيوناً أو سينماء 
لما فيهما من المفاسد العظيمة والشرور وتحطيم العقائد والأخلاق ونشر 
التفلاغة والمجر ن فان هان المتاعتيدهما الى الذي وضل إله الصوروون 
في فن التصوير الحم لين كا لصوي E‏ 
الصور وحركاتهم وهيئاتهم حال الرقص والغناء والمعازف والاختلاط 
والتبرج والسفور والتشبه 0 الله والسير في ركابيج وقال الشيخ عبد 
1 بن عبدالله بن باز في الأدلة الكاشفة وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة 
ضرارها عظيمة كالسينماء أو أشد وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة 
ب ده 
وكثرة أضراره بالعقيدة والأحلاق وأحوال المجتمع وما ذلك إلا لما ينث 
فيه من تمثيل الأخلاق | السافلة و المر ائي الفاتنة والصور الخليعة وشبه العاريات 
والخطب المدامة والمقالات الكفرية والترغيبٍ في مشابهة الكفار في أخلاقهم 
وارز زيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد ي أخلاق المسلمين وأز زيائهم 
والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال الإسلام ولم بالصور المنفرة 
منهم المقتضية لإحتقارهم والإعراض عن سيرتهم وبيان طرق المكر 
والإحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على 
الناس ولا شك أن ما كان ببذه المثابة وتر تب عليه هذه المفاسد يحب منعه 
ل المفضية إليه الخ كلامه ص 4١ ٠ ٠١‏ انتهى 
وبالتالي لو لم يكن فيهما إلا الصور المحرمة لكان كافياً للقول بحر متهما 
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للأحاديث الواردة في تحريم الصور كلها عدا الشجر وما لا روح له ولتحريم 
النظر إلى الأجنبيات ولا يترتب على ذلك من نشوز أحد الزوجين عن 
الآخر . 

ولا يصمن من أتلف المذياع لر ادیو لأنه آل هر فحرم 00 
في قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية وقد فسر هو 
الحديث کر ل 00 بالغناء والمز امير 0 
شرل اليه یکی الى ول عن اغوي را مل 
والقصص والأضاحيك المهز ولة فهي غابة أخباره وان فسرت ا 5 
ذلك من كل باطل يلهى ويشغل عن الخير فهو الجامع لذلك وفوق 
ذلك الوصف .2 

ومن المعلوم لدی كل ذي عقل سليم أن الر اديو القصود الأصلي منه 
اللهو والغناء والإشتغال عن طاعة الله وي المذياع جمع بين كلام الله والغناء 
وهذا من أعظم التنقص والإمتهان له والإستهزاء به والإستخفاف به 
وقد قال تعالى ١‏ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها ويستهزأ E‏ عدوا نهم » الاية وعدم تنزيه كلام الله عن مز امير 
الشيطان من أعظم الظلم وأقبحه . 

وقد استدل العلماء م بيده الآية عل أن الراضي بالمعصية كالقاعل نا 
القرآن وتتريهه . 

ول قفي عياض رحمه اق آعم أن من امعخف بالقوآن أو بالصحن 

11۸ 


من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك 
في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين انتهى . 
ومن المؤسف لدی کل ذي عقل سليم صاحب علم ودين محب لكلام 
لله أن بسع الغناء بقف إثر كلام بديع السموات والأرض : وختاما 
فعلى المسلم أن يطهر سمعه عن استماعه وكل الملاهي والأغاني و 
إليها لعله أن يفوز باستماع أصرات الحور العين في جنات النعيم : ويرحم 
الله ابن القيم حيث يقول : 
حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس متمعان 
ويقول الآخر : 
تقول نساء الحي تطمع أن تسرى 
ا ش محاسن ليل مت بداء المطامع 
وكيف ترى لیلی بعين ترى بها 
سواها وما طهرتا اجات 
وتطمع منها بالحديث وقد ججرى ١ ٠‏ 
حديث سواها في خروق المسسامع 
ولا "يشوس تلق الاك اله كما او ارات أو ا 
لتحر مها لما فيها من المفاسد والشرور ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إجارتبها 
ولا إعارتها ولا يضمن من أتلف كورة لأنها من آلات اللهو بل هي من 
أعظمها وقد عم البلاء بها في هذا الزمان وهي مما يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وكذا لا يضمن من أتلف لورق الي بلعب 3 والكيام 
ونحو هذه اللاهي . 
ولا يضمن متلف الشيش المعدة لشرت a‏ شر به 
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لا آله توليعه وتيت كما أنه لا يضمن متلف الدخان لأنه محرم شر 
وبيعا وشراء . ا 

ومن الأدلة الدالة على تحريم الدخان قوله تعالى ( الذين 0 
الرسول الني الأمي ) إلى قوله ( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ولا بمتري عاقل في دخوله في قسم الخبائث ل ل 
الاق ليد مر ل اموس كوه يي 

ئشة مرفوعاً كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فمل الكف منه 
0 الأحاديث دالة على تحرعه فإنه خبيث مسكر تارة ومفتر 
تارة اخحرى . 1 

ومن الأدلة على تحريعه أنه ثبت طبياً أن التبغ يحتوي على كمية 
كبيرة من مادة النيكوتين السامة وأن شاربه يتعرض لأمراض خطرة 
كثيرة في بدنه أولاً ثم تظهر تدريياً فيضطرب الغشاء المخاطي ويبيج 
ويسيل منه اللعاب بكثرة ويتغير ويتعسر عليه هضم الطعام . 

وأيضاً يحدث إلتهاباً في الرئتين ينشأ عنه سعال ويتسبب عن ذلك 
تعطيل الشرايين الصدرية وعروض أمراض صدرية ربما يتعذر البرء 
منها وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين يجتمع مثله على القلب 
فيضغط على فتحاته فيحصل عسر في التنفس . 

ويؤثر على القلب بتشريش إننظام دقاته ورجا أدى بشرابه إلى الوت 
فيكون شاربه نسبب لقتل نفسه وقتل النفس محرم شرعاً قال الله رولا 
تقتلوا أنفسكم ) وقال عه ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا) . ٠.‏ . 

ومن الأدلة الدالة على تحريمه أنه إسراف وليس فيه نفع مباح بل هو 


2 


محض ضرر بأخبار أهل. الخبرة » وقد حزم الإسراف والتبذير شرعاً » 
قال الله ( ولا تسر فوا إن الله لا بحب المسر فين ) وقال تعالى : ( إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين) وورد عنه عله أنه قال ( إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات 5 .لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة الال ) . ش ْ 


ومن الأدلة الدالة على تحريمه كون رائحته الكريهة تؤذي الناس 
الذين لا يستعملونه وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها فقد ورد 

عن الني E‏ ل ل 
وليقعد في بيته ) . 

ومن العلوم أن رائحة الدخان لا تقل عن كراهة رائحة الثوم والبصل 
وورد عله ر أنه قال : ( إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ) . وي 
الحديث الآخر ( من آذى مسلماً فقد آذاني » ومن آذاني فق د اذى الله ) » وفيما 
ذكرنا كفاية من الأدلة ا فالعاقل ابص بطر دابل 
ولاش بارال أهل الأهواء . 


ولا يضمن متلف آلة التصوير ولا متلف صور ذوات الأرواح جسدة 
أو غير مجسدة كبيرة أو صغيرة لأنها محرمة وقد تواترت الأدلة على تحريم 
التصوير ومشروعية مين الصور وفيها الوعيد. الشديد للمصورين والأخبار 
بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وقد قص الله علينا ما صنعه موسى عليه 
السلام بالعجل من إحر اقه ونسفه وإلقائه في البحر وأخبر تعالى عن خليله 
عليه السلام أنه قال لقومه ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) الآبة إلى أن قال : 
( فجعلهم جُذاذاً ) . وقد ذكرنا بعض الأدلة في الجزء الأول من الأسئلة 
والأجوبة الفقهية في ص ٩۹۷‏ في ج س 184 فنكتفي بذلك عن الإطالة . 
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٠‏ ولا يضمن من كس إناء فضة أو ذهب وأما إذا أتلفه فإنه يضمن 
بوزنه فضة أو ذهباً بلا صناعة والفرق بينه وبين آلة اللهو أن الذهب 
والفضة لا يتبعان الصنعة بل هما مقصودان عملا أو كسراً والخشب 
والرق يصيران تابعين للصنعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء 
في الآدمية لأن الصناعة أقل من الأصل والخشب والرق لا يبقئ مقصوداً. 
في نفسه بل يتبع الصورة » ولا يضمن من أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة 
تنجيم ولا يضمن من أتلف وثاً وهو الصنم يعبده المشركون » ولا يضمن 

من أتلف كتب مبتدعة مضلة أو كتب كفر وإلحاد تنبيه وليحذر اللبيب 

من اقتنائها أو المطالعة فيها وإذا اشک عليه معر فة كتاب هل مصنفه 
مستقيم أم لا فليسأل عنه أهل العلم المستقيمين العاملين بعلمهم الموثوق 
بدينهم وأمانتهم ممن يعرف المصنفين الموثوقين السلفيين ويعرف المشهورين 
الحم رالوت المرضي. بالشكوكه والشبهات ليبعد عن كتبهم ويحذر 

راشع وومن الي بطر وا رفول عي اكد قي ادن 
موضوعة لأنه يحرم بيعه ولأن مسخزن الخمر من أماكن المعاصي واثلافها 
جائز لأنه بيه حرق مسجد الضرار وأمر هدمه قال ابن القيم في كتاب 
الهمدي ولا فرق بين كون المتلف مسلما او كافرا كل لا يضمن شيئا 
مما ذكر.. 1 

وي الق جوز إعدام ا ا لأجل ما هي فيه 
وآغالة ا وش له ول امک برها ب ْ 

ولا يضمن من أتلف كتباً فيها سخائف لأهل الخلاعة كالمجلات 
الخليعة والدؤاوين المحتوية على المجاء والإغراء بالفجور وق والإلحاد . 

وام فل م من الله عليه بأن لم يكن عنده شيء . من الات الى 
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تقدم ذكرها أن يكثر من حمد الله وشكره ويسأل الله الثبات على ذلك حتى 
الممات وعلى من كانت عنده للإستعمال أو يتعاطى بيعها وشراءها أن يبادر 
إلى الله بالتوبة النصوح وليبعدها عنه باتلافها أو نحو ذلك وإن كان عنده 
عو ضها فليتصدق به على الفقراء أو يدفعه للإمام الأهل كما مر وليحذر كل 
الحذر أن يخلفها بعده نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله الحي القيو م العلي العظيم 
القريت الج أن عضا خواننا المسلمين منها ومن أمثالها وأن يوفق 
ولاة المسلمين لإزالتها ومنعها » اللهم صلي على محمد وآله وسلم . 

ومن کسر حلياً محرماً على ذكر لم يضعه مالكه يصلح للنساء كلجام 
وسرج ونحوه لم يضمنه لعدم إحترامه وأما إذا اتلفه فقد تقدم ان محرم 
الصناعة يضمن عثله وزنا وتلغئ صناعته . 

ولا حول کر حا اجا نه وام ذهب فإن كسرها فإنه 
يضمن قيمتها وان اللبس الصالح للنساء كالاردية المنسوجة بالحرير والقصب 
يضمنها متلفها بتشقيق أو تخريق أو غيره فأما إتلاف نحو عمامة حرير 
مختصة بالرجال فإنها لا يضمنها متلفها لإزالته منكراً ويؤيد عدم ضمان 
ما ليس بصالح للنساء نص الإمام أحمد ني رواية المروذي على تخريق 
الثياب السو د لما فيه من التشبه بالكفار المنهي عنه ٠...‏ ْ 

قال الفيخ تقي الدين للمظلوم الإستعانة بمخلوق في دفع الظلم عن 
نفسه فاستعانته مخالقه أولى من استعانته بمخلوق وله الدعاء على ظالمه بقدر 
ما يوجبه ألم ظلمه ولا جوز له الدعاء على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر لأنه 
فوق ما يوجبه الظلم ولو كذب ظالم على إنسان لم يفتر عليه بل يدعو الله 
مي ير ااا دروو محري دي يلا كي اد مه 
بل يدعو الله عليه فيمن يفسد عليه دينه . : 

هذا مقتضى التشبيه والتورع عنه أولى قال أحمد الدعاء قصاص ومن 

۳ 


دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر لنفسه لقوله عليه السلام من دعا 
على من ظلمه فقد انتصر رواه الترمذي عن عائشة ومن صير فلم ينتصر 
وغفر إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور . ش 


من النظم فيما يتعلق بجناية البهائم وما لا يغرم وما يغرم 
ولاء ست ا فهدر 
سوى مع تفربط وي شم 
اونا عدا يقرت الذي جرت 
بافسادها عادات ها لا التبعد 
وضمن بليل غير متقسن حفظها 
وإن غلبت من غير حبس فلا يد 
والدشوت عد هاسني من لصي + 2 
:وعنه بليل ضمنن لا تقيد 
ومن راكب أو قاد أو مسوقها 
يزن مطلقاً عدوان فيها مع اليد 
وطاء برجل رفس حم الي 
ويضمن نفحا هاجه كبح مقود 
وعنه ليضمن سائق فعل رجلها 
وعنه عن الرجسل أعف عن غير معتد 
حصت ف ا > 
ومستامسن ألزمه ا تيك 
وما غير أشجار وزرع بلازم الض ٠‏ 
مان ولو ليثلا سوى عع مفسد 


تفن 


ا ا 
e ٠‏ ا لزید 
اتنا 0 ملك الآخر أشهد 
A mn‏ 
E‏ ا ودع غرم مصعد 
ا لي 9 ا 
o E‏ نقص التشرد 
ميا 76 
تق 000 0 اسع تاجرد 
E‏ اذا ما کان 0 50 
es‏ 
sS‏ 52005 
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: لفوت محل الغسرم اهدره ثر شسك 
وسائرهم ضمنه متلف واقف : 
وقد قيل لا مع ضيق مو قفسسه قد 
اهن على الخصر ص مت سائر 7 
ST‏ 
وإن غلب ار كرت زاكة فنا 
0 0 عاد لال متلف في ميم 
فالزم وي تضمينه قسطه قد 
ويكره بيع وابتياع .بمو طين ال 
ظلام كذا غصب لقصد التزهد 
۰ زاك راكب مجه رداك 
ش لجين وعين قل ولا آلة الدد 
وعزيق كتب الجر أو للجم 
وشبههما من كتب محظور أعدد 
اس د ود . 
1 و المي طسد 


)١(‏ باب في الشفعة 


س ١9‏ ما هي الشفعة » وما وجه مناسيتها للغصب 5-7 


ثبتت » وما أركانها » وما شروطها » وما الذي لا تيجب به » وهل تسقط 
بالتحيل ومثل له » وهل يقبل قول من :دعى ما يسشطها › ولأي شیء 


۹ 


شرعته الشفعة » وما الذي تسقط به؟ واذكر : المحتر زات: والتفاصيل 
والأمثلة والأدلة والتعليل والخلاف والترجيح الوب تنه 
1 ج ل الشقعة .بإسكان الفاء هي مشتقة من ارا رالتغوية لأن الشفيم 
يضم المبيغ إلى ملكه فيشفعه به:وكألة كان واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً 
وغين شافعة ننظر نظرين وأنشفا بن الأعرالي + 
RE‏ تداك E‏ 
! فاليزم قد شفعت لي الأشبناح 
لنفسيحديث دون صحي وأصبحت 
١‏ تزيد لمي الشخوص الشوافاع 
والشان هو جاعل الوتر شفعاً والشفيع فعيل معنى فاعل ووجه 
مناسبة الشفعة للغصب تملك الإنسان مال غيره بلا رضا في كل منهما 
والحق تقدرمها عليه لكونها مشروعة دونه لكن توفر الحاجة إلى معر فته 
للاحتراز عنه مع كثرة وقوعه من الإستحقاق في البياعات والعقار والمنقول 
والأشرية والاجاراث”والشركات والزازعات أوحت تقدعة ا 
ومن محاسن الشفعة أن ال جار ربما يكون في حاجة اال اة اة 
المبيعة کان كرون ضا ريك تاع أ كر ار ا 
يجوار as‏ الخفمة الي ليقام امدق 
الجار والشريك حيث أن له الحق في التقدم على غيره في الشراء إلا إذا 
أسقط حقه بامتناعه. عن الشراء » ومن محاسن الشفعة دفع ضرر الجوار 
وهو مادة المضار . قال الله تعالى ( ما جعل علیکم فيا'الدين من حرج ) . 
وقال الني ع (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ) ولا شك عند أحد 


1۷ 


في حسن دفعم ضرر التأذي بسبب المجاورة على الدوام من خيث إيقاد 
النار وإعلاء الحدار وإثارة الغبار وسائر أنواع الضرر ؛ 0 

ومن الفواءن المرتبة على الشفعة: أن يكون أحد الشريكين راغباً في 
بيع حصته من دار أو أرض أو دكان فيأني المشتري ور بيا کان عدوا 
للشريك الآخر فيشتري الحصة البيعة. فيؤذي الشريك فهذا الجوار 
يسبب البغض والحقد والحسد في النفوس وقد قال يلتم : ( لا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ). الحديث » وربما يكون المشتري من ذوي الأخلاق 
الفاسدة والنفوس الشريرة فيصل الضرر إلى جاره » وربا مل الإنسان 
من ملكه وما أحسن ما قبل : 

كم ak‏ دهم بع 

و ادا و د 

وقال. الآخر : 

إن السباع يرا ي مرايفها 

والشفعة قبل 1 بالسنة فورد .عن جابر قال 00 
لله مل بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة ؛ متفق عليه . ولمسلم قال ( قضى رسول الله مُه بالشفعة. 
في كل ما لم بقسم ربعة أو حائط لا بحل له أن يبيع حتى يستأذن شربكه 
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع وم يستأذنه فهو احق به ) . 

وأما وه فقال ابن المنذر : أجمع e‏ العلم على 1 الشفعة 
في ذلك أن أحد ا إذا 7“ بيع نصيبه ا 00 لشريكه 


A 


وتخليصه ما كان بصدده من توقع الخلاص والإستخلاص فالذي. يقتضيه 
حسن العشرة أن يبيعه لشريكه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخايص 
ا الصو رع ترك لوس في اراد 
ارم ذللك إن ا 
والشفعة في الشرع اتاق الول حي قر ا إليه 
عراس دلخي اي ر ا كان ل ا ی 
في الإسلام والكفر أو دون الشريك بأن كان الشريك مسلماً والمنتقل إليه 
الشقص كافراً ولا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض 
ولا المجعول مهراً أو عوضاً في خلع ونحوه أو صلحاً عن دم عمد ونحوه 
ولا نسقط الشفعة باحتيال على إسقاطها . 000 
ويحرم الاحتيالك على اسقاطها ٠‏ قال الامام اي : ( ولا يجوز 
شيء من الحيل ني إبطاها ولا إبطال حق مسام له ) واستدل الأصحاب 
بحديث أبي هريرة : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل . وقال الي ميه : ( لعن الله اليهود ان الله لا حرم 
عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) متفق عليه ٠‏ ولأن 
الله تعالى ذم المخادعين بقوله ( يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون ) وقال عبد الله بن عمر : من يخدع الله يخدعه . 
ای ااي مل أن اليل غ و ج قا تل 
اوت تتم که ومن اال عن ل ا حيرم او اا 
ما فرض اله » وتعطيل ما شرعه الله كان ساعياً في دين الله بالفساد . 
وقال الشيخ رحمه الله : وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال 
على اسقاط الشفعة فهو باطل لان الشفعة شرعت لدفع الضرر فلو شرع 
التحيل لابطالها لكان عوداً على إبظال مقصود الشريعة . 


۱۲4 الأستلة والأجوبة ج - م - > 


وقال ابن القيم هن له رق انار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف 
لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها 
ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك 
ون لي اراد الاو ا لاس عي 
والمنع عنها ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة . | 

ومعنى الحيلة أن بظهروا في البيع شيئاً لا يؤخذ بالشفعة معه وبتواطتوا 
في الباطن على خلافه كإظهار هبة شقص مشفوع لمشتر وإظهار هبة لمن 
من مشتر لبائع بعد أن تواطئوا على ذلك » أو إظهار ثمن كثير وهو 
قليل مثل أن يشتري شيئا يساوي عشرة «نانير بألف درهم ثم يقتضيه 
عنها عشرة دنانير أو يشتر به بماثة دنار ويقضيه عنها مائة درهم 
أو بشتري البائع من المشتري سيارة قيمتها ماثة بألف في ذمته ثم يبيعه 
الشقص بالألف » أو يشتري شقصاً بألف يدفع منها ماثة وييرئه البائع 
من البائي: وهي تسعمائة » أو يشتري جزءاً من الشقص بمائة ثم يهب 
له البائع باقيه » أو يعقد البيع بشمن مجهول المقدار كأن يبيعه الشقص المشفوع 
بصبرة يجهل قدرها » والصبرة ما جمم بلا كيل ولا وزن ولا عد » 
أو حفنة قراضة أو جوهرة معينة أو سلعة معينة غير موصوفة . أو بماثة 
درهم ولو لوة ونحو ذلك » فان وقع ذلك في غير حيلة سقطت الشفعة » 
وإن تحيلا به على إسقاطها لم تسقط . ويؤخذ الشقص فيما إذا ظهر 
التواهب بمثل ثمن وهب للبائع إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً . 

وني الصورة الثانية وهي ما إذا كان قيمة الشقص عشرة دنانير 
وأظهر ل ل E‏ ل 
ر ٍ 


۳۰ 


وني الصورة الثالثة وهي ما إذا اشترى الشقص بمالة دبنار وقضاه 
عنه ماثة درهم دون المائة دينار لأنها غير المقضؤدة . 

...وني الصورة الرابعة وهي إذا اشترى سيارة قيمتها مائة بالف ي 
ذمته ثم باعه الشقص المشفوع : بألف يؤخذ مائة 0 أو قيمتها ذهياً 
لأن المائة هي المقصودة دون الألف . 


وني الصورة الخامسة وهي ما إذا اشترى شقصاً بألت ودفع منها 
مائة وأبرأه البائع ن س ماف باحك ملة اة او الباقي بعد الإبراء لأن 

زاد عليه ليس مقصوداً احقيفة ١‏ 1 

َف ر وهي ما اذا اشترى جزءاً من الشقص ‏ بمائة 
ثم وهب له البائع به بقية الشقص يؤخذ أإضاً مالة لل يه 
بقية الشقصن عوضاً عن الثمن الذي اشتزنى به الجزء . 

وفي الصورة السابعة وهي ما اذا باعه الشقص 5 مشاهدة 
مجهول قدرها حيلة أو بحفنة قراضة او جوهرة معينة :ونحوها مجهولة 
القيمة حيلة ومع جهل ثمن شقص فيؤخذ مثل الثمن المجهول أو من 
الدراهم بقيمته إذا كان جوعرة ونجحوها إن كان الثمن باقيا ولو تعذر 
معر فة الثمن مع الحيلة بتلف المعقود عليه أو موت العبد اونحوه المجعول . 
ثمناً دفم الشفيع إلى المشتري قيمة الشقص المشفوع لأن الأصل في 
عقود المعاوضات أن يكون العوض بقدر القيمة لأنها لو وقعت بأقل 
أو أكثر لكان اء والأصل عدمها | ' ٠‏ 

٠‏ قال في الفائق ومن صور التحيل أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة 

لاسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم بها من 
ينتخل مدهب أك و للشفيع الأحذ بدون حكم . انتهى . قال في القاعدة 


۴1 


: الي ا ش‎ OT 

وان تعذر علم قدر الثمن من غير خيلة في ذلك على إسقاط الشفغة بأن 

ل المشئزي لا أعلم اقدر“ الثمن ولا بيلة به فقوله مع بمينه ‏ أنه لا بعلم 
قدر' ل ا ا لل 
الأصل عدم ذلك فإن نكل قضي عليه بالنكول . Es‏ 

وتسقط الشفعة حيث جهل قدر الثمن. بلا حيلة .كما لو, علم قدره 
عند الشراء ثم نسي لأن الشفعة لا تستحق بغير البدل ولا يمكن أن 
يدفع إليه مالا يدعيه ودعواه لا تمكن مع جهله . ' 

وإن خالف أحد المتعاقدين ما تواطثا وأظهرا خلافه, كما لو تواطنا 
على أن .الثمن عشرة دنائير وأظهرا ألف درهم فطالب البائع المشتري 
بما أظهراه وهو الألف في المثال فانه بازم المشتري دفع ما أظهره المتبايعان 
وهو الألف حكماً لأن الأصل عدم التواطؤ . 

قال. في .شرح الاقناع قلت ان.لم تقم . بينة بالتواطؤ سي 
البائع أنه لم بتواطأ معه على ذلك إنتهى . 1 0 

.ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه الأخذ بخلاف ما تواطا عليه" 

ا مه رباد لاله ظلم ٠‏ : : 00 

تئمة في التحذير من الحيل » قد مسخ الله تعالى أدل الق ية التي 
عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت 
والقيام بأمره إذ كان مشروعاً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيئان في يوم 
السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم الشبت 
فلما جاءت السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل 
فلم تخلص منها يومها فلما ٠‏ كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما 


شن 


فعلوا ذلك مسخهم لته إل صورة القردة وهي أشنبه شيءَ بالأناسي في 
الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة .فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم 
لا كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له ني الباطن كان جز اؤهم 
يا 00 ْ 
وقال تعالى OS‏ لو رام رط 
ا ل 5 
ولأن الحيلة خديعة » وقد قال ع : ( لا تحل الخديعة لمسلم ) ولأن الشفعة . 
وضمة لدف a‏ عار بيات E‏ للحق الضرر فلم تسقط كما 
لو اسقطها المشتري عنه بالوقف والبيع وفارق ما 0 يقصد به ال 
لأنه لا خداع فيه ولا قصد به ابطال حق والأعمال بالنيات . 

وشروط الله ية : أحدها كون شقص منتقل عن الشريك 
مبيعاً أو صلحاً عن إقرار بمال وهو أن يقر له بدين أو عين فيصالحه 
عن ذلك بالشقص لأنه بمعنى نى ابيع أو يكون الشقص مصالحاً به عن جناية 
موجبة للمال كقتل وشبه العمد وأرش الجائفة ونحوها أو كونه هبة 
مشروطاً فيها الثواب فإنها بمعنى البيع لأن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي 
انتقل به إلى المشتري ولا يمكن هذا في غير البيع وألحق بالبيع المذكورات 
بعده لأنها بيع ن ال لك بألقاظ أعر :. 0 ش 

رلا شفعة فا اتنقل .غن املكف الشر لقا بغر عرض نة لأنها 
إفراز وتراض لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لیت" ماله عليه فلا 
فائدة وهبة بغير عوض وموصى به ومورث ونحوه كدخوله في ملكه 
بطلاق قبل الدخول بأن أصدقت امر أة ازشا وباعت نصفها ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها ولا شفعة 
للمشتري من المرأة عليه ولا شفعة ايضا فيما عوضه غير مال كصداق 


۴ 


وعوض حلع أو طلاق أو عتق كقوله اعتق عبدك عني وخذ هذا الشقص 
وعوض خلع. وصلئ "ن قود لأن ذلك ليش له غوض ايمكن «الأخذ 
به فأشبه امو هوب والموروث وفارق البيع لأله يؤخذ بعوضه . ٠‏ 1 
فلو جنى جنايتين عمداً وخطأ فصالحه منهما على شقص أخذ بها 
في نض الشقص أي ما يقابل الخطأ بدؤن باقية لأن الصفقة جمعت 
وهف وا بدي ف الر بي موا بويع بوكر الع د 
لو باع شقصضاً ونيفاً . 1 _: 0 
ا ع أي ليل لأنه 
مملوك يعقّد معاوضة أشيه البيع وبه قال مالف الشافعي وهذا القول. 
هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )۸( 
لمارف ل عر لازي انض 
فخدمته إلى الفطام استحقتد ولا شفعة فيه لأنه موصى به بشرط ... 
| ولا كلت اها ر هنس ای ا ی أ ا ارقن 
سلم إن صح جعل العقار رأس مال سلم أو عوض كتابة لأنه لا يمكن 
الأحذ بقيمة الشفص لأنها ليست بعوضه في المسائل الأريع ولا بقيمة مقابله 
من النفع والعين وأيضاً الخبر وارد في. البيع وليست+ هذه واردة ي 
ومثل ا قر بقن لعن ماران و ا 
وسرجين نجس أو خنزير لأن ذلك ليس بمال . 
:. ولا شفعة فيما بر جع إلى البئع اكرة شقصن_مشفوع :بعد الشراد. 
على بائعه بفسخ أو عيب أو مقايلة أو لغبن فاحش أو لاختلاف متبابعين ' 
في الثمن أو خيار مجلس أو شرط أو ندليس لأن الفسخ رفع العقد وليس 


14 


بيعاً ولا في معناه . 

ولا شفعة نا لا بص يع كاراغي مصر والقام اراق ونجميع 
ما وقفه عمر رضي ES E‏ 
في الجزء الرابع ص ۲۰ ۲١ ٢‏ . : 

““الشرط الثاني كون الشقض خمشاعاً مع الشريك من عقار تجب 
فته بطلب بعض الشركاء اجا قر َه ( الشفة يما م يسم 
فأما اذا وقعت الحدود فلا شفعة ) روى الشافعي . ولقوله عله وسلم : 
ا A‏ ال و 
شفعة ) زواه أبو داود  ,‏ 

فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة 
أجيب بأن الطرق الي لم تنصرف بالقسمة باستطراق المشاع الذي يستطرق 
به الشريك لبصل إلى ملكه فإذا وقعت القسمة انصرف استطرافه في ملك 
شريكه وأما Cs‏ الستحقة فلا تنصرف أبدا فلا شفعة 
لجار في مقسوم محدود لا تقدم واا حديك آي رافم رفوا الحار 
ل ل ل ا ل 
قال الشاعر : 000 5-7 ش 

5 أمم دارهتا يك ولا E‏ : 

تحتل أله أراد oe‏ ا وعيادته وحدیث جار الدار 
أحق بالدار رواه الترمذي وحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 
إذا كان غائبا إذا كان طريقها واحدا رواه الترمذي . 

فقد أجيب عن الأول بوجهين أخدها أنه أبهم الحق وم يصرح به 


\Ye 


فلم يجز أن يحمل على العموم والثاني محمول على أنه أحق بالفناء الذي 
بينه وبين الجار من ليس بجار أو يكون مرتفقاً به وعن الثاني بأن 0 
رواه عن سمرة وأهل. الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ومن أ 
قم ايه قل أنه ل برو عه إلا حديث اة وو لم لكان عه لمران 
المذكوران وعن الثالث بأن * شعبة قال سها فيه عبد المللك بن سليمان 
الي 57 1 ١ ١‏ 

وقال بالإمام اأحمد هذا ا ا ٤‏ و 
عبد الملك وقد أنكر عليه ثم يحتمل أن المر اد بالجار ي الاحاديث الشريك 
فإنه جار أيضاً لأن اسم الجوار يختص بالقريب والشريك أقرب من 
اللصيق » فكان 00 الجوار وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة 
لقربها . قال الأعشى 1 نا بيني فانك طالق . وقال حمل بن مالك : 
كت بين جار نين فضربت احداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها 
فأطلق الجار تين وأ راد بهما الشيرتين وهذا مكن في تأويل الخدت حيديثك 
آي رافع والله سبحانه أعلم . 

قال العمريطي:: . 

ان يشترك شخصان ي عقار ش 

كالأرض والأشجار والعقار 

وله اجا ا 

ان صح قم ذلك العقار 0 
ولا aa‏ شفعسة ا 
وعند أي حنيفة والثوري وابن أي ليل :وان سيرين تل تثبت الشفعة 


بالجوار . 


۱۴۹ 


وتوسط بعض العلماء فقال بثبوت الشفعة للجار بشرط أن يكون؛ 
بينهما طريق أو بثر أو جدار أو مسيل ماء ونحو ذلك وهذا القول هو 
اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وبهذا القول يحصل الجمع بين 
الأحاديث الواردة ي باب الشفعة وهذا القول هو الذي تطمشن ‏ اليه 
النفس والله شبحاله أعلم (۲۹) ٠.‏ ' 

أوقال في الشرح ولا شفعة في طريق تاف لقوله نه : (ولا شفعة 
ي فناء ولا طريق مثقبة ) زاواه ا عبيد 0 الغر بب والمثقبة الطريق 
الضيق بين دارين لا مكن أن يسلكه أحد ولا شفعة في طريق مشترك لا بنفذ 
ببيع دار فيه بأن كان غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهم داره 
الي فيه بطرنقها او باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة فلا شفعة 
ولو كان نضيب مشتر للدار ‏ بظريقها أو لطريقها من الطريق أكثر من 
حاجته في الإستطراق إذ في وجوبها تبعيض للصفقة على المشتري وهو ضرر 
ومحل ذلك حيث لا باب آخر ‏ للداز المشتراة إلا ذلك الباب ولم يمكن 
فتح باب الها لشارع نافذ فلا شفعة للحديث. السابق ولحصول الضرر 
على المشتري بوجو بها لأن الدار تبقى لا؛طريق ها 

' وإن كان الطريق يقبل القسمة لسعته ولدار المشتري طريق آخخر إلى 
شارع أو غيره أو لم يكن لها طريق لكن يمكن فتح باب ها إلى شارع وجنبت 
الشفعة في الطريق المشترك لأنه أرض مشتركة يحتمل القسمة فوجبت فيه ' 
الشفعة كغيره من الأرض وكالطريق المشترك الذي لا ينفذ دهليز وصحن 
دار مشتركان فإذا بيعت دار ها دهليز مشترك أو بيت بابه في صحن 
دار مشترك ولا يمكن الإستطراق إلى المبيع سا أو الضحن 
فلا شفعة. فيهما: للضرر .. ٤‏ 

o DTS 

وفنا 


القتفي وعدم الماع .. ه' 

والذي نميل إليه النفس أن الشفعة تثبت بالشركة في البثر والطريق 
ومسيل الماء والله سبحانه أعلم (00) . ا 

ولا شفعة بالشرب وهو انهر أو البثر أو العين يسقى ازض هذا وأرغي. 
هذا فإذا | باع أحدهما أرضه المفر ذة فليس لاخر الأحذ بالشفعة , پسبب 
حقه من الشرب . قال أحمد في رواية ابن الاسم في رجل له أرض. 
تشرب هي وأرض غيره من نهر فلا شفعة من أجل الشرب إذا وقعت 
الحدود فلا شفعة . ۰ ۰ 
٠‏ ولا شفعة فيا لم يقسم بالطلب كحمام صغير ويثر وطرق ضيقة 
وعراص ضيقة ورحى صغيرة ؤعضادة لحديث أي عبيدة السابق ولقول 
عشمان لا شفعة في بثر ولا تمل ولأن إثبات الشفعة كاي يضر البائع لانه 
لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه في القسمة . 

وقد تنم المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع . 

وقد بنع ايع خط العف يزدي إاها إل نه أن ذا نكن 
قسمة ما ذكر كالحمام الكبيز الواسع الذي ممكن قسمته. حمامين بحيث 
إذا قسم لا ينتضرر لقسمة وأمكن الإتفاع به جما إن الدفعة تيب 
فيه وكذا البثر والعضائد متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان كالبثر 
يقسم بثرين يرتقى الماء منهما أو كان مع البثر ابياض أرض بحيث يحصل 
البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة لا مكان الفسمة وهكذا كل ما أمكن 
وقيل نجب الشفعة فيما لا تحب قسمته اخحتاره ابن عقيل وأبو محمد" 
الجوزي والشيخ تقي الدين ». قال الحارلي وهو الحق لما روى ابن غباس 


۱۴4 


رضي الله عنهما مر فوعاً »ارك شفع : والشفعة في كل شيء. .رواه 
الثر مذي والنسائي متصلاً و وهو اصح قاله الدار قطني :والذي 
وأصله أبو حمزة السكري » وهو مخرج عنه في الصحيحين ولأنها 
وضعت لإزالة الضرر ووجود الضرر فيما لم يقسم أبلغ وهذا القول 
هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه اعلم )۴١(‏ . 1 
.ولا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد عن أرض ولا تيجب 
الشفعة في حيوان وجوهر وسفينة قلت والذي بترجح عندي أن السفيئة 
والسيارة والمركب أن فيها الشفعة نظراً اللمعنى الذي أثبت ثبت الشارع الشفعة 
فيه للشريك وهو إزالة الضرر وهو موجود في هذه والله سبحانه أعلم (۳۲) . 
ولا شفعة في زرع وثمر وسيف وكل منقول. لأن. شرط وجوبها 
أن يكون المبيع مما ببقى ويطول ضرر وهذا لا بطول. حلاف الأرض 
ويؤخذ غراس وبناء بالشفعة تبعاً للأرض لحديث قضائه عليه الصلاة 
والسلام بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائطاً وهذا يلاحل فة 
البناء والأشجار والربع جمع ربوع وأربع المنزل . قال الشماخ : 
E‏ المنايا | 
وأخبلف ف SE‏ عن سسس 
وقال ذو الرمة : 0 ش 
الأربع الدمم اللواني م : 
بقية و حي ف بون الصحائف 
والرزيع لار يها قال زهير : 
فلما عرفت و كي 
ألا أنعم ا أجا الريع. راشم 
۱۴۹ 


:. وقال المتنبي : 
aS‏ ایکا 0 
وحن لوكي ی 
والحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه 
حوائط وكذا نہر وبئر وقناة 2007 فت حذ الشفعة تبعاً للأرض لا مفردة 
ولا يو تحذ بالشفعة تبعا ولا مفرداً e‏ 
ولع : ْ 
بخ الشجر مع الأرض لني فيها الشفعة وأخذ الشجر تبعاً للأرض 
بالشفعة وفيه نمر غير ظاهر كالطلع غير المتشقق دخل الثمر في المشفوع 
تبعاً له حيث أخذه الشفيع قبل التشقق لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة 
فيدخل في القاعدة المشهورة : يثبت تبعا ما لا يغبت إستقلالا ... 
١‏ وان لم يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخيذه وإن باع 
علواً . من دار وكان ذلك العلو مشت رکا القت الذي تحته لصاحب 
لعلو فلا شفعة في العلو لأنه بناء مفرد ولا شفعة أيضاً في السقف لأنه 
لا أرض له فهو كالأبنية المفردة فإن باع سفلاً مشتركاً بين إثتين فأكثر 
ل ا ل 
ل ل ا 


تبارك من في 0 ا لعي 
برق ا قلب اللبيب المسدد 
#العروا م 1 يقضي على الى 0 


ما أن طرا يقضى له في المجدد 
4۰ 


ا اا 
1 لكل شريك اده 
فيملك أخذ النقص من مشتر من الك 4 
مر بك ها ادرو كسم ا ن 

وجب الل عاد احم 
0 تفاسمه أن بيع في المتوطد 

وعنه مجحب في كل مال ولو من الم 
فل | إلا مكنأ قصسمه قد 

ولا شفعة فيما بلا عوض قتي 
ْ اد كارث وإيصناء وبل مجود 
وما اغتاضه عن غير مال بأجود 1 
كلع نكاح صلح قتل تعمد 

فإن توجبسن خذه بقيمته تصب | 
1 أوقيل بقيمة ما يقابله جد 
| ولا شفعة فيما اشترى إثنان صفقة ٠‏ ْ 
00 لكل ولا مع جهل سبق اقتا اليد 
ولا ني حقوق الارض ا ٠‏ 
ش ولا في شريك الوقف في ذا بأوطد 

ولا في مبيع في زان الخيار لل 

جميع وفرد منهما في الولد 
"7 ووطة ري ريا لما ريسي ش ش 
ش مار بدت اوالزرع لا في المجسسود 

وبحرم كيد للسقوط ولم فد 
ش ا کره ا 
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فيأخذ في المثلي بمثل قضى ققلط' | : 
وقيمة غير أو لشقص منى ردي 
ولا شفعة في واقع دون خيلة سا 
ومبتا عله أقبل منه جحد التكيد 


)٠١(‏ شروط الشفعة وألفاظ طلبها وبعض الألفاظ التي 
تسقطها والتي لا تسقطها وما يتعلق بذلك ' 

س ١5‏ - تكلم بوضوح عن الشرط الثالث من شروط الشفعة مبيناً 
حكم أخيرها وما صفة لفظ طلب الشفعة » وبأي شيء ملك الشقص › 
ومنى يصح التصرف في الشقص المشفوع ؟ وهل تشترط رؤيته لأخذه » 
وإذا لم يحد الشفيع من يشهده؟ أو كذب المخبر له أو قال لمشتر بعينه » 
أو أكرنيه أو صالحني أو اشتريت رخيصاً أو عيل دلالاً بينهما أو توكل 
لأحدهما أو جعل للشفيع الخبار فاختار إمضاءه أو رضي بالبيع أو کج 
الشفيع للبائع الثمن أو سلم عليه أو دعا له بعده أو أسقطها قبل ابيع 
أو ترك شفعة موليه أو كان من له حق الشفعة مفلساً أو مكاتباً أو باع 
ولي محجورين لأحذهم نصيباً في شركة أو كان وکیل بيت الال . واذكر 
الدليل والتعليل والمحتزر والقيد والخلاف والترجيح . 

ج ‏ الشرط الثالث للشفعة المطالبة بها على الفور ساعة بعلم بالبيع لقوله 

َه اشفعة أن وابها رواء الفتهاء ء في كتبهم ورده الحارثي بأنه لا يعرف 

في كتب الحديث ولقوله الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وي لفظ 

كنشط العقال إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم عن تن تركها لاه از 

لدفع الضرر عن الال فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ولأن إتيانه 

على التراخي المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ورمنعه من التصرف 
4۲ 


بعمارة ابيع خشية أخذه منه ولا يندفع عنه الضرر بأخذ قيمته . 

لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها مع تعب قلبه وبدنه فيها والتحديد 
بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه والأصل المقيس عليه منوع . 

وقيل أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا 
من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك وهذا قول TS‏ 
مالک قال تنقطع عضي سنة . 1 : 

وقيل بمضي مدة يعلم أن تارك ها لأن هذا الخار لا ضرر في تراخيه 
| فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص . ٠‏ 

وقيل بثلاثة أيام بقدر الخيار وهو قول للشافضي ا 
و د ا و 
n aE‏ 

صورة طلب شفعة الحوار حضر إل شهوده في يوم تارځه كذا وكذا 
فلان ابن فلان وأشهد عليه أنه لا بلغه أن شريكه فلان باع من فلان النصف 
الشائع من جميع ‏ الدار أو البستان الفلاني الي ملك الحاضرٌ المذ كور 
النصف الآخر .'منه أو منها وأيحدد. امه كذا وككذا: بادر'.مسنرعا 
من غير تأخخر ولا إهمال :وطلب الشفعة في الي 0 E‏ 
بالطلب للشفعة فيه إشهاداً شرعياً فلاناً وفلاناً . 

. فإن أخر الشفيع الطلب بالشفعة عن وقت العلم لغير عذر بطلت شفعته 
وإن أخر الطلب اللشفعة لشذة جوع أو عطش أو أخره المحدث لطهارة 

| أو لإغلاق باب أو ليخرج من حمام أو أخر طلبها حاقن أو خاقب أو خاقر 
اد أخره مؤذن ليؤذن أو يقيم الصلاة أو أخر الطلب 5-5 الصلاة ي 
e‏ عاف فو تا باشتغاله بطلب الشفعة . ١‏ 


1١5 


مع غيبة مشتر أو أخر الطلب لفعل صلاة وستنها. لم تسقط لأن العادة 
تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فليس الإشتغال بها رصي بترك 
الشفعة إذ الفور المشروط حسب العرف والعادة , 

۰ | ركذا إن أخر الطلب جهلاً أن الأخير مسقط للشفعة ومثه يجهه م 
sS‏ لي Ss‏ 
نفسي أنه إذا كان جاعلا أن له الشفعة أو نسي أن يشفع أن له ذلك لأنه 
معذور والله سبحانه أعلم (55) . 

ش او نهدا يطب غات ار کرس يتلفط ی إشوادة لاقل 
رغبته وأنه لا مانع له منه إلا قيام العذر فإن لم يشهد سقطت لأنه قد يترك 
الطلب للعذر وقد يتركه لغيره وسواء قدر على التوكيل فيه أو لا إذا التوكيل 
إن كان يفل ی عر وإن كان برع فيه مه وقد لا بي ن 0 


ا کک الع وسو الف يعن الل و 
وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلب الشفعة بلا إشهاد قبل سيره مع 
التمكن. منه قبل سيره لأن السير يكون. لطلب الشفعة ولغيره. وقد 
أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإن لم يفعل سقطت كتارك 
الطلب مع حضوره وتقدم القول الذي تطمثن إليه النفس وأنها على 
ES‏ 

بسير الشريك حاضر بالبلد . 

ولا يلم الشفيع أن يسرع في مشي بل بشي عل بعادت ولا بازم أن 


بحرك دابته أويسرع شار ته او در اجته فوق العادة لأن الطلب اأشروط هو 
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الطلب بما جرت به العادة وإن لقي لقي الشفيع المشتري فسلم عليه : 0 
تسقط .بالسلام لأنة البسنة ؛ وفي الحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا 
تحيبوهإرواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر . 
وإن قال الشفيع بعد الام متصلاً به بارك الله في صفقة بمينك : أو قال 
بعد السلام جزاك الله خيراً أو غفر لك لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصضل 
بالسلام فهو من جملته والدعاء بالبركة في الضفقة دعاء من الشفيع لنفسه 
عي E‏ لت 
بنرك الشفعة . بيذ" .لكر شْ 

إن اف لشفي بكلام غير لاء أو سكت بلا عذر بعلت اة 
لفوات شرطها وهو الفور وتقدم القول الذي تطمئن إليه النفس وأن حق 
الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الشقوظ 020350 
ويلك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن لأن 
البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في الع ! اذا لقنم 
اليه القبول . ۰ 

ولفظ الطلب أن يقول الشفيع أنا طالب بالشفعة أو أنا مطالب بالشفعة 
أو أنا آخذ بالشفعة أو أنا قائم على الشفعة ونحوه ما يفيد محاولة الأخذ 
بالشفعة كتملكت الشقص أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت 
أملكه بن الدن ونق تع الك بور بج ماك عله فلي 
كتائر أملاكة ٠.‏ 

وسح تعر فيه إن شه حيث کان قرا عل اشن الل ول 
بعد ثلانة أيام . م 

لا ترط ملك الشفيع الشقص المشفوع رؤبه لأسذه بالشفعة قبل 


٠١ - الأسطة والاجوبة ج - م‎ 1f 


التملك قال في التنقيح ولا يعتبر رؤبته قبل تملكه . ٠‏ 

ولا يعتبر لا انتقال الملك إلى الشفيع رضى مشتر لأنه يؤخذ منه قهرا 
والمقهور لا يعتبر رضاه وإن لم يجد:غائب عن البلد من يشهده على الطلب أو 
وجد من تقبل شهادته كامرأة أو فاسق وغير بالغ أو وجد مستوري الحال 
فلم يشهدهما لم تسقط لأنه معذور بعدم قبول شهادتهما وإن وجد واحداً 
فأشهده لم تسقط أيضاً لأن شهادة العدل يقضي بها مع اليمين أو أخر الشريك 
الطلب والإشهاد عجزاً عنهما كمريض أخرهما عجزاً عن السير إلى 
الشتري ليطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب لم تسقط وأما إن كان به 
مرض يسير كصداع وألم قليل فلا بعذر تخیر الطلب والإشهاد لأن 
ذلك لا يعجزه عنهما .. ۴ ۰ 

ولا تسقط بتأخير محبوس 3 إن عجز عن الطلب والإشهاد 
لأن التأخير ليس من جهته . 

EEE‏ الع اهاد لإظهار البائع اقيق أو اذا 
أو مخبر الشفيع زيادة تمن على ما وقع عليه العقد أو غير جنسه كإظهارهما 
أنهما تبابعاً بدنائير فظهر أنه بدراهم أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه 
بنقد فبان أله اشتراه بعر ض أو أظهر ال مع د جار 
نقد أو أظهر أنه اشتراه بنوع من العروض فبان أنه اشتراه بغيره . 0 

أو" أظيو هارع الكل شين ف أنه ار ی مه مف أو اط 
أنه اشترى نصفه بشمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو أظهر أنه اشترى 
TS‏ 
فبان أنه اشتراه وحده أو لإظهار أحد ممن ذ كر نقص مبيع . | 

أو أظهر أن البيع موهوب أو أظهر المشتري أن المشتري غيره فبان أنه 

۱4٦ ش‎ 


هو المشتري أو أظهر أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراة لغيره أو أخر شفيع 
الطلب والإشهاد عليه لتكذيب مخبر له يقبل خبره فهو في كل الصور هذه 
على شفعته إذا غلم الحال فلا يكون ذلك مشقطاً لشفعته لأنه معذور 
e‏ 0 
خبرره. مع عدم تان شفيع له وجوده:-كعدمه فان مده سات aE‏ 
لإعترافه بوقوع البيع وتأخيره كما لو أخبرم ثقة فلم “يضدقه فأما إن 
أظهر المشتري أنه اشتر اه بثمن فبان أنه اشتر اه بأكثر فلا شفعة لأن من لابزضى: 
بالقليل لا يرضئ بأكثر: منه وكذا إذا أظهن أنه اشترى الكل يثمن فان 
أنه اشترى به البعض سقطت شفعته لأن من لا يرضئ بأخذ الشقض كله- 
بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه وتسقط شفعته إن. كب مخيراً له 
مقبولاً خبره ولو واجداً لأنه حبر غدل يجب قبوله ي الرواية والفتيا . 
والأخبار الدينية أشبه ما لو أخبره أكثر من عدل وقيل إن كان قد آخبره 
عدلان سقطت شفعته لأنه أخبر.ه من يقبت ينول العقوق وها اقول عرالاي. 1 
تطمئن إليه النفس والله أعلم (6) . 

وإ ال شفع لق لخت بي أو أكرنه أو اسن أو مالي عن 

أو قال هبه لي أو ائتمني عليه أو بعه من شئت أو أعطه لمن شئت شئت أو وله إناه 
ومثله .فوله للمشتري اشئتريت غالياً أو باکر مما أعطيت :أنا لأن هذا 
وشبهه دليل رضاه بشرائه وتركه للشفعة . 

١‏ وإن قبل له شريكك باع من زيد قال إن باعني زيد إلا فلي الشفمة 
كان ذلك كقوله لزيد بعني ما اشتريت أو حبس بحق فلم يبادر بالطلب 
للشفعة أو يوكل في طلبها. بأن قدر عليه فلم يفغله سقطت لعدم عذره 
في التأخير وتقدم القول الذي تطمئن إليه النفس وأنه لاء يسقط حقه, 
إلا بما يدل على السقوط دلالة واإضحة والله اعلم . ٤‏ 
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. ولا تسقط الشفعة إن عمل الشريك 'سفيراً بين شريكه والمشتري. 
ويقال له الدلال: قال ابن سيده ما جعلته للدليل والدلال تسق شفعته 
وكذا لو توكل الشفيع لأحدهما في البيع أو جعل للشفيع الخيار في البيع 
فاخحتار إمضاء البيع فرضي الشريك بالبيع أو ضمن ثمن الشقص البيع لم تسقط 
لأن ذلك بسبب ثبت الشفعة فلا تسقط به كالإذن في البيع أو أسقط الشفعة 

قبل البيع لم تسقط لأن المسقط ها إنما هو الرضي بعد وجوبما ولم يوجد 
كما لو أبرأه ما يستقرضه له » وقيل تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد 
واختاره الشيخ تفي الدين رخمه الله وصاجب.الفائق وهذا البول هو الي 
تطمش اليه النفس والله أغلم زه" . 

yT ١ 
الشفعة لكل واخد منهما » وإن ترك الولي شفعة للضي فيها حظ لم تسقط‎ 
وله الأخذ بها إذا كبر وصار أهلاً واختاره الشيخ تقي الدين وغيره‎ 
ويل مقط مقا وله الأ با إذا كي حا دمب نض علي‎ 
لأن حق الأخذ ثبت فلا بسقط بترك غيرة كوكيل الغائب وقيل لا يأحذ.‎ 
المحجور عليه بعد أهليته إلا إن كان فيها حظ له وعليه الأكثر وهذا القول‎ 

هو الذي ميل اليه النفس والله سبجانه أعلم .(. 

وبحب على ولي صغير أو مجنون أو سفيه الأخذ بالشفعة للمحجور 
عليه مع حظ بأن كان الشراء رخيصاً أو بثمن المثل وللمحجور ر عليه 
مال يشتري منه ولو بعد عفو الولي لأن عليه الإحتياط وفعل الأحظ 
له فإن ترك الولي الأخذ حينثذ فلا غرم عليد لأنه لم يفوت شيئاً من ماله . 
..وإن لم يكن في الأخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه كما لو غين 
المشتري أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور 
عليه حرم على الولي الأخذ وتعين عليه الترك كسائر ما لاحظ فيه لموليه 
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ولم يصح الأخذ بالشفعة حينئذ فيكون ھک المشتزاي :+ ٠‏ 
: صورة تسليم الخصة للمحجور عليه بشفغة الخليط بتصديق المشتري » 
يكتب في ظاهر كتاب التبايع › حصن الي شنو ده أفلن الوصي الشرعي 
على اليتيم الصغير..الفلاني' بموجب الوصية الشرعية المسندة إليه من والد 
الصغير المذكور المحضرة. للشهود المؤرخ باطنها بكذا الثابت مضمونها 
مع ما يعتبر ثبوته شرعياً مجلس الحكم العزيز وأحضرمعه لاتا المشتري 
المذكور واعترف أنه تسلم منه الليتيم المذكور أعلاه جميع 'الحضة 
المبيعة من الدار المحدودة الموصوفة باطنه الي يملك اليتيم المد كور منها 
اباي ملكا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخ كتاب التبايع. المسطر باطنه 
سلما شر عا ودفع إليه نظير الشمن ٫المعين‏ باطنه من مال اليتيم الم كور 
ومبلغه كذا وكذا فقبضه منه قبضاً شرعياً بعد أن ترافعا بسبب ذلك إلى 
مجن الحكم وادعې الوصي الذ كور لمحجوره اليتيم المذكور. أعلاه 
عل الي لور باطنه بشفعة الخلطة بالطريق الشرعي وبعد ثبوت 
ملكية الم المذكور للنصف الياقي من الدار المذكورة وأن الثمن إلبلول 
المعين أعلاه ثمن المثل للخصة المغينةا أعلاه وأن لليتيم المذ كور حظا 2 
ومضلحة في ذلك ابوت الشرعي والحكم لليتيم المذكور بذلك واعتبار 
ما يحب اغتباره شرعاً وصدقة المشتري ال باطنه على ذلك كله 
تصديقاً شرعياً وأقر أنه لا يستحق مع اليتيم المذكور أعلاه في ذلك ولا في 
شيء منه حقاً ولا دعوى ولا طلباً بوجه ولا سبب ولا ملكا ولا شبهة 
ملك ولا سي ور صر ارات الاين 
لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريحه ويۇرخ ٠.‏ 
. ولا يأخذ ولي حمل مات مورئه كأبيه قبل المطالبة بالشفعة وإن طالب 
المورث قبل موته فيورث عله الشقص كشائر تركته وان عفى الولي 
۱4۹ 


عن الشفعة .الي فيها حظ وليه ثم أراد الولي الأخذ بها فله ذلك لعدم 
صحة عفوه عنها وإن أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها. مصلحة 
موليه .لم يملك الأخف بالشفعة لعدم الحظ .. 
0 وإن. بجدد الحظ. للمحجور عب اعد لول ا عدم قرا الأ 
وجيث أخذها الولي مع الحظ لموليه ثبت الملك في المشفوع للمحجور عليه 
ولیس له نةضه بعد لس أو لعقل أو الرشد 0 50 الولي 
اللازمة .. 

وتک المغمى عليه والمجنون غير' الطبق حكم المحبوس والغائب 
داكي د امنا اناوه كيك E ES‏ 
المطبق وهو الذي لا ترجئ إفاقته خكم ولي الصغير فيما سبق . اللا 

وحکم ولي السفيه حكم ولي الصغير فيما تقدم » ولفاس الأخذ 
e‏ "وله ل لأنه مكلف رشيد وليس للغرماء إجباره على الأخذ 

ولو مع حظ له في الأحذ لأن الحق له فلا جير على استفاكه وكذا 
م ا ا ا 
الأخذ بالشفعة دون الترك لأن الحق فيها لسيده لا له فهو كولي المحجور عليه 
ا ل مر ل E‏ الآخر 
بالشقعة لأنه ا 5 ج : 
0 00 
فليس للولي الأحذ بالشفعة لأنه متهم. في بيعه ولأنه عن لة من يشتر ي لنفسة: 
من مال يتيمه سوى أب باع شقص ولده من أجني فله الأخذ بالشفعة لنفسه 
لعدم التهمة ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده . 


١6 


ولو باع الولي نصيبه من شخص آخر أخذ لموليه ذلك النصيب بالشفعة 
وليس له الأحذ إلا مع الحظ وليه لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على 
الزيادة في منه لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل من المشتزي 
كحصوله من اليتيم' حلاف بيعه مال اليثيم 0 4 > تقليل اشمن بع 
الشقص به . 

وإذارفع الأمر إلى الحا كم فباع فللمو صي الأحذ حيائل لعدم التهمة 
ولوكيل بيت مال أحذ شقص مشترك مات أحد الشريكين ثم باع الشريك 
ب اح رات لحر سم عي د بيده من آمو ال 
السلمين فيما أعدث له . ااا 


01008 


وي الفور أخذ الشقص ساعة عله ش 
بإشهاد أخذ أو حي متتعدة 
إلى مشر أو شناكم يتفي اسان 
00 وخر عتوسظ 0 as‏ 
وعنه تراخي الأخذ ما لم بين رضى ٠‏ : 
بترك ووجه مجلس العلم فيد 
اومرح لعا e‏ 
2 تى يسع من بعد ا e‏ 
ونی معهد راي الطاب مک 
7 ومع وا بب کن أسند 
O.‏ يواني ا #إخفية ا : 
ْ ولا وکل إن واتى نزل اا 
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وإن ققدم .النائي وإن. طال عهسيده 2 
فيعلم' فيطلبها أعنه مسف 
دال بإهمال المصدق مخبيراً . ٠٠‏ 3 
7 1 ..وتكذيب ٠عدللوه‏ لعدل بميعد - 
وعد كحر والنساء مثلنا هما 1 
0 في الأجود إذ ذا مخبر غير مشهسد 
: 50 يقيل قوله 
0 ولو كر الثقال ليس بمفسد 
وثرك ا أو لاظهارهم له 
خلاف صفات العقد غير مصدد 
لحبس وسقم وادعاً جهسل سقط 
ls‏ وعجر عن وکیل وشهد 
فإن قاسم وا المعلور أو اأ له 
لاظهارهم ذا فاستبان الذي اندي 


(10) حكم التصرف في الشقص المشفوع وتلفه وكرنه ‏ 
لعدة شركاء وترك بعضهم وتعيله واستغلاله الخ . 

س ١7‏ ما هو الشرط الرابع من الشروط للأخذ بالشفعة وإذا طلب 
الشفيع أخذ بعض الشقص أو تصرف المشتري بالمبيع قبل أخذ الشفيع أو تلف 
بعض المبيع فما الحكم » وما صورة ذلك وإذا كانت الشفعة بين 
شركاء فكيف تكون . ولاذا وهل لا ممائل ومثل لذلك وإذا ترك بعض 
الشركاء حقه من الشفعة فهل الباقين يأخذوا على قدر أملاكهم أم يأخذوا 
الجميع ؟ وعلل لما يحتاج إلى تعليل وإذا ترك بعضهم أخذه بها حيلة لظنه 

14۲ 


عجز المتروك له فما الحكم وإذا كان المشتري شريكاً في العقار وثم شريك 
آخر أو وهب أحد الشفعاء شفعته أو كان غائباً أو خرج الشقص مستحقاً 
أو قدم أحد الشركاء وقد أخذ الحاضر الغلة قبل قذومه فما الحكم ؟ واذكر 
الأمثلة والتفاصيل والقيود والأدلة والتعاليل e‏ و 
والتر جح . ٠‏ 
ا ا بع للأخذ بالشفعة أخذ الشريك > بنع ا 
لا تبعض الصفقة لاد بضر امشاري بعضها قي حقه بح بى اليج مع 
أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة فإذا أخذ البعض 
لم يندفع الضرر . 1 : 

إن یلب اشرات يوش لق عا الكل تیف که ا ع 
ا لي اه في الكل ا 1 

وإن تلف بعض الثشقص اليع كانهدام بيت من الذار ني بيع بعضها 
سمب أدمي أو أمر سماوي وسواء. كان المتلف له المشتري أو غیره 
وأراد الشفيع الأخذ بالشفعة أخذ باي الشقص بحصته بعد ما تلف من 
من جميع الشقص فان كان المبيع نصف دار وقيمة البيت المنهدم منها نصف 
قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ننه ثم إن بقيت 
الأنقاض أنحذها مع العرصة وما بقي من البناء بحصته وإن عدمت أخذ 
بي من اح الم من اعت کہ ن ب أخد ارا ا 
ا sS‏ 0 

وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع كانشقاق الحائط” وران 
الأرض وهو عدم زرعها فليس له الأحذ إلا بكل الثمن وإلا ترك فلو 
اشر شف الث ساون ان فباع بابه أو هدمه فبقي بألف أخحذه 

ول 


الشفيع مخمسمائة بالحصة من الثمن . . 
ةين نضا ع قر کی لاق ن پیب للك فكت 
على قدر الاملاك كالغلة . 3 : 
واس ا لع ا وت 0ه ةا 
وقيل تكون الشفعة بين الجمع على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك لام استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون : 
الإستحقاق ألا ترى أنه لو اتفرد واحد منهم استحق كل الشفعة وهذا 
اه كيال الب وكترة اها تؤذن بكثرة العلة والترجيح بقع بقوة 
في الدليل لا بكثرته ولا قوة ههنا لظهور الأخرى بقابلته والقول الأول 
هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (۳۷) . 
٠‏ فدار بين ثلاثة لواحد نصف وللثاني ثلث وللثالث سدس باع صاحب 
اثلث نصيبه فأصل المسألة من ستة مخرج الكسور بين صاحب النصف 
والسدس على أربعة لبسط التصف'ثلاثة ولبسط السدس واحد فلصاحب 
النصف ثلاثة ولرب السدس واحد ولا يرجع أقرب الشفعاء على أبعدهم ولا 
ذو قرابة من الشفعاء على أجني لأن القرب ليس هو سبب الشفعة ولو باع 
صاحب النصف في الخال الأول فهو بینھما ثلاثة لصاحب الثلث إثنان 
ولصاحب :الاق واحد 0 ش 
وتتصور الشفعة في دار كاملة وهي إما بإظهار من زائد كثير ا بحيث 
تترك الشفعة معه كأن تكون دور مشتركة بين جماعة فيبيع أحدهم حصته 
من الجميع مشاعاً ويظهر أنه باع بشمن كثير لترك الشفعة لأجله ويقاسم 
بالمهايات فبحصل للمشتري دار كاملة ثم يتبين الحال فيأخحذها الشفيع. . 
أو تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعاً 


لا 


ويظهر إنتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فبقاسم المشتري شركاءه 
فيحصل له دار كاملة فبأحنها الشفيع ويتصور أن تكون الشفعة في دار 
كاملة بترك وکیل شريكاً في استيفاء ء حقوقه أو بترك ولي محجور عليه 
الأخذ بالشفعة وقسمت بالهاياة فخرج نصيب مشتر داراً كاملة وبيان 
ذلك أن يوكل الشريك وكيلاً باستيفاء حقوقه ويسافر فبيع شريكه أو شريك 
المحجور عليه حصته في اجميع الدور المشتركة فيرى الوكيل, أو الول 
أن الحظ للوكله أو موليه في ترك الشفعة فلا يطالب با ويقاسم المشتري 
الوكيل بحسب وكالته أو الولي بحسب ولايته فيحصل لر دار 
كاملة فهدمها أو باع بابها متقصت كما تقدم ثم حضر الشفيع أو رشد 
ساد 5 م ار اس بالبينة , بإقراد ا 'الأحذ 
ولو تعيب مبيع بعيب ينقص الشمن مع بقاء عينه كما لو انشلخ الجدار 
أو تصدع الحجر أو بارت الأرض فليس للشفيع الأخذ إلا بكل الثمن أو 
يترك لأنه لم يذهب من البيع شيء حتى ينقص من الثمن . ٠‏ 
وإسقاط بعض الفمن إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر وهذا 
Si EG‏ متضلة 
دخلت في الشفعة قاله في المغني . 
٠‏ ومن له نحق في الشفعة إذا ترك الطلب والأخذ يترك كالمدعي إذا سكت 
E‏ 
من الشفعاء مع اعتقاد التارك عجز المتروك له الشقص عن أخذه كله 
ترك النقص جميعه لأ ليس ل أذ البعض تعض الصفقة عل امشتري 
فاذا وجده التارك أعر ض عله يرجعم هر لااو ته لنفسه فيحرم 
عليه التحيل.لذلك ويؤمر بأخذ حصته فقط ويرجع العاجز عن أخذ الجميع 
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ال e‏ 
ET‏ كل البيع. أو يترك الكل قال اين الغبر 
ل O‏ 
1 ولو كان الشتري للشقص شريكاً في العقار وا ولم م شريك آعر أستقر 
لشت من انق بحصت لأنجما تساويا في الشركة فسباديا. في اليف 
كما لو كان لمشتري غير هما فان عفا عن شفعته شفعته ليلزم بالشقص کله 
غيره من الشركاء لم يصح عفوه ولم يصح الإسقاط لأن ملكه قد استقر 
على قدر حقه وجرى مجرى الشفيعين إذا أجل الع فلما حضر الآخر 
وطلب حقه فقال الآخذ للجميع لشريكه خذ الكل أودعه .. ٠‏ 

مارح د NSS‏ لبر رمع 
وسقطت شفعته لإعراضه عنها.. 1 1 

وياخذ حاضر من لشركاء كل الشقص المشفوع أو يتركه لأنه لا يعلم 
مطالب سواه ولا يمكن تأخير حقه إلى قدوم الغائب لما فيه من إضرار 
المشتري فلو كان الشفعاء ثلاثة فحضر أحدهم وأخذ جميع الشقص ملكه 
ولا يخر بعض ننه ليحضر غائب فيطالب لأن الأمن قډ وجب :عليه 
اا 
أذ جميع المبيع . . ۰ : : 
۰ زاعائب من لاء علج ا للعذر فإذا' حضر الشريك 
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الغائب قاسم شريكه الحاضر إن شاء أو عفا فييقى الشقص للأول لأن المطالبة 
انما وجدت منهما فإذا خضر الت بعد أن و الثاني الأول قاسمهما 
إن شاء الأخذ بالشفعة وبطلت ا الأولى لأنه تبين أن هما شريكاً 
قاذم اأحى و عاك رينت في e‏ 
لامشارك لهما. 203020 
وإن خرج شقص مشفوع مستحقاً وقد أخذ الأول ثم الثاني ثم الثالث 
منهما فالعهدة على المشتري لأن الشفعة مستحقة نعد الشراء وحصول الملك 
للمشتري فكانت العهدة عليه ٠‏ 
يرجعون الثلاثة على المشتري ولا لو ل و د 0 قال 
ثاني لأول حين قدومه من غيبته لا آخذ إلا قدر نصيبي فله ذلك لأنه 
اقفر عل يعض حك لبن اة فن اال عن ري أوالشقيع ر 
دخل على e‏ 


الشقص المشفوع من تمر وا رعرع 1 أن قن انفصل في 
ملكه فأشبه ما لو انفصل في يد الشتري . 0 
وإن ترك الأول الأخذ بالشفعة أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب 
توفرت الشفعة على صاحبيه الغائبين فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع 
على ما ذكر في الأول وإن أخذ الأول الشقص بالشفعة * ثم أعاده للمشتري 
حو هبة فلا شفعة للائين لأنه عاد بير السب الذي تعلقت ب الشفعة 
بخلاف رد بعيب لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول فكان له أخذه 
كما لو عفا . ش 
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۸( تعدد 'الشافع والمشفوع فيه وبيان الشرط * 
الخامس للشفعة وحكم الشفعة في الك الناقض 


0 - تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي : ما بيع على عقدين : إذا. 
اشترى إثنان حق واحد + إذ١‏ اشترئ واحد حق إن إذا اشتزى واد من . 
آخر شقصين من عقارين » إذا بيع شقص مشفوع مع ما لا شفعة فيا 
مال ذلك واذكر ما يترتب على ذلك » إذا باع إثنان نصيبهما من إثنين 
صفقة واحدة » وضح الشرط الخامس للشفعة > الشفعة في الملك الناقص  »‏ 
مثاله › الموقف في الجائز بيعه ) إذا وكل أحد الشريكين الآخر فباع بالأصالة 
عن نفسه وبالوكالة'عن شريكه إذا تصرف المشتري بعد الطلب أو قبله » 
حكم تصرفه فيما سبق » تصرف الشتتري برهن أو أجاره اتقال 
الشقص لوارث إذا أوصى المشتري ا 0 س والعلیل 
والخادت ٠ ea‏ 

35 - لشفيع فيما بيع على عقدين الأحذ بالشفعة بالعقدين لأنه شفيع 
فيهزما وله الأخذ بأحدهما اما لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه 
وهو يستحقها فإذا سقط البعض كان له ذلك كما لو اسقط حقه من 
الكل ويشارك الشفيع مشتر إذا أخخل بالعقد الاي دون الأول لاستقرار 
عار ل عير طزيرة لي ا a ER‏ 
م يشاركه لأنه لم يسبق له شركة . ١‏ 1 

١‏ وإن بيع شقص على أكثر من عقدين فلشفيع الأخذ بالجميع وييعضتها 
وارك مشا ان اغد بكر الأول“ صب عا 

رات تعليد دون العقد. بان استردى »اتان حى وابعد “صفق واحدة أو 
اشر ى واد لنفسه و لر بالركالة أو اال ية أوطما ,أن كان وكيلة اهما 
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انين فو لة عقدين فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأمبماشاء وكذا إن اشترى 
الو احد لنة لنفسه ولغيره لتعدد من وقع له العقد . . 

وإن اشترى واحد ححق اثنين .صفقة واحدة أو اشتر ی واحد من آخخر 
شقصين من عقارين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحد المشتر ين أو البائعين لأن 
الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتربين بمنزلة عقدين أو باع شريك من عقارين 
شقصين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحد الشقصين من أحد العقارين 
دون الآخر لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى . 

ولشفيع أخذ شقص مشفوع بيع ضفقة واحدة مع شقص لا شفعة فيه 
كرتم أو فرس أو نحو ذلك بشمن واحد فيأخذه بقسطه من الثمن 

فيقسم الثمن المسمى على قي قيمة الشقصين أو قيمة الشقص وقيمة ما معه . 

٠‏ وكات قب النقص مانا وقي مامه عشرون أل لفقي ق 
ع اباي نار يي شدلا يشبت لمشتر خيار تفريق فيهما في أحذ 
الشقص . 

وإن باع امنا لسبيهها من احى مالع واعده فالتعدة وام من الطر فين 
إذ البائع إثنان والمشتري إثنان والعقد واحد وذلك العقد بكثابة أربع صفات 
فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه من أحدهما ويبقى نصفه الآخر أو أخذ 
ربعه من أحدهما فيبقى له وللآخر نصفه وذلك خمسة أخيرة . 
| الشرط الخامس للأخذ بالشفعة سبق ملك للرقبة وذلك بأن يسبق 
ملکه اسخزء ء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع لأن الشفعة ثبتت ثبتت لدفع 
الھور عن الشريلك تقإذا ل يكن له ملك ساق قلا ضرر عل لا نة 1 
ويعتبر ثبوت الملك للشفيع بالبينة أو إقراز المشتري فلا تكفي اليد لأنها 
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مرجحة فقط حملا بالظاهرة ولا تفيد الملك .فيثبت الأخذ بالشفعة لمكاتب 
سبق ملكه للرقبة لصحة ملكه كغيره . ش 

وله ت لكشي لأحد انين اشر ا دارا طفقة واحدة عل ار اة 
لا مزية لأحدهما على صاحبه لأن شرط الأخذ سبق الملك وهومعدوم هنا وكذا 
لو جهل السبق مع إدعاء كل منهما السبق وتحالفا أو أقاما بينتين وتعارضت 
يناده دصي ل SS‏ لاد رارك وا 001 
لم يثبت السبق لواحد منهما . 

ولا تنبت الشفعة مالك بلك غير تام كبيع شقص من دار موصى 
له ببيعها فلا شفعة للموصى له لأن المنفعة لا تؤخف بالشفعة فلا تحب بها . 
٠‏ ولا يثبت الملك لالك بملك غير تام كشركة وقف على معين فلا فلا يأحذ 
مو قوف عليه بالشفعة » فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق لا شفعة 
للموقوف عليه لأن ملكه غير تام . ١‏ 

وجرا له لقف ف ر ت جار قفن ا 
في كل ما لم بقسم الحديث ولوجود المعنى وهو دفع الضرر قالوا بل 
صاحب الوقف إذا لم يثبت له شفعة يكون أعظم ضرراً من صاحب الطلق 
لتمكن امالك من البيع والتخلص من الضرر حلاف مستحق الوقف فإنه 
يضطر إلى بقاء الشركة والحديث لم يفرق بين الذي ملكه تام والذي ملكه 
ناقص وهذا القول هو الذي تظمئن إليه النفس والله سبحانه اعلم )۸( . 

ويضح عكسه فيؤخد بالشفعة موقوف جاز ببعه وهو ما تعطلت منافعه 
كتعطيل منافع دار نصفها وقف ونصفها طلق بانهدامها أو خراب محلتها 
وبيع الشقص الموقوف ليشتري بشمنه ما يكون وقفاً مثله أو دونه أو يصرف 
في وقف مثله إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله فللشريك الأخذ بالشفعة 
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إذ لو تراضيا على القسمة بلا رد عوض من امالك أو برد عرض من أهل 
الوقن لكان ذلك 'جائراً .00 ش 

د ل ل 
نصيبك فباع بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شريكه ثبتت الشفعة لكل من 
الشريكين في الشقص المبيع من نصيب صاحبه على قدر حصته لأن المبيع 
المذ كور عدن لعددر بز lae‏ 

وتصرف مشتر في القص المشفوع بعد طلب شفيع بالشفعة باطل لاال 
الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح أو الحجر عليه به لحق الشفيع على 
مقابله . ش ّ 

وإن نى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتر ي 
ممنوعاً. ٠‏ | 

وتصرف مشتر قبل الطاب بوقف على معين كان وقفه على ولده أو ولد 
زيد او على غير معين كان وقفه على المساجد أو وقفه على الفقراء أو على 
الغزاة أو تصرف في الشقص بببة أو تصرف فيه بصدقة أو با لا يجب 
به شفعة إبتداء كجعله مهراً أو عوض خلع أو صلحاً عن دم عمد يسقط 
الشفعة لأن الشفعة إضرار با لمو قوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه لأن 
ملكه يزول عنه بغير عوض لأن الثمن يأخذه المشتري والضرر لا يزال 
بالضرر وهذا القول من مفردات المذهب قال ناظمها : ٠ ٠‏ 

و مشتر للشقص إن قد وتقفا 

لا حيلة بعد الطلاب عاد 
يبطل حق شفعة كذا النبيسيية: اا 
وصدقسات للفقبير. ذأ هببة ش 
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جمهور الأصحاب عل هذا التنمط 
والقاضي قال النص ي الوقف E.‏ 


وقال أبو بكر لا تسقط الاو قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي لأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما فلأن 
هلك فسخ عقد لا يملك الأخذ به أولى ولأن حق الشفيع أسبق وجنبيته أقوى 
فلم يملك المشتري تصرفاً ببطل حقه فيأخذه بالثمن الذي وقع به البيع وهذا 
القول هو الذي نميل إليه النفس والله سبحانه أعلم (74) . 

ويحرم على المشتري التصرف بوقف أو هبة أو صدقة وما عطف 
على ذلك مما تقدم ليسقط به الشفعة ولا تسقط الشفعة بنصرف المشتري 
بالشقص المشفوع برهن أو إجارة لبقاء المرهون والمؤجر في ملك المشتري 
وسبق تعلق حق الشفيع على حت المرتهن والمستأجر وينفسخ الرهن والإجارة 
بأخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لأنهما 
يستندان إلى الشراء ولسبق حقهما وأيضاً الفرق بين الأخذ بالشفعة والبيع 
أن الشقص خرج من يد المشتري قهراً عليه بالأخذ بالشفعة بمخلاف البيع » 
وقيل إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه بالشفعة ولا تنفسخ 
وتيل القع الخبار نين فخ الاجارة ور ها وهنا اهز ن جر الذي لدان 
إليه النفس والله سبحانه أعلم (40) . 

ولا اسقط الشفغة بانتغال لؤارت عوت مور إن طالك. بها قبل موته 
وقيل إن مات الشفيع قبل العفو والأخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته لأنه 
قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض المشتري فى البيع ولأنه 
خيار ثابت لدفع الضرر عن امال فورث كالرد بالقيب وإن كان له وارثان 
فعفا أخدهما عن حقه .سقط حقه فقط ولم بسقط حق الثاني كما لو عفا أحد 
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الشفيعين وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه أعلم (41) . 
ولا تسقط الشفعة بانتقال الشقص المشفوع لبيت المال بأن ارتد المشتري 
عن الإسلام فقتل أو مات قبل علم الشفيع بالبيع فللشفيع إذا علم الأخذ 
بالشفعة من بيت المال لانتقال مال المرتد إليه لأنيا وجبت بالشراء وانتقاله إلى 
المسلمين بقتله أو موته لا بنع الشفعة كما لو مات على الإسلام فورثه 
وز ° ش 
ويؤخذ الشقص بالشفعة من وكيل بيت الال لأنه ا ا 
الآيل إليهم الشقص . 
ولا تسقط الشفعة بوصية من الشتري با بأن ارف بالشقص المشفوع 
ومات إن أخذ الشفيع والشقص قبل قبول موصى له لأن حقه أسبق من حق 
الوصى له فإذا أخذه دفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لأن الموصي به 
ذهب فبطلت الوصية به كما لو تلف ولا يستحق الموصى له بدله لأنه نوص 
له إلا بالشقص وقد فات بأخذه . 
وان کان ١‏ اوصى له قبل الوصية بالشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو 
قبل طلبه بها لزمت الو صية واستقر للموصى له وسقطت الشفعة لأن الشفعة 
إضرار بالموصى له لأن ملكه يزول عنه بغير عوض وكما لو وهبه المشتري 
قبل الطلب. 000 
إن لب ايع الأ الشف قل قول الرصية ول أذ بن حنى 
مات الموصى بطلت واستقر الأخذ للشفيع سواء قبل قبل الموصى له الو صية أو لا 
لأنه ملك قبل لزوم الوصية ففات على الموصى . 


۳ 


إذا بان مستحقاً أو حصل إختلاف بين البائع والمشتري 
والشفيع أو ظهر اللخ على عيب بالمشفوع . 


افون و : إذا بيع الشقص المشفوع 
قبل الطلب » إذا رجع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ » رجوع الشقص إلى 
الشريك بسبب فسخ إقالة أو عيب في الشقص أو في الثمن أو فسخ لعيب الثمن 
بعد الأخذ بها وما الذي يتر تب على ذلك إذا ظهر الشفيع على عيب بالمشفوع : 
اذا بان تمن مستحقاً . إذا حصل إختلاف بين الشفيع والمشتري والبائع وإقرار 
وإنكار ؟ واذكر الأدلة والتعليلات والتفاصيل والمحتر زات والقيود والخلاف 
والترجيح . 

700 
المشفوع شفيع بشمن أي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد كل 
منهما ولأنه شفيع في العقدين وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري في 
الشقص قبل الطلب وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه كما 
لو كان أحد العرضين معيباً فإنه لا بمنع من التصرف في الآخر وكالإبن 
يتصرف في العين الموهوبة له وإن جاز لابيه الرجوع فيها ويرجع الذي اخحذ 
منه الشقص ببيع قبل بيعه وهو من كان الشقص بيده حال الأخذ على 
بائعه بما أعطاه من الثمن لأنه لم يسلم له المعوض فإن الشفيع الشقص بالبيع 
الأول رجع المشتري الثاني على المشتري الأول لتكت 
البيع الثاني . 

و ا بعلم الشفيع حتى تبايع ثلاثة فأكثر وأخذ 
الشفيع بالييع الأول رجع المشتر ي الثاني على الأول والمشتري الثالث على 
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الثاني وهلم جرا وينفسخ ما بعد البيع الأول وإن أخذ بالبيع الأخير فلا 
رجوع واستقرت العقود وإن أخذ بالمتوسط إستقر ما قبله وانفسخ ما بعده 
فإن اشتراه الأول عائة كيلو أرز والثاني بمائة كيلو بر والثالث بائة كيلو 
کار فإن أذ الشفيع من الأول دفع له ماثة كيلو أرز ويرجع كل من الثاني 
والثالث على بائعه بما دفع لأن المشتري إذا انفسخ البيع رجع بالثمن وإن 
أخذ بالبيع الثاني دفع للمشتري الثاني مائة كيلو بر ويرجع الثالث على 
الثاني بما دفعه له وإن أخذ بالبيع الثالث على دفع للمشتري الثالث مائة كيلو 
شعير ولا رجوع لأحد منهم على غيره . 

الا کان يقتري الق التترى: الأول هة ولات وريه 
من آخر بعشرة ريالات ويأخذ الشقص شفيع من المشتري الأول مخمسة 
NE As‏ ما دفعه له من الثمن وهو العشرة. 
ريالات وينفسخ البيع الثاني . 
وان كان مشتر مشتر ثالث بخمسة عشر ربالاً وم يعلم الشفيع حتى تبايع 
ثلاثة فأكثر وأخذ الشفيع بالبيع الأول رجع المشتري الثاني على الأول 
والمشتري الثالث على الثاني وهلم جرا أو ينفسخ ما بعد ابيع الأول وإن 
أحذ الشفيع بالبيع الأخير فلا رجوع واستقرت العقود وإن أخذ بالمتوسط 
استقر ما قبله وانفسخ ما بعده . 1 

ولا تسقط الشفعة برجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ البيع 
لتحالف على قدر الثمن بسبب اختلافهما فيه لسبق استحقاق الشفعة 
الفسخ ويؤخذ الشقص بثمن حلف عليه بائع لأن البائع مقر بالبيع بالثمن 
الذي حلف عليه ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك فإذا بطل حق المشتري 
بإنكارة لم بطل حق الشفيع بذلك فله أن يطلب فسخهما ويأخذ لأن حقه 


1 
أسبق . 
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ولا تسقط الشفعة برجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو 
بسبب فسخ البيع لو جود عيب في شقص فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخد . 
بالشفعة لأن حفه سابق عليهما وفسخ البائع البيع لعيب في ثمن الشقص المشفوع 
المعين قبل أخذ الشفيع الشقص بالشفعة يسقطها لأنه من جهة البائع ولا فيه من 
تثبت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ولأن حق البائع في الفسخ أسبق 
لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة تثبت بالبيع 
ويفارق ما إذا كان الشقص معيباً فإن حق المشتري إنما هو في استر جاع الثمن 
وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد . 

- ولا تسقط الشفعة بالفسخ لعيب الثمن بعد الأخيذ بالشفعة لأن الشفيع 

ل ل ل 
فإن الشفعة بيع 5 الحقيقة . 

TS e‏ بقيمة شقص لأن الأخذ 

عر لبائع إلزام مشتر بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي قبضه المشتري من 
. الشفيع بدلاً عن المعيب لعدم وقوع العقد على ما أقبضه الشفيع لأن الشفيع إنما 
دفع للمشتري قيمة غير المعيب 

ویتراجع مشتر وشفيع ها بين قيمة شقص وتمنه الذي وقع عليه العقد 
فير جع دافع الفضل بالأكثر منهما على صاحبه بالفضل فإذا كانت قيمة 
00 م الف وسو 0 
الشقص إنما استقر عليه بامائة . 
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| ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في من عفى عنه بائع المعنى 
لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد الذي هو 
تمن الشقص فلا رجوع للشفيع عليه بشي ء لأن ابيع لازم من جهة المشتري 
لا علك فسخه أشبه ما لو حط البائ عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد 
وإن اختار البائع أخذ اركن ا قله ذلك ولاريرجع مشر .عل شميع 
بشيء إن دفع إليه قيمة العبد سليماً وإلا رجع عليه يبدل ما أدى من إرشه . 

وإن عاد الشقص إلى المشتري من الشفيع أو غيره ببيع أو غيره لم بملك 
N E‏ تسلف مسري ابعنه 
وانقطاع حقه منه إلى القيمة فإذا أخذها البائع لم يبق له حق بخلاف غاصب 
تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه فإنه يرده ويسترجع 
القيمة لأنه ملك المغصوب منه لم يزل عنه ولشفيع أخذ الشقص بالشفعة ثم 
ظهر على عيب به لم يعلمه المشتري ولا الشفيع رد الشقص على مشتر أو أخذ 
أرشه منه ويرجع الشتري على البائع بالثمن ويرد الشقص إن رده الشفيع 
عليه أو اخة الأركن 

oS‏ ال ا ل 
المعيب ولم يطالب بارشه لانه دحل على بصيرة وللمشتري الارش للعيب 
الذي لم يعلمه . 

وإن بان تمن معين مستحقاً بطل البيع ولا شفعة لأا إنما تثبت في عقد 
ينقل الملك إلى المشتري فإن كان الشفيع قد أخذ. بالشفعة لزمه رد ما أخذه 
على البائع ولا يثبت ذلك إلا ببينة أو إقرار المتبائعين والشفيع فإن أقرا وأنكر 
الشفيع لم يقبل قوهما عليه وله الاخذ بالشفعة ويرد العبد لصاحبه ويرجع عا 
المشتري بقيمة الشقص . 

وإن أقر الشفيع والمشتري دون البائع لم تثبت الشفعة ووجب على 

۱۹۷ 


المشتري رد قيمة العبد على صاحبه ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع 
والبائع ينكر ويدعي عليه وجوب رد العبد فيشتري الشقص منه ويتباريان .. 
وإن أقر الشفيع والبائع وأنكر المشتري وجب على البائع رد العبد على 
صاحبه ولم تثبت الشفعة ولم يملك البائع مطالبة المشتري بشيء لأن البيع 
صحيح بح بي الظاهر وقد أدى عنه الذي هو ملكه في الظاهر . ١‏ 
وإن أقر الشفيع وحده لم ثبت الشفعة ولا يثبت شيء من أحكام البطلان 


في حت المتبايعين . 
ا مرق اقم شمن في ذمته ثم نقد الشمن فبان مستحقاً 
كانت الشفعة واجبة لأن البيم صحيح فإن تعذر قبض الثمن من المشتري 


لا صاره أو لزه قلاع فسخ ايج ويقدم حن الي لأن بالأحذ ا 
يصن ی و ی 
وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مزروعاً فتلف قبل 
قبضه بطل ايع وانتفت الشفعة إن كان التلف قبل الأخذ بها لأنه تعذر 
التسليم فتعذر العقد فلم تلبت الشفعة کالفسخ حيار فإن كان الشفيع أخذ 
بالشفعة قبل التلف لم يكن لأحد إسترداد الشقص لاستقرار ملك الشفيع 
عليه ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع وياخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه 
العقّد . 1 


والرم شفيعباً إن أبرا قلع فخ 
بقيمته في يوم ریه ق 
وان شايز لي عابشا ا نقصه 
وفن قشي أن ابا لتر و 
58 


فما غرسوه أو بنوا يقلع إن بنوا. 
ش ويلزمهم نقص بقلسع اچ 

ولم يضمنوا نقصاً بغرس ولا بنا 
: فخذ بالمسمى الشقص ناقصا اوحد 

وني ذا أن يبيعوا البعض أو هدموا البنا 
ش فخذ ما بقي بالقسط من بن قد 

وقيمته ما بين قيمةارضه 
مفرغة منه ومشغولة طد 

وأن بتوكل أو يدل لعقدهم . 
أو اتسار اما 2 إن خير اطد 

وترك الأحظ أحظر وخذ بعد تركه 
لظتل بلک ن رد يصدد 

وتسقط بالإطلاق عند ابن بطله 
ل 0010 في المجود 

ويأخذ في الأولى مسقط قبل بيعهم 
ومن باع قبل العلم في المتجود 

وياخذ ذا المبتاع شقص شفيعه 
الذي باعه من مشتريه باجود 

ولا شفعة في بعض باق جميعه 
0 ومع هلك بعض خذ بقسط بأجسود 

ر خحذه ان 
۰ يكن بسماوي هلاك المفقد 

وال ا ا 5 . 

وقيل بفعسل الز بالكل أو ذد 
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ولا شفعة في بعض باتي شرا امرىم ٠‏ 
.ولو بالمسمسى جوزوا لم أبعد 
ل 0 ٠‏ 
فبالقسط خذ دفسع 6 5 
یدد ماري ومقسسودهم : 
1 فذا صفمتان أما تشا خذ بمفرد 
i‏ بتعدد و أو بيهم | ۰ 
: انإ ا 
فن يشر من أرضين شتمين قق شْ 
اوحق SS‏ 
ليده ء أقسم على قدز ملكهسام 
وغنه على عد الرؤوس يدد 
إن يمدق ترم يكن و 0 
يحوز سوى كل وإلا ليطره 
ويأخذ مبتساع شريكاً بقسطسه ٠‏ ۰ 
1 وليس. له إلزامهم بالمعدد 
ومبتاع شقص صفقتين من امشرهىيه ا 
لشركته خحذ و 
فلا شفعة أن بأخذوا ss‏ 
وبالفان أو بالكل خذها اچ 
و بعد أطلاب انبل تصرف مشتر 
وفيل الوط والوقعب صحح بأوطد 


وان باع خذ ممن تشاء بث 
عا ابتاعسه ار قط عبعد 
لفل 


وقيل متسى. تأحذهة من غسسير آجسر 
۰ يرد عل من بده تيا تسد 
ومع فسخ عيسب الشقص أو بإقالة ش 
7 1 وفسخ. لآل او بك ارد 
للسمى 'وفي الأحلاف ما قال بام شْ ش 
وإن آجر اده توي 5-6 
وغه للمشتري قل أخذه ٠‏ 
ش وبادي زدوع والثمار با أشهدا 
بلا أجرة للأرض تبقى أخحذه ا ش 
7 إلى وقت حصد والجذاذ لير صد 
٠‏ ومتصل الثامسي وما لم يسن من ال 
ت 
ولا تأخذن من بائسع رد شقصسه 
بعيب وإيلاء إختثلاف تفقند 
SR NS‏ 
بموجبسه بل من مقال بمبعد 
ولا شفعة في الشقص بيغ بعرض أن 
يمد باد ع كالعرض عيباً فيردد 
ا الأخذ لا وزن 3 
۰ لأخذ وعسن أخذ الغريم بها أصدد 
وتورث عمن مات قبل طلابها 
وأسقط بموت قبله في الؤطد ٠‏ 
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)٠٠(‏ إذا انشغل الشقص المشفوع بزرع أو غرس أو بيع 
قبل عمل أو حصل به نقص الخ 

س 7١‏ - هل بين الشفيع والبائع إقالة : إذا أدرك الشفيع ا و 
شغل بزرع أو ظهر الثمر في الشجر فما الحكم في ذلك ؟ واذكر ما يترتب على 
ذلك من المسائل وإذا قاسم المشتري الشفيع لإظهار زيادة ثم غرس المشتري 
أو بنى فهل تنقط الشفعة: وهل يضمن نقض القلع وما صفة التقويم 
وإذا حفر المشتري في المشفوعة بثراً فهل يأخذها الشفيع مجاناً » وإذا باع 
شفيع شقصه أو بعضه قبل عمله فهل تبطل شفعته وإذا مات الشفيع فهل 
نسقط شفعته وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا أحدهما عن الشفعة وطلب 
الآخر. لم مات الطالب فما الحكم ومن هم الثلاثة الذين يسقط حقهم 
قبل أن بطالبوا ؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والفيود والمحترزات 
والخلاف والترجيح . 

ess EDEN Ee 
هو مشتر من المشتري والاقالة إنما يكون بين متبايعين فإن باعه إياه صح‎ 
. لان العقار يحوز التصرف فيه قبل القبض‎ 

وإن استغل الشقص المشفوع مشتر قبل أخذ الشفيع بالشفعة بأن أخذ 
ثمرته أو أجرته فهي له وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها لحديث الخراج 
بالضمان . e‏ 8 

وإن أدرك الشقص ابيع شفيع وقد اشتغل الشقص بزرع مشتري وكان 
الشقص من أرض ونل فلم بدركه الشفيع حتى ظهر مر فى شجر بعد شرائه 
أو أدركه شفيع وقد أبر طلع للنخل المبيع ولو كان موجودا حينه بلا تأبير 
ونحوه كما لو كان الشقص من أرض بها أصول باذنجان أو قثاء أو بامياء فعلى 


¥۲ 


الشفيع تركه لفراغ اللقطات بلا أجرة هذا إن كانت الاصول لمشتر » وإما 
إذا كانت لمستأجر أو مستعير من الشتري فليس له إلا اللقطة الأولى فقط' . 


وإن قاسم مشتر شفيعاً أو قاسم وكيل الشفيع في غيبته لإظهار المشتري 
زيادة من على المن المبتاع به الشقص ونحوه كإظهاره أن الشريك وهبه 
له أو وقفه عليه أو أن الك راء لغيره ثم غرس المشتري أو بنی فیما خرج له 
E‏ الحا ب الاح ارما ب 
بل لما أظهره المشتري . 
وكذا الحكم لو كان الشفيع غائباً أو صغيراً وطالب المشتري الحاكم 
بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ بالشفعة ولربهما 
أي الغراس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة قلعهما لأنهما ملكه على انفراده 
وسواء كان فيه ضرر أو لا لأنه تخليص لعين ماله ما كان حين الوضع في 
SS‏ 
إليه النفس والله سبحانه أعلم (45). ش 0 
٠‏ ولا يضمن مشتر قلع غراسه أو بناءه نقضاً حصل بقلعه لانتفاء عدو انه 
فيخير فيه الشفيع بين أخذ الشقص ناقصاً بكل الثمن أو تركه ولا يسوي 
المشتري حفراً إذا قلع غرسه أو بناءه لعدم عدؤانه فإن أبى مشتر قلع غراسه 
أو بنائه فللشفيع أخين الغراس والبناء إذا علم الحال بقيمته حين تقوبم 
الغراس والبناء وصفة التقويم أن تقوم الأرض مشغولة بنحو غرس أو بناء 
ثم تقوم الأرض خالية من الغر اس ا ا 
كغراس لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس 
وفي الإقناع وشرحه ولا يلزم ن إذا أخذ الغراس أو البناء دفع 
ما أنفقه المشتري على الغراس والبناء سواء كان ما أنفقه أقل من قيمته 


يفنل 


أو أكثر منها بل تازمه قيمته فقط : أو قلع الغراس أو البناء ويضمن نقصه 
من القيمة المذكورة وهي ما بين قيمة الأرض مغرومة أو مبنية وبين قيمتها 
خالة ويازم الذفيع إبقاء الغر اس أو البناء بأجرة لأن مدته تطول ولا يعلم 
متى تنقضي فإن أبى الشفيع أحد الشيئين فلا شفعة لأنه مضار . 

وخر لحري ف A‏ نميه اسع مهار 
زيادة من ثم علم فأخحذ بالشفعة أخذ شفيع. البثر مع الشقص ولزم الشفيع 
للمشتري أجرة مثل حفرها لأن المشتري لم يتعد بحفرها . ْ 

وإن باع شفيع شقصه من الأرض الي بيع منها الشقص المشفوع أو 
باع بعض شقصه منها قبل علمه ببيع شريكه فعلى شفعته لأنها ثبتت له حين باع 
ل ال 

ل 0 7 0١‏ شرا جن باع 

oT 

وتسقط الشفعة بموت شفيع لم يطلب الأخذ بها مع طدوة أو شهادة مع 
عذر لأنها نوع خيار شرط للتمليك أشبه القبول فإنه لو مات من يريد القبول 
بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول ولأنا لا نعلم بقاء الشفعة 
لاحتمال رغبته عنها ولا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته ولا تسقط الشفعة 
موت شفيع بعد طلب المشتري با أو بعد إشهاد بالطلب حيث اعتبر الإشهاد 
E‏ 
کسائر حقوقه . 

| ولا فرق في الوارث بين ذي ات والزوج والمولى المعن وعصيته 
المتعصبون بأنفسهم وبيت الال فيأخذه الإمام بها. إذا لم يكن ثم وارث 


1/4 


خاص يستغرق بفرض أو تعصيب أو رد أؤ رحم . ۱ 

والذي تطمئن إليه النفس أنه إذا مات الشفيع قبل العفو والأخذ أنه 
ينتقل حقه إلى ورئته ولو لم يطالب بها لأنه قبض استحقه بعقد البيع 
فانتقل إلى الورثة كقبض المشتري في البيع ولأنه خيار كدق افر 
عن المال فورث كالرد بالعيب والله سبحانه أعلم )٤۳(‏ . ش 

فإن ترك بعض الورثة حقه من الأخذ بالشفعة توفر الحق على باقي 
ل ل لي 
إضرار بالمشتري . 

ندع حون e a‏ 
مات الطالب فورثه العاقي عن الشفعة فله اخذ الشقص بالشفعة لأآن عفوه 
أو لا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث : والثلاثة الذين 
يسقط حقهم قبل أن يطالبوا الشفيع والمتبايعان بالخيار والمقذوف . 


(١؟)‏ مسائل حول الجهل بالثمن أو زيادته أو نقصه 

أو العجز عنه أو تأجيل الثمن أو القدرة على بعضه . وحول 

اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن أو ادعى شيئاً ينكره ٠‏ 

الخصم فيما يتعلق بذلك ِ 
اس ۲١‏ - بم بأحذ الشفيع الشفص المشفوع : وإذا طلب الشفيع الإمهال 
لتحصيل الثمن فهل ,مهل وإذا جهل الثمن أو انهمه شفيع أو عبجز شفيع عن 
ثمن أو بقي الثمن في ذمة شفيع حتى فلس أو كان تمن الشقص مؤْجلاً أو 
حصل زيادة في الثمن أو نقص في زمن خيار » فما الحكم ؟ ومن القول قوله 
في قدر اللمن » وإذا ادعى مشتر جهله بقدر الثمن أو ادعى أنه غرس أو بنى 
نفل 


في الأرضن . أو أدلى كل من شيع ومشتر ببينة أو شهد البائع. لأحدهما 
أو قال مشثر اشتريته بالف وائبته باكثر أو قال مشتر غلطت أو نسيت 
أو كذبيت أو إدعى شفيع شراءه بألف فقال بل | یه أو ووالته أو انكر 
مدعي عليه وأقر بائع فما الحكم وما الذي يترتب 0 ذلك من المسائل 
والأحكام ؟ واذكر القيود والمحترزات والتفاصيل والأدلة والتعليلات 
والخلاف والترجيح ٠.‏ 

اخ - ملك الشقص المشفوع شفيع مليء بلا حاكم لأنه حق نبت بالإجماع 
فلم يفتقر إلى حكم حاکم كالرد بالعيب بقدر | منه الذي استقر عليه العقد 
وقت لزومه قدراً و وصفة لحديث جابر ( فهو أحق به بالثمن ) 
رواه أبو إسحاق. لجو زجاني ي الترجم ولأن الشفيع إا يستحق 2 
البيع فكان مستحقاً له بالثمن كالمشتري لا يقال : الشفيع. إستحق أخذ 
الشقص بغير رضا مالكه فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام 
غيره لأن المضطر استحقه بسبب حاجته فكان المرجع في بدله 
إلى قيمته والشفيع استحقه بالبيع فوجب أن يكون بالعوض الثابت له 
المعلوم للشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها فاشترط أن يعلمه باذل 
قبل الإقدام على التز امه کمشتري المع ٠‏ 

وحيث تقرر هذا فان کان الشمن من المثليات را E‏ أو 
غير هما من المثليات كالحبوت والأدهان فان الشفيع يد فع لشتر مثل 
من مثلي قدراً من جنسه بمعياره الشرعي لأن مثل هذا من طريق 
الصورة والقيمة فكان أولى مما سواه ولأن الواجب بدل الشمن فكان مثله 
كبدل القرض والمتلف ويدفع لمشتر قيمة ثمن متقوم من حيوان وثياب 
ونخوهما لأنه بدله في الاتلاف والمزاد قيمته اوقت الشراء لأنه. وقت 
استحقاق الأحذ ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك وإن كان 

فل 


في البيع خيار اعتبرت القيمة عند لزومه لأنه حين استحقاق الأخذ ويأني . 

فإن تعذر على شفيع مثل مثلي بأن عدمه فعليه قيمته يوم إعوازه لأنها 
بدله في الإتلاف وإن تعذرت معرفة قيمة الثمن المتقوم بتلف أو نحوه فعلى 
شفيع قيمة مشفوع يوم عقد لأنه وقت استحقاق الأخذ لأن الأصل 
في عقود المعاوضات أن تكون بقدر القيمة لأن وقوعها بأقل أو أكثر 
محاباة اا عدمها . 

وإن جهل قدر ثمن كما لو كان صبرة نقد فتافت أو اختلطت با 
لا تتميز منه ولا حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة سقطت لأنها تستحق 
بغير بدل ولا عكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه وكما لو علم قدر الثمن 
عند الشراء ثم نسي فإن تهمة الشفيع بأنه و فعل ذلك تحيلاً لإسقاطها حلفه 
على نفي ذلك لاحتمال صدق الشفيع وإن جهل الثمن مع الحيلة فعلى 
شفيع قيمة الشقص ويأخذه إذ الظاهر أنه بيع بقيمته . 

وإن عجز شفيع عن من شقص مشفوع ولو كان عجزه عن بعض 

من الشقص بعد إنظار الشفيع بالشمن من حين أخذه بالشفعة ثلاث ليال بأيامها 
حتى بتبين عجزه لأنه قد بكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده فيه والثلاث 
يمكن الإعداد فيها غالباً ولو كان الشفيع مفلساً لاحتمال تحصيل الثمن 
بإتهاب أو غيره فإن مضى عليه الأمد ولم يأت بالثمن فلمشتر لم يرض 
بتأخير الثمن حيث عجز الشفيع عنه أو هرب وقد أخذ الشقص بالشفعة 
الفسخ لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كبائع بثمن حال 
تعذر وصوله إليه الأخذ بها عليه كفسخ غيرها من البيوع وكالرد بالعيب 
ولو جاء الشفيع الأخذ بها عليه كفسخ غيرها من البيوع وكالرد بالعيب 
ولو جاء الشفيع للمشتري برهن على الثمن أو جاء بضامن له فيه لأن الضرر 
بتخصيل الثمن حاصل معها والشفعة لدفع الضرر فلا تثبت معه ولان 


۷¥ الأسئلة والأجوبة ج" م - ؟١‏ 


المشتري لا يازم تسليم الشقص قبل قبض ينه . ْ 

وقيل إن عجز عنه أو عن بعضه يرجع في ذلك إلى رأي حاكم 
قال في الإنصاف قلت وهو aT‏ 
تميل إليه النفس والله سبحانه أعلم (46) . 1 
ومن أخذ الشقص بالشفعة وبقي ثمنه بذمته حتى حجر عليه الحاكم 
لفلس خير مشتر بين فسخ للأخذ بالشفعة أو إبشاله a‏ مع الغرماء 
بالثمن كالبائع إذا أفلس مشتر . ' 

وتمن مؤجل أخذ به المشتري الشقص ولم يدرك الشفيع الأخذ حتى حل 
على مشتر ومن حال أي كما لو اث شترى به حالاً قال في الفروع وإلا يحل 
الشمن المؤجل قبل أخذ الشفيع الشقص بالشفعة فانه يأخذه به إلى أجله 
إن كان الشفيع مليئا وهو القادر أو كفله فيه كفيل مليء نص عليه وعليه 
الأكثر لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته والتأجيل من صفاته وينتفي 
عنه الضرر بكونه مليئاً أو كفله مليءَ وإذا اذه بالثمن مؤجلاً ثم مات 

بورح اال عن الاسام يكل عن ار 


وإن لم يكن الشفيع مليئا ف فسخ المشتري عقد التملك بالشفعة إن لم 

ا 1 0 شرط للزوم التملك كاملاءة ويعتد 
ركد RRS‏ 
أو حط منه زمن خيار لأن زمن الخيار بمنز لة حالة العقب والتغيير يلحق 
بالعقد فيه لأنہما على اختيارهما فيه ولأن حق الشفيع إئما يثبت إذا لزم 
العقد فاعتبر القدر الذي لزم العقد عليه ولان الزيادة بعد لزوم العقد هبة 
والنقص إبراء فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع . . 

ويصدق مشتر بيمينه فيما إذا اختلف هو والشفيع فى قدر الثمن الذي 


1 


شتزى به الشقص خيث لا بينة لمباشرته العقد وهو أعرف بالثمئ ولأن 
و م ل 
وكذا لو كان الثمن قيمة غرض ا اي 
عشرون وقال المشتري بل ثلاثون فالقول قول مشتر في قذر قيمة الغرض 
المشتري به بيمينه حيث لا بينة ومحل ذلك حيث لم يكن العرض موجوداً 
فإن. كان موجودا عرض على المقومين ليشهدوا با يعلمون من قدر قيمته . 
٠‏ ويصدق المشتري بيمينه في جهل قدر تمن كتصديقه في جهل بقيمة 
العرض المشتري به لجواز أن يكون اشتراه جزافاً أو بثمن نسي مبلغه 
ويصدق المشتري بيمينه في أنه غرس أو بنى الأرض الي منها الشقص 
المشفوع فيما إذا أنكر الشفيع أنه أحدث ذلك لأنه ملك المشتري والشفيع 
يريد تملكه فكان القول قول المالك إلا مع بينة شفيع فيعمل بها . ش 

وتقدم بينة شفيع على بينة مشتر أن أقاما بينتين لأنها منز لة بيئة الخارج . 

ل ل ل ع وامرأتان 
أو شاهد ومين . ٠‏ 

٠‏ وإن قال مشتر لشقص اشتر به بألف وأثبت الشراء بائع بأكثر من ألف ش 
اام ع بألف لأن المشتري مقر له باستحقاق أخذه بألف فلم 

يستحق ار جوع م ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة 

م ا ل له 
زاد على الألف وإنما حكم به للبائع لأنه لا يكذبها . . 

فإن قال مشتر صدقت البينة وغلطت أنا ا 
رجوعه عن قوله الأول لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره أشبه ما لو 
قر له بدين . 


۱۹ 


وقيل يقبل كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل ههنا أولى 
لأنه قد قامت بينة بكذبه » قال الحارثي هذا الأقوى » وقال القاضي : 
تناو المت عندي يقبل » وهذا 0 تميل إليه النفس والله 
سبحانه أعلم (48) . 

وإ ادع شفيع عل فن اقل إليه شقص کان أشريكة شر القن 
المشتري قائلاً إنك اث شتريت هذا الشقص بألف فلي الشفعة احتاج إلى تحرير 
الدعوى, فيحدد المكان الذي منه الشقص ويذكر قدره ونه فإن اعترف 
غريمه وجبت الشفعة . 

وان كرالك ام شان را اها ورف U AEN‏ 
ولا شفعة لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق فإن نكل عن 
اليمين ثبتت حارو لح را ا SS‏ لكر يدض بارا 
أو أقر بائع به ثبت ثبتت الشفعة لثبوت موجبها . 

ون حب الات راب IS‏ 
الأخيرة إن أقر بائع بق بقبض الثمن ممن انتزع منه الشقص » يبقى في ذمة 
شفيع لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة حتى يدعيه مشتر 
فيدفع إليه لأنه لا مستحق له غيره ولا يكون إنكار المشتري للبيع مسقطاً 
لحقه لثلا يلزم أخذ الشفيع الشقص من غير عوض . 

وإن لم يقر بائع بقبضه الشمن في المسألة الأخيرة أخذ الشفيع الشقص من 
البائعم ودفع إليه الثمن لأنه معترف بالبيع الموجب للشفعة والمشتري ينكره 
فأخذ بإقراره لأنه أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإذا سقط حق 
المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر . 


)۲۲(٠‏ مسائل حول إدعاء الشفيع والمشتري على الآخر 

وعلى من تكون عهدة الشفيع والشفعة في حق المضارب ٠‏ 

ورب الورك راحم رواحي ا ري 5 
من قبضه 


نالو فريك عل افير بين الطنيت ا 
اشترى الشقص منه أو ادعى شريك على حاضر أنه باع نصيب الغائب وقدم 
الغائب وأنكر فما الحكم ؟ إذا ادّعى شراءه لموليه : أو باع مريض مرض 
اموت المخوف فما الحكم وعلى ص عهدة الشفيع ؛ وإذا أبى مشتر لشقص 
مشفوع قبض مبيع ليسلمه لشفيع أو ورث إثنان شقصا فاع أحدهما 
فما الحكم فيما قبلهما وبين من تكون الشفعة في الأخخيرة وهل للكافر 
شفعة على المسلم ؟ بين الحكم والدليل والتعليل وهل للمضازب أو رب المال 
شفعة على الآخر وهل للمضارب فيما باعه من مال المضاربة أو في ماله 
فيه ملك أو فيما بيع شركة المال المضاربة ؟ واذ كر الدليل والتعليل والفيود 

والتفاصيل والمحترزات والخلاف والترجيح . ٠‏ 

ج - إذا ادعى شريك فيما فيه الشفعة على حاضر بيده نصيب شريكه 
الغائب انه اشتراه من الغائب وانه يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه 
أخذ المدعي الشقص من هو بيده على حصته ما سبق من أا بقدر املك 
الوا داعيو امد كلو كرا لدعي عرو رار لبو لان 
من بيده العين يصدقه في تصرفه فيما هو بيده . 

ونو لدعي شريك على حار أك بست نصيث الغائب بإذنه قال نهم 
فان للمدعي أحذ الشقص بالشفعة فإذا قدم الغائب: وأنكر الأذن في البيع. 


۱۸۱ 


حلف لأن الاصل عدمه وأخذ شقصه وطالب بالأجرة من شاء منهما ويستقر 
الضمان على الشفيع لأن المنافع تلفت تحت يده  .‏ - 

وإن ادعى الشرنك على الوكيل أنك اشتريت الشقص الذي في يدك 
فأنكر وقال إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له » فالقول قوله مع يمينه فإن 
نكل قضى عليه لأن لو أقر لقضي عليه فكذلك إذا نكل . 

ونجب الشفعة فيما ادعى مشتر شراءه لمحجوره لأن الشفعة حق ثبت 
لإزالة الضرر فاستوى فيه جائز التصرف وغيره وقبل إقرار وليه فيه بعيب 
في مبيعه ١ ٠.‏ ظ ا 

وكذا لو قال مشتري الشقص إنما اشتريته لفلان الغائب فإن الشفعة 
تنبت وبأخذه الحاكم ويدفعه إلى الشفيع ويكون الغائب على حجته إذا قدم 
لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له لكان في ذلك إسقاط. 
الشفعة لأن كل مشتر يدعي أن الشراء لغائب وأما إذا أقر المدعى عليه مجر د 
املك لموكله الغائب أو المحجور ثم أقر بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشفعة 
حتى يقوم بالشراء بينة أو يقدم الغائب أو ينفك الحجر عن المحجور 
ويعترفا بالشراء لأن الملك إنما ثبت هما بالإقرار فإقراره بالشراء بعد 
ذلك إقرار في ملك غيره فلا يقبل . 

وإن لم يذكر سبب اللك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب بببانه لأنه 
لو صرح بالشراء لم تثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه . 

ولا تبت الشفعة مع خيار مجلس أو شرط فبل إنقضاء الخيار سواء كان 
للمتبايعين أو لأحدهما لما في الأخذ من إبطال خياره وإلزام المشتري بالعقد 
قبل رضاه بالتزامه وإنجاب العهدة عليه وتفويت حقه من الرجوع في 
غير الثمن إن كان الخيار له . ش 


18 


وبيع المريض ولو كان مرض الموت المخوف كبيع الصحيح في الصحة 
وني ثبوت الشفعة وغيرها من الأحكام المتر تبة على البيع لأنه مكلف 
وفي المحاباة تفصيل يأل إن شاء الله بيانه في عطية المريض . 

وعهدة شفيع على مشتر فيما إذا ظهر الشقص مستحقاً أو معيباً وأراد 
الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش لأن الشفيع ملكه من جهته فرجع عليه 
لكونه كبائعه ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحضول الملك للمشتري 
SS‏ 00 
ا اود لا ار ور 1م 

وإن ظهر الشقص معيباً واختار الشفيع الإمساك مع الأرش رجع 
الأرش على المشتري ثم المشتري على البائع فإن أبى المشتري قبض المبيع 
لموواائح إعر لحي عر فق النتي ر داكن راحب مضل 

كر باعي روطام دري لمي 


إن علم لمشتري العيب عند اليع وم يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا شيء 
E CT‏ لي دي 
فلا رد لواحد منهما ولا أرش 

ومحل كون العهدة لاشميع على المشتر ي إن أقر المشتري بشرائه 
الشقص فإن أنكر مشتر الشراء ولا بينة به وأخذ الشقص من بائع مقر 
بالبيع فالعهدة على بائع لحصول الملك. للشفيع من جهته كما أن عهدة 
مشتر على بائع . 

وإن ورث إثنان شقصاً فباع أحدهما. نصيبه فالشفعة. في المبيع بين 


A۴ 


الوارث الذي لم يبع وبين شريك مورثه على قدر ملكيهما لأنهما ريكان حال 
ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو تملكاها بسبب واحد لأنها تثبت لدفع 
ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود في حق 
الكل . 0 
راح عدجا و عل جا جراد اطور ينه اليو را لام 
لقوله مله : (لا شفعة لنصراني ) رواه الدارقطني. في كتاب العلل 
بإسناده عن أنس رضي الله عنه ولأنه معنى يختص.: العقار فأشبه الإستعلا 
في البنيان يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعاً للضرر عن ملكه فقد دفع 
ضرر المشتري ولا يلزم تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي 
فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجتماع 
على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك لتر اران 
المسلم فيبقى فيه على مقتضى الأصل . 

وقال ابن القيم مه الله في البدائع فائدة حقوق المالك شيء وحقوق 
املك شيء » فحقوق امالك تجب لمن له على أخيه حق » وحقوق الملك 
الس ال N EO‏ 
من أوجبه جعله من حقوق الأملاك ومن أسقطه جعله من حقوق الالكين » 
والنظر الثاني أظهر وأصح لأن الشارع لم يجعل للذمي حقاً في الطريق 
المشترك عند امز احمة فقال إذا لقيتموهم ف الطريق فاضطر و هم إلى 
أضيقه فكيف يجعل له حقاً في انتزاع الملك المختص عند التراحم » 
احتج به بض أصحابه وهو أعلم من أن يحتج به فإنه من كلام ب 
التابعين ١ه‏ , 

وتثبت الشفعة للمسلم:على الذمي لعموم الأدلة ولأنها إذا أثبتت على 
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المسلم مع عظم حر مته فلآن تثبت على الذمي لدناءته أولى . 
ولا شفعة لمبتدع مكفر ببدعة على مسلم ألا تقدم وأهل البدع الغلاة 
كالمعتقد أن جبريل غلط ني الرسالة إلى الني للق ونما أرسل إلى علي و نحوه 
وهذا اعتقاد بعض الرافضة نعوذ بالله من زيغ القلوب وكمن يعتقد 
ألوهية علي لأنها إذا له تثبت للذمي الذي يقر على كفره فغيره أولى وكذا 
حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول يخلق القرآن ونحوه . 
ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح لأنه يصير جزء من مال 
المضار بة فلا تثبت له على نفسه كأن يكون للمضارب شقص في دار فيشتري 
المضارب بال المضاربة بقيتها وإن لم يظهر ربح وجبت الشفعة لأنه أجني . 
ولا شفعة لرب ال مال على مضارت كأن يكون أرب المال شقص في دار 
فيكترئ المشارت: عال المضارية ها لأن«اللك. لزت لبط مي 
الشفعة على نفسه . 
ولا شفعة لمضارب في شقص باعه من مال المضاربة وللمضارب 
في الذي منه الشقص البيع ملك لتهمته أشبه شراءه من نفسه وللمضارب 
الشفعة في شقص باعه مالكه الأجني لأجني من مكان فيه الشفعة شركة لال 
المضاربة إن كان في أخذه حظ ككونه بدون تمن مثله لأنه مظنة الربح 
فإن اى مضارب أخذه بالشفعة أخذ بالشفعة رب الال لأن مال المضار بة 
ملكه والشركة حقيقة له . 
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ا الللي خذ أو شيم ة 
وإن قرر العقد فعن غير القند 
وللمشتري منع إلى قبض حقه ٠‏ 
فإن بيعي يفسخ دون حكم بأجود 
وليس قبول الرهن منك بسلازم 
ولا ضامن للمشتري بالنقسد 
وإن طلب الإمهال مهل ثلاثة ات 
لمر عت اون الم ب 
ويأعذ في تأجيله ذو مسسلاءة 
ال 
ويقبل في مقداره قول مشر 
اذا کان م أت الشفيع بشهد 
وي جهله مقداره E‏ 
وفي تفي كيد تم أسقط وأبعد 
وان قال بالالف اشتريت فخذ بها 
وان | ثبت الياع الفين e‏ 
وإن يدعي النسيان في القول مشستر 
0 اليقبل مع احلافه في المجود 
وإن قلت بالالف اشتريت فقال بل 
هبات كذاك من وراثة ملحد 
ليقبل نفي الإشتراء مع ينه 
وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد 
۸٦‏ 


وسلمه أو يبر يك ی فان 
أبى الحفظ في الأقوى وقاض عبعد 
e‏ اسقطن 
وقد قيل لا بل قيمسة الشقص أورد 
ولا شفعة من بعد ما فسخ باع 
السو او عمد امسن ا 
وي الفسخ بعد الأخذ نمضي وقيمة 
المبيع من المبناع للبائع أردد 
ووازن فضل من شفيع وەشةر | 
عليه من الثان أردد الفضل وانقد 
تون الأقوى بلا حكم حاكم ٠‏ 
بأخذ ولفظط 'مفهم الأحذ فيد 
E‏ بتطلاب ايء بحوزه 
فمن قبل قبض أن تصرف ا 
وحذه اراد ببيع بما ادعى 
متى جحد المبتاع عفنداً ا 
ومن بائع خذه وضمنه عهلة 
هنا وكلا الشخصين من مشتر ذد 
وي س 0 يدعه بانع ولا ٠‏ 
1 اا امي وجوه فعسدد 
وغير هنا المبتاع ضمنه عي دة 
ش وعهدة مبتاع . على 0 طلد 
فان يبأب قبضا مشثر فاجيرننه ٠‏ 00-0 
وفي قول فرط ينان ناك 
1AY‏ 


وسيان في استحقاق شقص بشفعة 0 
رفك ق شريك - مبعسد 
فلو باع بعض الوارثي الشقص عن أب 
لشرك أبيه مثل إخوته أشهد 
اعفن لطر يدس ما 
: بل العكس أو للكفر ني شقص مسر د 
ولا مظهر الإسلام يقضي بكفره 
كغال برفض واعتزال دعا قد 
37 شفعة في وقف فارو وديتا 
في الأولى ومن يقض بها فيه قلسد 
ولا افع اال ايك احبر 
ايت لرب المال في المتجود 
ا وقيل با ْ 
: لتملك وإن شا بعد ذا الأخذ يسعد 
وعلسك عند الحظ أخحذ شفعة 
ش فان يعف يأخذ رب مال كمبتدي 


(۲۳) تعريض الوديعة » ذكر طرف من محاسنها › الأصل فيها ‏ ما يعتبرلها » 
حكمها » من يصح منه الإبداع » ومن لا يصح منه , ما تنعقد به » موضع 
حفظها › مبطلاتها » التعدي فيها . حرز حفظها » وما حول ذلك . 
س ۲۳ ب تكلم بوضوح عما يلي الوديعة : سبب تسميتها بذلك : 
الأصل فيها الإيداع : الإستيداع » الذي يعتبر لما » مبطلاتها » ومتى 
يحب قبولها ومتى يستحب › ومتى یکره » ومتى بحرم » وهل تضمن › 
AA‏ 


إذا تلفت » وما حكم حفظها › وبأي شيء يحفظها » وإذا عين صاحبها 
موضعاً لحفظها فخالف » فما الحكم ؟ ومن الذي يصح الإيداع عنده » 
والذي لا يصح الاإيداع عنده » وباي شيء تنعقد الوديعة ؟ واذكر ما حول 
ذلك من القيو د والتفاصيل والمحتر زات والأمثلة والدليل والتعليل والخلاف 
والترجيح . ۰ : ش 
ج ‏ الوديعة هي فعلية من ودع إذا ترك ومنه قوله عله ١‏ لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات والجماعات » رواه مسلم وفي النسائي «دعوا 
الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم والوديعة واحدة الودائع » . 
قال ا 
امال والأهلون إلا ودائيع 
٠‏ ولا بد يوما ان نرد الودائسع 
وقال الآخر : ٠‏ 
إذا أنت م رت نز اا ٠‏ 
وتحمل أخرى أثقاتك الودائسع 
وهي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وتقال على الإيداع 
وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع » 
وقيل من قوهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة المودع ومراعاته 
وحفظه : 
قال الشاعر : 
استودع العلم قرطاساً فضيعه 
وبئس مستودع العلم القراطيس 


۱۸۹ 


والوديغة: شرعاً. لمال المدفوع ال امن ريحفظه ب وسعيت ودبعة بالهاء 
لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة إنتهى . ْ 
ثم محاشن الو ديعة ظاهرة اذ فيها إعانة عباد الله تعالى في حفظ أموالحم 
ووفاء الأمانة وهو من أشرف الخصال عملا وشرعا قال عليه الصلاة 
والسلام : « الأمانة تجر الغنا والخيانة تجر الفقر » وني امحل الأمانة أقامت 
الملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك ومن محاسن الوديعة 
أنها إحسان إلى عباد الله والله بحب المحسنين واا فيع انا لن ن الساميث 
ومحبة بعضهم بعضاً ومعاوئة بعضهم بعضاً . 
وأما الأصل فيها فهر الكتاب والسنة واج أما الكتاب فقال 
الله تعالى : ( فإن آمن بعكم بَمْضاً الذي اثتمن أمانته ) وقال تعالى 
( إن الله بام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 
وأما المئة فعن أني هريرة رضي الله عنه عن الني ْله قال : «أدّ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا نحن من خانك » رواه ابو داود والترمذي 
وقال حديث حسن وروی عنه م أنه كان عنده ودائع فلما أراد 
الهجرة اودعها عند ام أيمن وامر عليا ان يردها على اهلها . 
وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنة قال وهو يخطب للناس : 
(لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعر اض 
الناس فهو الرجل ) ولقد كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما ينشد 
قوله : 
الي وجدت فلا تظنوا غييره 
إن التورع عند هذا ادر 
فإذا قدرت عليسه ثم ركتله 
فاعلم بأن تقاك تقوى المسلم 
۱4۹۰ 


والعبرة تقتضيه لحاجة الناس إليها فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم 
بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظها لهم . 

والإيداع توكيل رب المال جائز التصرف في حفظه تبرعاً . 

والإستيداع توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره تبرعاً بغير 
تصرف في الال المحفوظ . ش 

ويعتبر للوديعة لعقدها أركان وكالة من كون كل منهما جائز التصرف 
وتعيين وديم ونحوه. 

ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال فإن أودعه صي أو 
سفيه لم يقبل لأنه تصرف ني المال فلم يصح من الصي والسفيه كالبيع . 

رامخ اذ عبد جاتر التصرف فإن اودع صبباً أو سفيهاً لم يصح 
الإيداع لأن القصد من ٠‏ الإبداع الحفظ والصي والسفيه ليسا من أهل 
الحفظ 

وتبطل الوديعة با تبطل به الوكالة إلا إذا عز له المالك ولم يعلم بعز له 
فهي أمانة بيده بعد ذلك . 

وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال فيكون قبوها واجب على 
اضطر اليه اة المسلم في حفظ ماله بأن 

TT sS 
لقوله تعالى «وتعاونوا على البز والتقوى » وقوله چ : «والله ي‎ 
, » عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‎ 
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وإكرة برا كرو جار ور ادي ب اعت 
من نفسه الخيانة . 

معن ارو لوا لاا 
لأنه يعرضها للتلف فلا يجوز له قبضها . 

قال في نہاية التدريب : 

و ستحب أخذها لبن يتمق 

at‏ بجز إن لم بطق 

لكن تكون عنده أمانة 

ما لم يكن تقصير أو خيانة 


والوديعة أمانة بيد وديع لا تضمن بلا تعد ولا تفريط لأن الله سبحانه 


5 


وتال تناه امات :والضيمان يناي الأمانة ونا رو عدر نه شعي عن أنه 
عن جده أن النبي م قال : « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » رواه 
ابن ماجه ولأن المستودع يحفظها لالكها فلو ضمنت لامتنع الناس من 
قبضها وذلك مضر لا فيه من مسيس الحاجة إليها فلا تضمن بلا تعد من 
اروم رو ا 

فان تعدى أو قرط :متها لأن اعد ميلك لال غيره فقيمنه مالو 
أتلفه من غير إيداع والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها 
ولو تلفت من بين ماله سواء ذهب مها من ماله شيء أو لا وما روي 
عن عدن أله عم اننا ودينة ع من يك اله مجم ل عل ا 

قال ابن رشد.اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة قال و بالحملة فالفقهاء 
بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أنيتعدى . وقال الوزير 
إتفقوا على أن الوديعة أمانة محضية. وأن الضمان لا يحب على المودع إلا 


۱4۲ 


عسات اص واف بر ف ركيم 
اه . 00 
ويرم لودع حفظها تشه أو رکه أو من يحفظ ماه عادة كروجة 
وعبد كما يحفظ ماله فيجعلها في حرز مثلها عرفاً ٠.‏ ش 
قال في التدريب : 
وحفظها محتم بجعلها ٠‏ في موضع يكون حرز مثلها 
اذ اللقصود من الإيداع الحفظ والإستيداع إلترام ذلك فإذا لم يحفظها 
ET‏ له اناك اام الله مراك إن تدرا ااعالايت 
إلى أهلها » ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ فن استودع شيئاً حفظه في حرز 
مثله عاجلاً مع القدرة وإلا ضمن . ش 
وا ب الوديعة اا عل اروم نالسر وم 
يضمنها لأنه شرط يناي مقتضى العقد فلم يصح 
وني نظم أسهل المسالك : 
كد 0 
لاطا اما ولو شرط 
إلا امات العدا كلو وقع 
يدا نه عليها ما تدع 
أو ا م ا ١‏ 
00 أو موضع الإيداع سهواً ضلها 
e‏ للع لس 
غير تعد ولا تفر بط لأن ضمان الأمانات غير صحيح . : 
| وكذا ما أصله الأمانة . كالر هن . والعين. المؤجرة. 7 .. بنفعها 
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فلا يصح شرط ضمانها ولا يضمنها الوديع .. ۰ 0 

ولا يضر نقل الوديعة من حرز مثلها الحرز مثله ولو نقلها إلى حرز 
دون الأول لأن صاحبها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده وأذن له في إحرازها 
عا شاء من إحراز مثلها ولهذا لو تركها في الثاني أولاً لم يضمنها فكذلك 
إذا نقلها إليه . 

فإن عين الحرز رب الوديعة بأن قال أحفظها بمذا البيت أو الد كان 
فأحرزها بدون المعين رتبة في الحفظ ولو أنه حرز مثلها فضاعت ضمن 
لأنه حالف المالك ني حفظ ماله ولأن بيوت الدار تختلف فنها ما هو سهل 
فتقه ومنها ما يصعب نقبه فيضمنها بوضعها في غيره ولو ردها للحرز 
المعين بعد ذلك وتلفت فيه فيضمنها لتعديه بوضعها في الدون فلا تعود 
أمانة إلا بعقد جديد وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن 
وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (£) . 

وإن أحرز الوديعة بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ أو أحرزها 
بحرز فوقه لم يضمن ولو أخرجها لغير حاجة لأن تعيينه الحرز أذن فيما هو 
مثله کمن اكترى أرضاً زو سهة نه E e‏ 
الاذن فيما هو أحفظ من باب أؤلى كزرع ما هو دون الحنطة أو زادها 
إقفالاً لم يضمن لأنه زاده خيراً . وكذلك لو قال ضعها في الشنطة أو في 
الدالوب فوضعها في التجوري لأنه زاده خيراً . 

ولو نهاه عن إحراز بمثل المعين أو فوقه أو عن نقلها مما عين له أو عن 
يا و 3ح وين برعاو انم لاود بيه 
فل كا دام محل كلها اليد 

ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال الآخر واحفظها ببيي مو ضعها 
ولا تنقلها فتقلها من موضعها لا لخوف عا ها ضمنها لأنه ليس بوديع بل 

۱۹4 000 


وكيل في حفظها فليس له إخر اجها من ملك صاحبها ولا من موضع استأحره 
لها إلا أن بخاف عليها فغليه إحراجها لأنه مأمور بحفظها وقد تعين حفظها 
في إخراجها ويعلم أن صاحبها لو حضر لأخرجها في هذه الحال ولأنه . 
شر SS O‏ 
اذا خاف عليها. ` 

وإن نهى المودع الوديع عن إخراجها فأخرجها وديع من الحرز 
حرز مثلها أو لحرز أعلى منه أو لحرز دونه لعذر ويلزمه إخراجها لغشيان 
نار بأن اشتعلت في المحل أو سيل أو شيء الغالب منه التوي والهلاك 
فتلفت الوديعة لم يضمن ما تلف بنقلها o,‏ اهرك 
وما على المحسنين من سبيل » . 

ويلغز فيما إذا نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب “فيه 
اوي وااو ر ر في حرز مثلها أو فوقه ونقلها إل أدنى 
أنه لا ضمان عليه . 

وإن تركها في الحرڙ الذيعينه را مع غشيان ما الغا منه الاك 
فتلفت ضمن سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره لأنه مفرط بها . 

وإن أخرج الو ديعة من المكان الذي عينه ربا ونهاه عن إخراجها 
منه لغبر خوف ويحرم إخراجها إذن ولو كان إخراجه إياها لحرز أعلى 
من الحرز الذي عينه له المالك فتلفت الوديعة ضمن لأنه خالف ربا 
لغير فائدة فكان متعدياً بذلك بخلاف ما إذا لم ينهه فإن عين رب الوديعة 
حرزا وقال للوديع لا تخرجها منه وإن خفت عليها فحصل خوف فأخرجها 
خوفاً عليها لم يضمن لأنه زيادة خير وحفظاً وكذا إذا لم يخرجها مع الخوف 
لا يضمنها إذا تلفت لانه إن تركها فقد امتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخر اجها 
مع الخوف كما لو قال له أتلفها فأتلفها وإن أخرجها فقد زاده ر 
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وحفظاً وأحسن به كما لو قال أتلفها فلم يفعل والحكم في إخراجها 
من الكيس أو الصندوق كالحكم في إخراجها من البيت فيما تقدم 

ويقرط نعيظ GENE ER‏ 6 رصا لوو 8 
٣‏ رضا المودّع » ٤‏ أن تكون ممن يصح تصرفه ء ٥‏ أن يكون الال ما يجوز 
تموله فلا جوز ا كالخمر والصور مجسدة أو غير مجسدة إذا 
كانت من صور ذوات الأرواح والتلفزيون والسينما والبكم والراديو 
والدخان والشيش والدمايم والعود الة الغناء ونحو ذلك من المحرمات 
لأن حفظها إبقاء للشر وإعانة عليه ومساعدة لأهله ونشر للمعاصي وتوسيع 
لدائرة المنكرات ولذلك لا يضمن متلفها كما مر في الغخصب وكذا 
لا يصح إيداع الطير في الحواء والعبد الآبق والمال الساقط في البحر لأنها 
غير قابلة لإثبات اليد عليها وأركان الوديعة مووع وموقع ووديعة وإيماب 
من المودع كأودعتك أو ما ینوب منابه قولاً أو فعلاٌ والقبول حقيقة 
أن يقول قبلت أوأخذت أو نحو ذلك مما يدل عليه أو عرف بأن يسكت 
حين يضح الوديعة . 


ا ت ٠‏ وإذا اختلفا في تقدير 
النفقة هليها » وإذا قال له اتركها في جيبك فتركها في يده أو جعل الخاتم 
في الخنصر بدل البنصر الخ .. 
يعلفها حتى ماتت : إذا أنفق على البهيمة المودعة» إذا اختلفا. في قدر 
النفقة عليها » إذا لم بؤمر بإعلافها إذا قال إتركها في جيبك فتركها 
في يده أو في كمه أو بالعكس ؛ أو أخذها في سوقه وقد أمر بحفظها في 
۱۹٦‏ 


البيت. فتركها لحين مضيه » أو ألقاها عند هجوم ناهب » أو قال إجعل 
الخاتم في الخنصر فجعله في البنصر أو عكسه أو إنكسر أو جعله في 
أملتها العليا أو قال إحفظها في هذا البيت » ولا تدخل أحداً فخالف 
فقلفت › فتلفت › أو باعها عند خوف تلفها 2 وأذكر القيود والتفاصيل والمحتر زات 
5 والتعليلات والخلاف و ۰ 

ج ‏ وإن أودعه بهيمة ولم يأمره ربا بعلفها ولا سقيها يق لني 
وسقيها لأنه من كمال حفظها بل. هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتدي 
علفها وسقيها فإن لم يعلفها الوديع أولم يسقها حتى مانت جوعاً أوعطشاً ضمنها 
بالتفر يط في حفظها وتعديه به بترك ما أمر به عرفاً أو نطقاً إلا أن نهى 
الوديع مالك الوديعة عن علفها وسقيها فتركها حتى ماتت فلا يضمن 
الو ديع لأن مالكها أذن في إتلافها فامتثل كما لو أمره بقثلها فقتلها . 
ويحرم على الوديع ترك علفها وسقيها حتى مع الامر بتركها لحرمتها 
في نفسها فيجب إحباؤها لحق الله تعالى ويرجع منفق على بميمة ناه مالكها 
عن علفها وسقيها حيث قلنا بوجوب ذلك عليه إن نوى ى الرجوع ومحل 
ذلك مع تعذر إستئذان مالك للبهيمة في الإنفاق عليها إما لغيبة أو استشارة . 

وإن قدر الوديم على صاحب البهيمة أو وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو 
ردها عليه أو على وكيله أو طالبه بالإذن في الإنفاق عليها ليرجع به لأن 
النفقة على الحيوان واجبة على مالكه فإن عجز عن صاحبها وعن وكيله 
أو لم يقدر على أن يتوصل إلى أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليها أو استردادها 
أو أن يأذن في النفقة أنفق المستودع عليها ولو لم يستأذن حاكما أمكن 
ابعدامل وي بجوم E‏ الرسر].. 

وقيل إذا أنفق مع إمكان إذن الحاكم وم يستأذنه بل نوى عع 
لم يرجم . 


يذ 


والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (45) . 
ويقبل قول الوديع في قدر ما أنفق بأن قال الوديع أنفقت عشرة ريالات 
قال ربها بل ثمانية ۸ فالقول قول الوديع بيمينه إذا ادعى النفقة بمعر وف 
لأنه أمين وإن ادعى الوديع زيادة عن التفقة ممعروف بأن قال ربا أنفقت 
منذ سنة فقال المستودع بل من سنتين فقول صاحب الوديعة لأن الأصل 
براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة . 

ويلزم الوديع علف بهيمة ولو يأمره ربا بالعلف لأن للحيوان حرمة 
في نفسه توجب تقديه على قضاء الدين أحياناً وإن لم يعلف البهيمة حتى 
ماتت ضمنها لأن الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف ولو خاف على الثوب 
أو العباءة أو البشت أو الكوت العث أو الحرق وجب نشره فإن لم يفعل 
وتلف ضمنه . قلت وكذا لو حاف عليها أو على غيرها من القماش أو الكتب 
من الأرضة . 

وإن قال رب وديعة لوديع اتركها في جيبك فتركها في بده أو تركها في 
كمه ضمنه لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقطت من يده أو كمه أو قال 
أتركها في كمك فتركها في يده ضمنها لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان 
حلاف الكم . ولو قال أدخلها في مخبأة الكوت الي تلي الصدر قركها في 
ی افون الأنا الال و 


وقيل لا ضمان عليه فيما إذا قال اتركها ني كمك فتركها في جيبه 
أو في يده وقيل إن تلفت بأخذ غاصب لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه 
أحرز وإن تلفت لنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة 
لا ذهبت والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى 
أعلم 49 . 0 ش 
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وإن قال أتركها في يدك فتركها في كمه ضمنه لأن الكم يتطرق إليه. 
البط بحلاف اليد فكل منها أدنى من الآخر من وجه فضمن لمخالفته أو أخذ 
الوديعة الو ديع بسنوقه أو أمره مالكها بحفظها في بيته فترك الوديعة إلى 
أن خرج إلى منزله أو فوق ما يمكن الذهاب بها من دون .عذر فتلفت. 
قبل ان مضي بها إلى بيته ضمن لان البيت احفظ ها وتركها فوق ما بحصي 
بها تفريط . 

وفي المغني بحتمل أن لا يضمن إن تركها إلى مضيه وصوبه في الإنصاف . 

قال في الفروع وهو أظهر قال ابن قندس والذي بظهر إن كان بيته 
بعيداً لا يروح إليه إلا بعد قضاء اشغاله فتلفت في مدة إقامته م يضمن 
جزماً اه . والذي تظمئن إليه النفس ما صوبه في الإانصاف والله سبحانه 
وتعالى أغلم 4): 

ولا يضمن الوديع إن قال له المودع اتركها في كمك أو قال اتركها 
في يدك أو ألقاها الوديع عند هجوم نحو ناهب كقاطع طريق إخفاء 
ها فلا يضمن لأنه عادة الناس في حمظ أموالهم وإذا م يأمره بشيء بعينه 
يضعها فيه فله وضعها فيما يشاء من كم أو بد أو جيب ميق وإن كان 
الحيب واسعا غير مزرور فإنه يضمن ذكره المجد في شرحه . 

وإن شدها في كمه أو في عضده أو تركها في كمه مو دعاً ثقيلاً حيث 
بشعر به إذا سقط بلا شد لم يضمنه حيث لم يعين ربه حرزاً الجريان العادة 
به وإن تركها في وسطه وشد عليها سراويله لم يضمن إن ضاعت لأنه 
لا يعد مفرطا. ٠‏ ۰ 
وإن أمره رب الوديعة أن يجعلها في صندوق وقال له لا تقفل عليها 
أو لا تنم فوقها فخالفه وقفل عليها الصندوق أو نام عليها فلا ضمان 
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عليه لأنه محسن أو قال إجعلها في الصندوق ولا تقفل عليها إلا قفلاً 
واحداً فجعل عليها قفلين فلا ضمان عليه أو قال إجعلها في الشنطة فجعلها 
في صندوق حديد تحوري فلا ضمان لأنه محسن حيث جعلها في حرز 
أوثق من الأول. ٠‏ شْ 

وان قال مودع لوديع إجعل هذا الغا في البتصر فجعله ي الخنصر 
فضاع ضمنه وإن قال إجعله في الخنصر فجعله في البنصر فلا يضمنه لأنها 
أغلظ فهي أحرز إلا ان انكسر الخاتم من غلظها فيضمنه لاتلافه له با 
EI‏ دنا 
لأنه أدنى من الامو به . 

. وإ قال رب الوديعة إحفظها في هذا ايت ولا تدخله أحداً قخالف. 
فجعلها في البيت وأدخل فيه أحداً فتلفت الوديعة بنحو .حرق أو لهب 
أو سرقة ولو من غير داخل إليه ضمن لأن الداخل رعا شاهد الوديعة 
في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فدل عليها غيره 
ووضقف توضعها له فسرفها. أو سرقها هو بنفسه وقد خالف قول مالكها 
حيث أدخل إلى البيت قوماً أشبه ما لو نمام عن إخراجها فأخرجها لغير 
حاجة أو ضرورة. 

| وني الإقناع وشرحه وإن قال إجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحداً 
فادخل إليه قوما فسرقها احدهم حال إدخالهم او بعده ضمنها وقال وإن 
كان السارق من غيرهم أو كان التلف بحرق أو غرق ففي الضمان 
وجهان أحدهما لا يضمن إختاره القاضي قال في المبدع أنه أصح . 
والوجه الثاني يضمن إختاره ابن عقيل والموفق وإليه ميل الشارح 
والذي تميل إليه النفس قول من قال لا يضمن والله سبحانه وتعالى أعلم )٤۹(‏ . 
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ولمودع بيع وديعة تعذر على وديع ردها إلى مالكها أو وكيله أو الحاكم 
الثقة حيث خجاف عليها بل يجب بيعها مع خوف التلف وحفظ نها إلى حضور 
ربا لان حفظ الاموال مطلوب ولو امر رب وديعة الوديع ان يجغلها 
في منز له فتركها في ثيابه وخرج بها ضمنها لأن البيت أحرز لا . 

ولو أمره بشدها مما يلي الجيب فشدها من الجانب الآخر ضمن وإن 
أمره بشدها مما يلي الجانب الآخر فشدها مما بلي الجيب لم يضمن لأنه 
احرز وإن امره بشدها على عضده اؤ امره بحفظها معه فشد من اي 
الجانبين كان ل يضمن لأنه ممتثل أمر مالكها حيث أحرزها بحر ز مثلها . 
وان شدها على وسطه فهو أحرز ا وكذلك إن تركها في بيته في حرزها . 


(ه؟) دفع الوديعة إلى من يحفظ مال المودع وإذا أراد المودع - 
سفراً أو تعدى فيها أو أخرجها من حرزها إلى أعلى أو دونه 
أو خلطها ہما لا تتميز منه أو نوى التعدي فيها 
أو دل عليها لصا وما حول ذلك من المسائل 
س ۲١‏ - إذا دفع الوديعة المودع إلى من يحفظ ما لديا عادة فهل 
يضمن ؟ وإذا دل على الوديعة لصا فعلى من يكون الضمان وإذا أراد 
سفراً فهل يسافر بالوديعة وماذا يعمل من حاف على الوديعة » وإذا لم يجد 
وکیل راا أخرج الدراهم أو ركب الدابة أو لم ينشر الوديعة أو خلط 
عا لا تتميز منه أو نوى التعدي فما الحكم وما الدليل ؟ واذكر التفصيل 
والقيود والخلاف والترجيح . 
ج س إذا دفم الوديعة إلى من بحفظ مال المستودع عادة أو دفعها 
إلى من يحفظ مال ربها کزوجته وعبده وخادمه ونحوهم کځاز نه 
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وتلفت لم يضمن لأثة قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه ويمن يقوم 
مقامه كما لو دفع الماشية إلى الراعي والبهيمة إلى غلامه ليسقيها ولقيامهم 
مقام. امالك في الرد أو دفعها لعذر' كمن حضرة الموت أو أراد سفرا 
وليس السفر أحفظ لا فدفعها إلى اجني ثقة.لم يضمن . ش 
وحكم دفع المستودع الوديعة إلى شريك نفسه أو شريك ربها في غير ها 
أو فيها كحكم دفعها لأجني محض فإ كان بلا عذر ضمن ولعذر 
وهو ثقة لم يضمن أو دفعها لحاكم فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعد ولم 
ا ش , 0 
والقاعدة أن من قبض من يد الأمناء بغير إذن المالك في حالة يجوز 
إقباضها فأمانة عند الثاني قاله ابن رجب وإلا يكن له عذر حين دفعها إلى 
الأجني المحض وهو ليس له فيها شريك ولا هو ممن يحفظ ماله عادة 
ضمن لتعديه لأنه ليس له أن يودع بلا عذر . 
كما أنه ليس له أن يؤجرها ولا يعيرها ولا يرهنها وقد نظم بعضهم 
عشر مسائل لا بملك فيها تمليكاً لغيره بدون إذن سؤاء قبض أو لا فقال : 
ومالك أفر 0لا يملكه بدو 
ن أمر وكيل مستعير وموجر 
ا و فيهما ومضارب 
٠‏ ومرن أيضاً وقاض يؤمر 
ومستودع مستبضع ومسزارع 
إذا م يكن من عنده البذر يبذر 0 
ومسا للمساي أن ساقي غسبييره 


وان أذن المولى له 5 5 


۴ 


وكما لو ET‏ ترام برغب 
غيره ٠.‏ 

ومالك الرديعة إذن مطالبة الأجني أيضاً يبدل الوديعة لأنه قب ما ليس 
له قيضه أشبه المودع من الغاصب. وعلى الأجني قرار الضمان إن علم 
الحال لتعديه ولأن التلف حصل عنده وقد دخل عل أنه . يضمن وإ 
لم يعلم الحال فله تضمين الأول وليس للأول الرجوع على الثاني لأنه 
دخل معه في العقد على أنه أمين لا ضمان عليه وكذا حكم كل أمانة 
كعارية وغير مرهونة. ۰ 
١‏ را ب کل رسرب إن انها ون في دی ررر جو 
وتلفت فمع علم الأجني يضمن لحصول التلف عنده ومع جهل الحال لا 
يضمن لدخوله على انها أمانة وان الحاكم لا يطالب يبدل الامانة إذا 
دفعت إليه وتلفت عنده بلا تعد ولا تفريط إلا مع علمه بالحال لاف 
الأجني فإنه يطالب بالبدل علم الحال أو لم يعلم لكن عليه القرار إن علم . 

وإن دل وديع لصا على الوديعة فسرقها ضمن الو ديع واللص أما الوديع 
فلمنافاة دلالته الحفظ الأمور به أشبه ما لو دفعها لغيره » وأما اللص 
فلأنه المتلف لها وعلى اللص القرار لمباشرته ووجود التلف في يده ولاوديع 
الإستعانة بأجني في حمل ونقل من موضع إلى آخر وله الإستعانة بأجني 

وله السفر بوديعة ولو مع حضور مالكها فلا يضمنها إن تلفت 
معه سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا ومحل. ذلك إن كان السفر 5 
أحفظ للوديعة ولم ينهه رب الوديعة عن السفر بها فإن ناه عن السفر بها 
حت ل ل EE‏ 

وقيل إن كان حاضراً أو وكيله في ق قبضها أنه لا يحملها إلا بإذن 

۴ 


فإن فعل ضمن قال في المغني ويقوى عندي أنه مى سافر بها مع القدرة 
على مألكها أو نائبه بغير إذن أنه مفرط عليه الضمان انتهى اوعدا او 
هو الذي تطمئن إليه النفس و الله سبحانه وتعالى أعلم )٠١(‏ . 

فإن قاجا البلد عدو أو جلا عن البلد أهله أو حدث في البلد حريق 
أو غرق وأ راد السفر بها تعين عليه ذلك لأنه موضع الحاجة فإن تركها 
ذا فإله يضمن إن تلفت لتركه فعل الأصلح وإن لم يكن السفر أحفظ 
لها أو استوى الأمران أو ناه المالك عن السفر أو فاجأ البلد عدو دفعها 
لالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه أو وكيله في 
قبضها كحاضر خاف عليها لأن في ذلك تخليصاً له من دركها وإيصالاً 
للحق إلى مستحقه وامتنع عليه السفر بها فإن تعذر على الوديع المريد 
للسفر دفعها إلى مالكها أو من يقوم مقامه فعليه دفعها لحاكم مأمون 
لأن في السفر بها عذراً لأنه د ولأن الحاكم يقوم 
مقام صاحبها عند غيبته . 

eS os‏ امون 
أو دفعها إليه ولم يقبلها فعليه دفعها لثقة لفعله عه لما أراد أن باجر أودع 
الودائع ابي كانت عنده أم أيمن وأمر علياً رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها 
كوديع حضره الموت لان كلا من الموت والسفر سبب لخروج الوديعة 
عن بده . 

أو دفن الوديعة إن لم يضر الدفن وأعلم ساكناً بالدار ثقة فإن لم يعلمه 
أو كان المعلم غير ساكن في الدار أو كان غير ثقة المعلم أو دفنها خارج 
البلد فضاعت ضمنها الوديع لأنه فرط في الحفظ بعدم إعلامه 
أحداً لأنه قد يموت في سفره أو يظل افيخطىء موضعها فلا تصل لربها 
وان أخيير غر ثقة فر عا أخحذها ومن لا يسكن الدار.لا عکنه حفظ ما فيها 
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ولم يودعه إياها وليس في إمكانه حفظها . 
ولا يضمن افر أودع وديعة فسافر بها فتلفت في السفر-لأن إيداع 
امالك ها في السفر يقتضي الإذن في السفر بها . 

ا ی ا ار المركزية وكيا لفن ها او كانت اا 
أو عباءة فلبسها أو افترشها لا لخوف عث وهو سوسة تلحس الصوف. 
ضمن . وبطلت أمالته . 

ويضمن وديع ثياب إن نقصت بحصول عث بها وهو الحرق إن 
حرطا دو وا يت اتن روسيم 

وتارك ن* نشر الصوف صيفاً فعث له 

يضمن وقرض الفار بالعكس يؤر 
إذا ل 27 الثقب من بعد عله 
1 بعلم الملاك ما هي e.‏ 

ومحل ذلك إن لم ينهه المالك وإلا فلا ضمان عليه . 

وكاء ا مراع E‏ سن رس ات 
امانته .ا الى ١‏ 0 : . 

وإن أحرج الدراهم أو الدنانير المودعة لينفقها أو ليخون فيها أو أخرجها. 
لينظر إلبها شهوة ليتفرج عليها ويراها ثم ردها إلى وعائها أو كسر ختمها 
أو حل كيسها ضمنها لهتكه الحرز. 

وكذا إن كانت مصرورة ففتح الصرة أو مقفولة فأزال قفلها أو جحد 
الوديعة ثم اقر بها ضمن لانه بححده ها حرج عن الاستثمان عليها فلم 
يزل عنه الضمان بالإقرار بها لان يده صارت یډ عدوان . 

وكذا لو منعها المودع مالكها بعد طلبه ها أو وكيله الثابتة وكالته بالبية 
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أو بعد التمكن من دفعها إلى طالبها الشرعي ضمن لأن يده يد عادية 
إذاً بسبب منعها . 

وإن خلط الوديعة با لا تتميز منه كزيت بزبت أو شيرج وكسمن 
بري: أبحري وكضماء بصماء ورز برز نحو ذلك بطلت أمانته فيما تعدى 
فقط وحيث بطلت وجب ردها فوراً لأنها أمانة محضة . 

وقد زالت بالتعدي ولا تعود وديعة بعد التعدي فيها بغير عمّد جديد . 

ولا ضمان بسية التعدي في الوديعة بل لا بد من قول أو فعل . 

وإن خلط الوديعة غير الوديع لعي لع قاد لاقام 
دون الوديع لو جود العدوان من الخالط . 

ومتى جدد الوديعة الوديع استثماناً بريء فإن تلفت بعد لم يضمن 
لأنه .لم ينعد في الإستدمان الذي تلفت فيه والأول قد زال . 

وإن أبرأه المالك من الضمان بتعديه بريء فلا يضمنها إن تلفت بعد 
لأمساكه إياها بإذن ربا وزال حكم التعدي بالبراءة ونقل منها عن رجل 
استودع عشرة دراهم واستودعه اخحر عشرة وامره أن يحخالطها فخلطها 
فضاعت الدراهم فلا شيء عليه فان امره اجدهما بخلط دراهمه وم 
بأمره الآخر فعليه ضمان دراهم من م ر مخلطها دون الأخصرى 
المأمور يخلطها . 

وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانیر او ريالات يجنيهات او جنيهات 
سعو دية نجنيهات إفر نجية او ريالات فرنسية بريالات سعودية أو دراهم 
بيض بدراهم سود أو بر بشعير أو حب هيل بقهوة أو مسماز ميل لم يضمن 
EGE‏ ا ياي 
صندوق فيه أكياس له . 
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وإن قال رب مال لوديع رد المال غداً وبعد غد يعود المال وديعة 
تعين على الوديع رده غدا امتثالا فان اخر رده عن الغد وتلف ضمن 
لمخالفته قول ربه ولا يعود بعد رده إلا بعقد جديد لبطلان العقد بمجر د الرد . 

ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عاداتهم 
التقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع 
معهم لا سيما وللاخذ شبهة قاله الشيخ تقي الدين . 


من النظم فيما يتعلق بالوديعة 


وأودع كذا استودع لمن جاز بيعسه 1 

وإلا ضمنت الال من يد فوهد 
وترأ بتسليم الولي له فقط 

ولا غرم أن يودع فيتلف لمبعد 
وقد قيل لا تضمين في قبض خائف 

ضياعاً لمال مع صبي فجود 
كذا الحكم مع عبد بلا إذن سيد 

وضمنه ما يردي بنفس باجود 
ومستودع في حفظها ذو أمانة 

ف 
وإن ع من نين أمسوالة فلا ۰ 

ضمان عله ني الصحيح الموؤكد 
وما شرط تضمين الاماناث موجب 


¥ 


2 و الإحراز في حرر لها ٠‏ 
006 ول يدي مأمونة الم ود 
لاحر اليل الوسر عه 0 

ولو ل نه 
وإن تك في مأموى لالكها فإن ْ ١‏ 

تزها سوى للخوف من هلكه.ا تدي 
ولا تنقلنها من معين رهسا 

Co‏ كلم نهيك الب فيد 
كنار وسيل قاصد لمقرها 


فيازمه تقل فج اتيم 
وأحرز منه أتقل ووا 
وقيل لأعلى دون مشل وقيل دع 
ش وإن لم تزل للخوف يضمن بأوطد 
واتعيع و عند عرف 
و اد سه 
وعن علف أو سة سقي البهيم فليس في ش 
حلاف ولا في طاعة غرم أشتييد 
ولو قيل بالتضمين في ترك فوتبا ٠‏ 
لاتنهيفما في تركه 0 بعد 
وأن تدع الأمر المخوف وفقدها 
ش ش به جيء لغشيان ا تيو 
ووال بحق اله قد ذهبت به 


تخلص من تضمينها وتقلاد 
4 


وتارك إطعام البهيمة ا 
ويضمن ما م ينه قيمة مفسد 
07 أن ليس يضمنها ولو 0 
امرف م فيسل إذا لم يسسزوه 
وحذ قوتها من ربها أو فردها 
فان غاب فاستأذن ذوي الحكم تر شد 
مسل حط الره من بيسع ضا 
۰ أو الكل أو إيجارها لترود 
أو الايسن للانفاق بقضيه ربا 
فان فات كل وانفقن شهد 
وور او چ ا 
شهود ولا حكم موات تر دد 
ويضمنها بعد التعدي بحجدها 
ا و ا ت ع 
وأخذ لاتقفاق ولو رد قبلسسسه ` 
وتغير حتسسم وانتفساع مدد 
لچ ووا سل اروت تات 
وراكبها للسقي والرعي ها يدي 
وخلط بمال يمكن للميز بعسده 
ولا غرم مع إمكان ميز بأوكد 
فإن مات عن تلك وإن ما تميزت 
ش فصاحبها فيها غريسم عرصد 
وما احتاج نشراً أن يدع نشره ولم 


4 الأسئلة والأجوبة ج - م - ١١‏ 


وي ا ا 2 5 
يضمن 
یسم الكم مشدودة أو e‏ 
1 : د 
7 اط ضقن 
ليد 
جهان أن يعصي وع في ال | 5 
ووج 00 ع 
وام اي إلى ا 
١‏ سريعاً وضمسن ا وي 
كحت E‏ 
لا 
0 5 وإن لم يعين فأحفظ. اا 
© 
إن قال لا يدحل سواك مقر E‏ 
Sa 0‏ معتدي 
: 3 
يمسن تسليمها غير. حافظ. 
. ش اجناة بلا عذر ولو حاكم زد 
الجهل غرمها . 
الثاني مسع 
یہ م : وقال أبو يعلى بلى وليعود 
العكس إن درى 1 
عل أل لا هکی و کداحک موحي رمام 
| لديك او 
ل إن أمكن أردد 
سفر ا 
تنه عن 
إلا م ار ا كان الل ی 
الإستواء وإن تسر 0 
يدم 3 - أو سع الخوف تعتد 


بالف 


ويختار شيخ العصر تضمين سائر ' 
٠‏ بها أن يوات الرده, للمالك إقتد 
فإن لم بوات الرد أو ا 
تعين إعطا حاكم يي ا 
وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة 
0 ابلا حاجسة للحاكم المتقلد 
٠‏ فإن يتعنر كل أودع حفيظاً أو ش 3 
1 ل ل 1 
وواإحتاج جرا فيو امن مان رها 0 
٠‏ وة عدوان فن مال معتدي 
وتضمن أن لدى غير معلم 
ا حفيظ وأرض الدضن قي خرزة قد 
ومن خاف موتا فهو مشل مسافسر 
E‏ 
وإن ‏ خاف. كاستعماها لانتقاع هاا 
0 08 0 أرو إخراج عدوان فتاب فيردد 
أو أنكر ثم إن أقر بها الفتى 


فإن تلفست يضمن غير بغير تردد 


(17) خلط الوديعة بغيرها أو أخذ شيء منها ورد 
وإيداع الصغير والمجنون والسفيه والمعتوه 

وإذا مات من عنده أمانة أو مضاربة أو رهنا ول توجد في تركته 

س 7١‏ إذا خلطت الوديعة فضاع بعضها أو أخذ منها ريالاً ثم رده 
وتلفت » أو أذن في أخذ درهم فضاع الكل فهل يضمن الدرهم وحده وإذا 
خرق الكيس أو البوك الذي فيه الفلوس أو الشنطة الي فيها الدراهم أو 
أودعه صغير أو مجنون او سفيه فباي طريق يبرا من الوديعة أو وججد ما حرم 
التقاط بمضيعة فاخذه ليحفظه فتلف او اودع صغيرا او مجنونا او سفيها أو 
معتو هأ أو مات إنسان وعنده وديعة أو مضاربة أو رهناً ونحوها من الأمانات 
ولم توجد في تركته وإذا دعى مودع رداً للوديعة أو ادعى تلفاً أو ردها 
للحاكم أو للورثة أو أقر بالإيداع بعد إنكار فا الحكم ؟ واذكر التفاصيل 
والقيود والمحترزات والادلة والتعاليل والخلاف والترجيح . 

ج د إذا اختلطت الوديعة لا بفعل الوديع بل بفعل طائر أو حيوان 
او تدحرج عليها صخرة أو خشبة أو حديدة شاع من وديم بعضها 
فالضائع من مال الوديع والباتي من الوديعة بخلاف ما إذا أتلفت كلها فلا 
ضمان على الوديع . ش ١‏ 

وإن أخذ الوديع ريالاً إن كانت ريالات أو جنيهات إن كانت 
جنيهات أو بعض الورق المودعة بلا إذن من مالكها وهي غير مختومة 
ولا مفو دولا ممزرورة قو رة وتلفت صب وده أو اعد مها ربا 
ثم رد بدله متميزاً وضاعت ضمنه وحده . 

وإن أذن امالك للوديع فن اخ رال منها قاد ال بال ورد ذل 
بلا إذنه امالك فضاع الكل ضمن الريال وحده لأن الضمان تعلق بالأخذ 
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فلم يضمن غير ما أخذه بدليل ما لو تلف في بده قبل رده ما لم تكن 
الوديعة مختومة أو مشدودة أو مصرورة فإن كان كذلك ضمن الجميع 
هتك الحرز بغير إذن ربه أو يكن البدل الذي رده غير متميز وضاعت 
الوديعة فيضمن الجميع لخلطه الوديعة بما لا تتميز منه كما لو م يدر أمهما 
ضاع هل هو المردوده او غيره من الو ديعة فرب منه لان الاصل عدم براعته .. 
٠‏ وعند مالك لو خلط دراهم الوديعة أو دنائيرها أو الحنطة يمثلها حتئ 
لا تقميز لم.يكن ضامناً للتلف وقال أبو حنيفة إن وده بعينه لم يضمن تلفه 
وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان وقال الشافعي هو ضامن على كل حال 
بنفس إخر ائجه لتعديه ولا يسقط الضمان سواء رده بعينه أو ورده مثله . ٠‏ 

والذي تميل النفس أنه إذا رده غير متميز لا يجب عليه ضمان الجميع 
بل يضمن ما حصل فيه التعدي وهو الريال وحده والله سبحانه أعلم (01) . 
ويضمن وديع حرق ديس فيه وديعة من فوق شد ارش الكيس 'فقط 
بن ما ل الك 10م يبلك تررم و يفني عرف اب ن لاحت بين أرجه 
وما فيه إن شداع هنكه الحرق . 

ومن أودعه صغير ميز أو ألا أو أودعه مجنون أو أودعه سفيه وديعة ل 
ا الوديع من صغير ونخوه إلا بردها إلى وليه في ماله كدينة الذي 
له عليه . 

م لا ل اخ نالك E‏ ان 
بأخذها لأنه لا تسليط من المالك وقد تلفت بغير حق فضمنه لأنه إئلاف 
ا والصغير العم E‏ يكن المحجور عليه لحظه 
ميزاً مادنا له في الإيداع أو محف الآحذ هلا کھا معه فاخحذها لحفظها 
حنى يسلمها لو لبه حسبة فلا ضمان عليه كمال ضائع وموجود في مهلكة 
إذا أخذ لحمظه لربه وتلف قبل التمكن من رده فلا ضمان عليه بأخذه 
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لقصده به التخلص من الحلاك فالحفظ فيه لالكه وكأخذه مالا مخصوياً 
ن امب لظيس ه بده الك لق قل لمكن من رده م يضمت 
لأنه ييحن : 
ولو وجد إنسان حيواناً حرم إلتقاطه لامتناعه من صغار السباع 
ووجده لمضيعة, وهي الفلاة من الأرض ال من العمران:وعلم ارا 
مالك الحيوان فأخذه ليحفظه لربه وتلف لا يضمنه لأنه محسن صانع 
معر وفاً والله جل وعلا يقول « ما على المحسنين من سبيل » فغير لائق أن يعامل 
بفيلدة . 5 
٠‏ ونا أو أو أعر انحو صخر أو موه أو نون أو قن صخر م 
يضمن المعار أو لودع بتلف في يد قابضه ولو حصل التلف من القابض 
دعسل ريه لأن امالك سلطهم على الإتلاف بالدفع إليه . 
ويضمن المودع والمعار العبد المكلف وهو البالغ الرشيد ومثله المدبر 
والمعلق عتقه بصفة وأم ولد في رقبته إذا أتلفه لأنه نه مكلف فصح إستحفاظه 
وبه يحصل الفرق بينه وبين ل الصبي وکو نه في ر قبته لأن إتلافه من جناي . 
وقيل إن إتلاف السفيه موجب للضمان كالرشيد وإلحاقه بالرشيد 
أقرب وهذا القول هو الذي يترجح عندي والله سبحانه وتعالى أعلم (81) . 
وآذاءمات اسان ويك أن عنده .ودبعة أو قضارية أو وهنا واتبحوها. 
من الأمانات ولم يوجد تلك ونحوها بعينها في تركته فهي دين عليه 
تغر مها الورثة من تركته لانه لم يتحقق براءاته منها كبقية الديون فإن كان 
عليه دين سواهما فهما سواء. 
0 . والمودع أمين لأن الله سبحانه وتعالى سماها ار 


«إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فيصدق المودع. 
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في رد الوديعة بيمينه لأنه لا منفعة له في قبضها فقبل قوله بغير بينة أشبه 
الوكيل بلا جعل ويصدق الوديع في رد العام 

قال في نباية التدريب : 

ولا حلاف أن قول المودع 

ش مصدق ف u‏ للسورع 

ويصد في رد إلى 1 المالك في حفظها أو لزوجة المالك أو لخازن 
المالك أو لمن يحفظ ماله عادة لأن يدهم كيد المالك اليك ل دوه 
له وكذا الوادعي الوديع الرد على يد قن مدعي الرد أو زوجته أو خازنه 
لد خماط راي E‏ ربوج رخ كبري 
الأداء بنفسه . 

ولو ادعى الوديع الرد على يد حافظه أو وكيله يصدق لأنه لا كان له 
ل ل sS‏ 
ويقبل قول مدعي ممن ذ كر بيمينه . 

ولو مات المودع وادّعى المودع أنه رد إليه الوديعة قبل موته بأن ادّعى 
زرا لست هال ارود انال فل بوني فال قولف لمي جما لو كان 
امالك هو المدعي وأنكر ويصدق الوديع أيضاً يمينة في قوله لالكها 
أذنت لي في دفعها . 

' وهو من مفردات المذهب وهيل لا بقبل قاله الحارثي وهو 0 
OEE‏ لرتسي الي ارطع بطي ران 
سحانه وتعالي أعلم (9ه) . 

ويصدق في قوله أذن لي مالكها قبل موته في دفعها لفلان أمانة 
ودفعتها إليه لأن الوديع ادّعى دفعاً يبرا به من الوديعة فكان القول قول 


1e 


فيه كما لو ادّعى ردها إلى مالكها ولا يلرم الماعى عليه غير اليمين لما لم 
قر بقبضه وكذا إن أقرَ المالك بالإذن في الدفع وأنكر أن يكون دفع له 
قبل قول الوديع ثم ينظر ي المدفوع اليه فإن أقر ol‏ كإدم إن 
أنكر حلف وبرىء وفاتت على ربها إن كان المدفوع إليه وديعاً وإن كان 
دائثاً قبل قوله مع عينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره صدق امالك 
ارده لس وز زراء تر رباد اتلك E‏ 
إنكار ها | 

ويصدق وديع بيمينه في دعوى تلف للوديعة بسبب خفي كالسرقة 
لتعذر إقامة البينة على مثل هذا السبب ولأنه لو لم يقبل قوله في ذلك لامتنع 
الناس من قبول الأمانات مم الحاجة إلى ذلك قال ابن المنذر أجمع من 
بحفظ عنه من آهل 8 أن المستودع إذا أحرز او ثم ذكر أنبا 

EES N‏ قول المودع في التلف والرد مع 

. وقال ابن القيم ذالم يديه شاهد الحال وقال إذا ادّعى اللاك في 
الحريق أو تحت ادم أو في نبب العيارين ونحوهم لم يقبل إلا إذا تحقق 
وجود هذه الأسباب وإن هلكت من بين ماله أ ه . 


وكذا إن لم يذكر السبب أو دعوى تلف للوديعة بسبب ظاهر كحريق 
وغرق ولبب جيش ان ثبت وجوده ببينة تشهد بوجود ذلك السبب 
فان عجز عن إقامة السبب الظاهر ضمن الوديعة لأنه لا يتعذر إقامة 
البينة به والأصل عدمه . 

ويكفي في ثبوت السبب الظاهر الإستفاضة ويصدق ال 


للف 


في عدم الخيانة وعدم تفر بط sS‏ 
براءته . ا 

وإن ادّعى الوديع زد الوديعة لحاكم أو ورثة مالك لم يقبل إلا ببينة 
لأنهم لم يأمنوه أو ادعى ردأ بعد مطله بتأخيره دفعها إلى مستحقه. بلا 
عذر ثم ادعى تلفا لم يقبل إلا ببينة لأنه بالمطل بطل الإستئمان وكذلك 
لو ادعى ردا بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة لأنه صار كالغاصب . 

قال في التدريب : 

وأن يؤخر ردها بعد الطلب ش 

٠‏ من غير عذر فالضمان قد وجسب 

أو وعد الوديع امالك رد ما أودعه ثم عى الوديع الرد أو اآعى تلفه 
قبل وعده برده إليه أو ادعى ورثة الوديع رداً منهم أو من مورثهم ولو لمالك 
أو اذعى ورثة الوديم أن مورثهم رد الوديعة قبل موته لم يقبل ذلك إلا 
ببينه لأنهم غير مؤ تمنين عليها من قبل مالكها . 

وكذا لو ادعاه ملتقط أو من أطارت رخ الوك إلى داره فلا يقبل 
إلا بيينه . 

وكذا في TT‏ الل نر 
والوكيل جانا والمرتمن إذ لا فرق بينهم وبين الوديع . 

وان اک الو ديع الوديعة بأن فال لم بودعي ثم قر بالإيداع أو ثبتت 
عليه الوديعة ببينة فاذعى ردا أ أو تلفاً سابقين لمحوده لم يقبل منه ذلك 
لأنه صار ضامنا يدود مارفا غل ل بالات اماق للأمانة . 

| ولو أتى ببينة على الرد أو التلف وأطلقت ال البينة الشهادة فلم تقل قبل 
ولا بعد فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده . 1 
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وببذا قال المالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لأنه مكذب. 
لانكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المثافي للأمانة . 

وقيل يقبل لأن صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه الضمان . 

. وقال في الإنصاف ويحتمل أن يقبل ببينة قال الحارثي وهو المنصوص 
من رواية أي طالب وهو الحق وقال هذا المذهب عند انتهى : 


وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (0) . 
وإن ادّعى رداً أو تلفاً بعد جحوده كما لو ادّعى عليه بالوديعة يوم 
الأحد فجحدها ثم أقر بها يوم الاثنين ثم ادّعى أنه ردها أو تلفت بغير 
تفريط يوم الثلاثاء واقام بينة شاهدين قبلا . والسبب في أنه يقبسل 
الرد والتلف إذا اداهما بالبينة بعد الجحود لأنه حينئذ ليس بمكذب ها 
وا ي بت رکه الوديعة غنده باحتيار رعا E‏ 
عند الو ديع لأنها بإبقاء ربها لها باختبار تعود أمانة . 
e‏ 
أو قبلي ثم أقر بالإيداع أو ثبتت ببينة قبل منه رد أو تلف سبقاً جحو ده لأنه 
ليس بمناف لجو ابه أن يكون E‏ تفر بط أو ردها: 
فلا يكون له عنده شيء . 
ولا يقبل منه دعوى وقوع الرد والتلف بعد جحوده بلا بينة لاستقرار 
حك بار و ف القاضب أوعليه شمان وة ت أنها تلفت ببينة 
ما لم يكن جدد عقداً بعد الجحود . 
٠‏ وإن قال إنسان لآخر لك عندي وديعة ثم اع قر ظن البقاء بأن 
قال كنت أظنها باقية ثم علمت تلفها قبل قوله بيمينه . 


YA 


قال يي الإنصاف قلت وهو الصواب وقيل إذا قال الك عندي وديعة 

ثم عى ظن البقاء ثم علم تلفها لم يقبل قوله والقول الأول هو الذي 
تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (88) .. ٠‏ 

. وإذا مات.مودع أو وكيل أو شريك أو هرتين أو مضارب وانتقلت 
لو ديعة إلى يد من بعده فالو اجب على وازئه امنتقل إليه فوراً أحد شيئين : إما 
إعلام مالك موت الوديع أو ردها . ۰ 

دلا يوز ان هي بيده أن يمسكها بل إلا ديا الاه م أن 
عليها . 

ال كر ا لض يد عمجرد موت 
المورث . 

فإن تلفت الوديعة عند وارث قبل إمكان الإعلام أو الرد إلى ربا 
لنحو جهل با أو به لم يضمنها إذا لم يفرط بلا نزاع لانه معذور . 

وإن تلفت بعد إمكان ردها إلى ربها أو إعلامه بموت الوديع فلم يفعل 
ضمن لتأخر ردها إلى ربا أو الإعلام مع إمكانه وحصوها بيده بلا إيداح 
بحلاف عبد أو حيوان دخل داره وعليه أن يمخرجه ليذهب كما جاء لأن 
بده لم تثبت عليه : 

وکل ن تيل ی ا رن ا ا تلطه وار ار 
رع احا و وريد a‏ 
أو اإعلامه .2 

وكذا لو عزل نفسه: نحو مودع كعدل بيده الرهن ومر تین ا 
ومضارب وشريك فيجب عليه الرد على الفور . 

قال ابن رجب في قواعده وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك 

11 


كالو ديعة والوكالة والشركة والمضاربة يحب الرد على الهور لزوال الاثتمان 
صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبئه 
وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى . 

وحاصله أن الأمين إن كان أزال الاثتمان بعز له نفسه فيجبء عليه المبادرة 
إلى الرد أو الإعلام . / ش 

وإن كان العزل صدر من المالك وطلب الرد وجب على الأمين 

التمكين من الرد قال في القواعد فمتى كان المالك عالاً ولم يطلب فلا ضمان 
إذا لم تكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده . 


(۲۷) الواجب على من عنده عين انقضى ما أخذت من أجله وما 

تنبت به الوديعة وحكم المطالبة إذا غصيت ممن هي بيده أو 

أكره على دفع الوديعة بتهديد أو على الطلاق أن لا وديعة 
و ا حل عن نه عق إجازة أو ار أو عضت 
أو مقبوض على وجه السوم أو رهن » وإذا أحرز الوديعة بعد طلب 
صاحبها فما الحكم ؟ وما الذي تثبت به الوديعه » وإذا إدعى الوديعة 
إثنان فاقر لأحدهما أو اودع إثنان وديعة وطلب احدهما نصيبه منها » 
وإذا غصبت العين المودعة أو الموجودة أو ماك المضاوية أو الرهن فهل 
من هي بيده المطالبة » وإذا أكره مودع على دفم الوديعة فدفعها لغير 
رما أو اكره على الطلاق أن لا وديعة عنده لفلان . وإذا نادى. السلطات 
بتهديد من عنده ودبعة وينكرها فجزاؤه كذا أو قال من لم يحمل وديعة 
فلان عمل به كذا فحملها إنسان فما الحكم ؟ واذكر القيو ٠‏ والمحترزات 

والتفاصيل والأمثلة والأدلة والتعاليل والخلاف وال حيح . 


حرف 


ج ‏ الأعيان المضمونة يحب المبادرة بها إلى ردها بكل جال وسواء كان 
حصوها في بده بفعل مباح أو محرم أو بغير فعله . 

فالأول كالعواري يحب ردها إذا استوفي منها الغرض المستعارة له 
إذا انتهى قدر الإنتفاع المأذون فيه وسواء طالب المالك أو لم يطالب لأنها 
من قبيل المضمونات فهي شبيهة بالمقبوض وكذا حكم المقبوض بالسوم . 

والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد . 

ويحب على المستأجر رد العين المؤجرة إذا انقضت إجارة . 

وجب على مرتہن إذا وفى دين برهن رد الرهن لالكه . 

ويضمن وديع أحرز الوديعة فلم يمكن مالكها من أخذها بعد طلب فإن 
أخر الرد بعد طلبها بلا عذر في التأخير ضمن إن تلفت أو نقصت كالغاصب . 

وان طبھا في وقت لا ا 
ا 

ومثل الوديع من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر 
ولو لم يطلب الوكيل ذلك لأنه أمسك مال غيره بغير إذن . ۰ 

- ويهل من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه لنحو أكل أو لكونه في 
حمام إلى قضاء حاجته وكذا بمهل لهضم طعام ونوم إلى أن يستيقظ ويمهل 
لمطر وطهر بقدره » فلا تضمن الوديعة بتلف زمن العذر لعدم عدوانه , 

ونت وديعة جا باقر ان وديع بأن أقر أنها لفلان أو إقرار وارث 
أو وجود نحو بينة كإمارة ظاهرة . e‏ 

وان وجد وارب خط مو ره AES E‏ 


YY 


ونحوه مكتوب هذا لفلان عمل الوارث به وجوباً كما يعمل بإقراره 

وإن وجد وارث خط مورئه بدين له على فلان جاز للوارث الحلف 
إذا قام به شاهد مثلا : وكان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقاً وأنه صادق 
أمين ودفع الدين إليه . 3 : 

وإن وجد وارث خط مورثه بدين عليه لمعين عمل الوارث به وجوباً 
ودفع الدين إلى من هو مكتوب بإسمه كالوديعة . 

وإن ادع الرديعة إثنان أقر المستودع بها لأحدهما فهي للمقر له مع 
بمينه لان اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له ومن 
كانت اليد له قبل قوله بيمينه . - 

ومن إفراد ذلك لو قال المودع أودعنيها اميت وقال هي لفلان وقال 
ورثته بل هي له فقال الشيخ تقي الدين بأن القول قول المودع مع بمينه 
ويحلف المودع أيضاً للمدعي الآخر الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون 
ينه على نفي العلم . 

فإن حل بريء وإن نكل لزمه بدها له لأنه فوتها عليه وكذا لو أقر له . ٠‏ 
بعد أن أقر بها للأول فتسلم للاول ويغرم قيمتها للثاني . . 

وإن أقر بها ما معاً فهي بينهما كما لو كانت بأبدبهما وتداعياها 
ويحلف لكل واحد منهما يميناً على نصفها فإن نكل عن اليمين لزمه 
بدل نصفها لكل واحد منهما وإن نكل عن اليمين لأحدهما فقط لزمه 
ل ل ع ل ا ل يا 
لصاحبه لأنه منكر لدعواه . 

وإن قال المودع هي لأحدهما ولا أغرف عينه فإن: صدقاه أو سكتا 


قف 


عن تصديقه وتكذيبه فلا مین عليه إذ لا اختلاف ويقرع بينهما ن خرجت 
له القرعة علمت E‏ 

مق د للد بن عرق ا ما SE‏ 
يعلم عينه وكذا إن كذبه أحدهما وحده ويقرع بينهما فمن خرجت له 
القرعة حلف أنها له لاحتماله عدمه وأخذها بمقتضى القرعة . : 

إن تل لوقع من يتين أن لأ يعم مباحيها تكن طلد بتر 

وألزم بالتعيين بأن يعين صاحبها . ۰ 

فإن امتنع عن e‏ أن عر E EE‏ 
مثلية: اجبر على المثل. تزع القن لو الال أن لمن الإقار عان خليهما و 
عليهما وكذلك إذا قال : أعلم المستحق ولا أجلف . ْ 

ثم إن قامت بينة بالعين لأخذ القيمة سلمت إليه العين للبينة وتقديمها 
محر ار رحبي ادا واس بم 
يفوت عليه شيئاً بل المفوت البينة . 

وإن أودع اثنان اانا وذعة مكلذ أو a‏ ينقسم ولا ينقص 
sS‏ شريكه أو حضوره وامتناعه 

من الأخذ ومن ن الإذن لصاحبه في أخذ حقه سلم للطالب نصيبه وجوباً 
لأسا يد عي لشي د ادن يعيب لاخر سيا درولا رد 
فإذا طلب أحدهما نصيبه لزمه دفعه إليه كما لو كان متميزاً . ۰ 

وقيل لا يازمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم وقال القاضي لا يجوز 
إلا بإذن الحاكم لأن ذلك يحتاج إلى قسمة ويفتقر إلى حكم واتفاق 
والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى اعلم (85) . 

وعلم مما تقدم أن ذلك لا يحوز في غير مثلي لأن قسمته لا يؤمن فيها 

يفف 


الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين . 
قال المجد في شر حه لو كان على الو ديع دين بقدر الوديعة كألف درهم 
فأعطاه الوديع آلفاً ثم اختلفا فقال الوديع الذي دفعت إليك وفاء عن الدين 
والو ديعة تلفت فقال المالك ل ر اووديعة والدين ‏ بحا له aE‏ قول 
الوديع . 
ولمودع ومضارب ومستاجر ومرتهن وعدل بيده الرهن وأجير على 
حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملها مطالية غاصب 
العين من وديعة أو مضاربة أو رهن أو مستأجره فله مطالبة غاصبها لأنها 
من جملة حفظها الأمور به . والذي تيل إليه نفسي أنه يلزمه المطالبة 
بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ٠ . )٥۷(‏ ش 
e‏ مودع أكره على دفع الوديعة بتهديد على دفعها لغير ربها . 
وإن طلب يمين الوديع أن لا وديعة لفلان عنده ولم يجد بداً من الحلف 
E O‏ ا 
منه إلا بالخلا وتاول فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من 
الموان شع التي ليست م ونحره وم نت لار نام يحلف جي أ 
منه ضمنها . ش ١‏ 
وقيل لا يأثم إن حلف الوديع مكرهاً أنه لا وديعة لفلان عنده و 
يتأول وهو دون إثم ابي بها ويكفر وقيل إن حلف وم يتأول ۹ 
ووجبت الكفارة . 
قال 5 الإنصاف وان حلف ول يتأول 1 وقال الصواب وجوب 
الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله وهذا القول 
الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (88) . 


لقف 


وكونه بأثم إذا لم يتأول لحلفه كاذباً لكن إثم حلفه دون إثم إقراره 
بها لأن حفظ مال الغير عن الضياع آکد من بر اليمين . 

وإن أكره على الطلاق أن لا وديعة عنده لفلان وكان ضرر التغريم 
كيرا يوازن الضرر في صور الإكراه . 

فهو إكراه لا يقع وإلا وقع وم ا أي الأصحاب وتأويل 

لأن المكره لا يلزمه تأويل لعدم إنعقاد ,مينه قاله في الغاية وشرحها . . 

وإن نادى السلطان بتهديد من عنده وديعة وينكرها فجزاؤه كذا وكذا 
من أنواع العقوبة أو نادى بتهدید من ابا وديعة فلان عمل به كذا وكذا 
من أنواع التهديد فحملها بلا مطالبة أثم إن لم يعينه . 

وإذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم 

وإذا قال أصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يرا 
ن قر 0 


سو عا ا ا اليم د 
فضاعت ليضمنه فقط في المؤكد 


وهدا إذا لم تلق شه حربزة 
فتهتنك د والي لسم تشسدد 
كاك ارو الال ما 
1 وإلا فضمنه الجميع أكد 
ر برد للوديعة خائن 00 
وران ف رة ع 


٠١ الأسئلة والأجوبة ج" -م-‎ Ya 


وإن ثبتت في إرث ميست وديعة 
ش فتفقد فدين أسوة الغرما أعده 
وإن شك في بقيا وديعقه إلى المما 2 

ت ع توجد لتضمن ااه 
ومودعها في ردها أقبل مقاله 

فهلك وأذن 5 تسلم اأبععد 
على ر أو قابض منكر فان 

قضى عن ديون ضمسن غير مشهد 
وي نفي تمريط ودعوى خيانة ١‏ 

وجاحد إيداع فيثبست شهد 
وإقراره ان يدعي قبل جحده 

تلافا ورد العين أمنعه وأصدد 
ولو مع شهسود صدقوه بأوطد 

وتقبل ا ين 
وعن أحمد في قابض شهسادة ش 

لدعواه رداً دون کچد ردد 
وي قوله لا مال عندي لك ولا 

علي أقبلن دعوى التوى والتردد 
وقابضها ينوي الخيانة ضامسن 

كملتقط لا أن طر إذا نيجدد 
ورد ادعا الوراث رد فقيدهصم ش 

وديعته أو ردهم دون شهد 
و يضمنوا إلا بكتمانهيم لما ش 

وإمكان رد اکرو بأجسود 

f 


وتلزم بالاإقسسرار أو E‏ 
3 يسسدع اسان ارديس عنلدهة 
ويحلف للمحروم في اللتجسود : 
فاب ات يضمتهسا له ويسزوة 
وان عيض شهنت واا لا شه ٤ ٠‏ 
اناعد وح طلس و 
فیس عليه من بين وإن هما 1 1 
نا ااه أو فتى. منهما قد 
لبحلف يمينا لست أعلم من هو الب 
ي يستحق العين يا ذا لوحي 
زجي اا الغ سے یسه 
وان يأب الاأيلاء أقر عن قبله فقط 
ش ش ولا يلزم الويلاء إن بقرعته إبتدي 
سوى للفتى المقروع حسب بشرطه إن ش 


يكذبه افرع ف جهله أشهد 
فإن يأب إيسسلاء اله يلتسزرم 


بقيمة ما عله زواه ويرفد 
وإن جحد الشخصين مودعها معاً 
وخذ مع عن و 

وكل له بالقرعة إحدى ا 


يفف 


وبينهما في وجه اقسمهما كذا . 
E ١‏ ا التعدد 
1 او 
ET‏ 
وحرمه القاضي بلا إذن جا کي 3 
1 وهذا الذي يقضي به عقل من هدي 
ولا غرم أن يغصب وأن يعط مكرهاً 
1 وللمودع التطلاب فا بأجسود 
وردكها للحافقي مال ربهنا 
: على عادة مبر بغير سردد 
وليس على مستسودع أجر بها 


5 إذا 7 ببعدها بأفمال E‏ 


باب إحياء الموات 

س 78-ما هي الموات لغة وشرعاً وما الأصل فيها وما الذي يملك 
بالإحياء وإذا ملكه من له حرمة أو شك هل للموات مالك أم لاء أو ملك 
ثم دثر أو كان لغير معصوم » أو تردد في جريان الملك عليه او كان به اثر 
ملك غير جاهلي » وما الذي يدخل فيما ملك بالإحياء وما الأسباب المقتضية 
للاحياء والتي لا يحصل بها الإحياء وكم أقسام الموات » وما هي » وما الذي 
يستثنى من ذلك ؟ واذكر القيود والتفاصيل والمحتر زات والادلة والتعليلات 

والخلاف والترجيح . 
ج - الوات والية واليات بفتح اليم واواوالأرض الدارسة الخراب 
الأزهري بأنها الأرض الي ليس ها مالك ولا بها ماء ولا عمارة 

۸ 


ولا ينتفع با والموات مشتق من الموت وهو م اة والوبان بضم 
اميم وسكون الواو الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون 
الؤاو س يعني أعمى القلب لا يفهم وني القاموس اا ترات ارط 
كسان ماللا زوع دز فر ل مالك فا وا بالتحر يك خلاف 
الحيوان أو اراش تي تعد 

وني التيسير نظم التحرير : 

حقيقة الموات في اا 

ّْ ما لى بعر في الزمان الماضفي 
وي ناية التدريب : ٠ ٠‏ 
وکل اشن اا سكناه 
تسمى مواتاً ى إحياه 

واصطلاحا الأرض المنفكة عن الإختصاصات وملك معصوم مسلم 
أوكافر قال الحارثي عن هذا الحد فيدخل ما للاشدبااح عادو رخ لاا 
بملك به إنتهى والأصل في جوازه حديث جابر مرفوعاً ( من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له ) رواه أحمد والترمذي وصححه وحديث سعد بن زيد 
( من احي أرضا ميتة فهي له وليس لعرف ظالم حق قال الترمذي هذا 
حديث حسن وعن عائشة مثله ) رواه مالك وابو داود وقال ابن عبد البر 
هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغير هم . 

وعن أسمر بن مضرس قال أتيت الني ره فبايعته فقال من سبق 
إلى ما لم ينلبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه 
أبو داود عن عائشة مرفوعاً العباد عباد الله فمن أحيا من موات الأرض 
شي فهو له رواه أبو داود الطالسي . 


4 


قال في المغني والشرح وعامة فقهاء الأمصاد على أن الموات يلك بالإحياء 
وإن اختلفوا في شروطه . ٠ ٠ ٠‏ 

E‏ اخ كرك ARA‏ وم پوجد فيه 
اثر عمارة . 

وليك الالشسسياق ا اعا" 

إن لم يكن ملك امرىه سواه 

قال ني المغني بغير حلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء . ونقل أبو الصقر 
في أرض بين قريتين ليس فبها مزارع ولا عيون وأنبار تزعم كل قرية أنها 
لهم فإنها ليست فؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم الا 
ومعناها نقل ابن القاسم . 

وإن كان الخراب الذي لم يوجد فيه أثر عمارة تتحقق أنه كان قد 
ملكه من له حرمة من مسلم أو ذمي أو مستأمن بشراء أو هبة أو ملكه 
من شك فيه بأن علم أنه كان له مالك وشك في حاله هل هو محترم 
أم لا فإن وجد مالكه أو وجد أحد من ورثته لم ملك بالإحياء . ۰ 

قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع . 
أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه إنتهى . ش 

وكذا إن جهل مالكه بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك عليه 
لذي رة فا ملك بالاحياء لحدديث عائدة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله يكنم من عمر أرضاً ليست لأحد فهو اق عا روا ی 
والبخاري وهذه مملوكة ولأن هذا المكان ملوك فلم يملك بالااحياء كما 
لكان نالك مقا 


وان علم أ مات وم قب خرية ولا وارةً م جلك أيضآ بالإسيء 


۳. 


وأقطعه الإمام لمن شاء لأنه فيء وان ملك بالإحياء ثم ترك حتى ذثر وعاد 
مواتاً لم ملك بالإحياء إن كان لمعصوم لفهوم حديث من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له ولأن ملك المحبي أولاً ل بزل عنها بالترك بدليل سائر الأملاك . 
- وإن علم ملك الدارس الخراب لعين غير معصوم بأن كان لكافر 
ل ذمة له ولا امان فان كان أحياة دار خرب وائدرس كان کیرات 
أصلي فيملكه من يحبيه لأن ملك من لا عصمة له كعدمه . ش 
وإن لم يكن به أثر ملك وتردد في جريان الملك عليه ملك بالإحياء 
لان الأصل عدم جريان الملك فيه او كان بالخراب اثر ملك غير جاهلي 
كالخر ب جمع خربة وهي ما هدم من البنيان الي ذهبت انهارها واندرست 
اثارها ولم يعلم لها مالك الآن ملك بالإحياء لعموم ما سبق من الأخبار 
وسواء كان بدار الإسلام أو الحرب ولأن عامر دار الحرب إنما يملك 
بالقهر والغلبة كسائر أموالهم أو كان به أثر ملك جاهلي قديم كديار 
عاد وآثار الروم فيملكه من أحياه لا سبق أو كان به أثر ملك جاهلي 
قريب ملك بالاحياء لأن أثر الملك الذي به لا حرمة له . 
قال الحارثي مساكن ديار مود لا تملك حك البكاء مع سكي 
مع الإنتفاع . 
جد اعد انا ea‏ ع العذاب 
للخبر ومن أحبى ما يجوز إحياؤه ولو كان الإحياء بلا إذن الإمام ملكه 
لعموم الحديث ولأنهبا عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ المباح . 
وقال أبو حنيفة يحتاج إلى إذن الإمام . 
له في الفلاة أو حيث لا بتشاح الناس فيه لا بحتاج إلى 
إذن وما كان قريباً من الع لعمران وحيث يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن . 


حرق 


وقال الشافعي واحمد لا يحتاج إلى الإذن وهذا القول هو الذي 
تطمئن إليه النفس لإذن الشارع ٤‏ ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم )9٩(‏ , 
وهو مبي على أن عدوم الأشخاص يستارم عموم الأحوال سواء كان 
المحبي مسلماً أو ذميً إتفاقاً وسواء كان مكلفاً أو لا لكن شرطه أن يكون 
من ملك المال لأنه بملكه بفعله كالاصطياد وقوله يفم ١‏ موتان الأرض 
لله ورسوله ثم هملكم جو ابه بعد تسليم صحته أنها لكم أي لأهل داركم 
والذمي من دارنا تجري عليه أحكامنا فيملك الأرض المحياة بالإحياء 
كما يملكها بالشراء » 
ملف اها الحشيش 5 الد والرکاز والمعدن 
واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام فكذلك الموات موااً في دار الإسلام 
وغيرها إذ جميع البلاد سواء إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء 
مطلقاً لما فيه من التضييق في أداء المناسك واختصاصه بمحل الناس فيه 
وا ۾ ش 
ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء فيهما . 
وموات العنوة كأرض الشام والعراق كغيره مما أسلم أهله عليه 
كالمدينة وما صولح أهله أن الأرض للمسلمين . ۱ 
فيملك موات العنوة بالإحياء . 
ولا حراج على مسلم أحيا موات أرض العنوة وما روي عن الإمام 
ليس في أرض السواد موات معللا بأنها لجماعة فلا ختص بها أحدهم 
حملها القاضي على العامر ويحتمل أن أحمد قاله لكون السواد. كان عامراً 
في زمن عمر بن الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار . 
وسوى ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أن الأرض هم 


نرف 


ولنا الخراج عنها لأنهم صولحوا ني بلادهم فلا يجوز التعرض لثيء 
منها لأن الموات تابع للبلد ويفارق دار الحرب لأنها على أصل الإباحة . 

وسوى ما قرب من العافر عرفاً لأن التخديد لا يعرف إلا بالتوقيف لا 
بالرأي ولم يرد من الشارع تحديد فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف 
كالقبض والإحراز وما قيل ان بحد القريب. خمس خمس الفرسخ 
وإذا وقف الرجل بأعلى صوته لم يسمع أدنى أهل المصر إليه أجيب بأنه 
لا يحوز أن يكون حداً لكل ما قرت-من عامر لأن هن أحيا أرضاً أي 
موات حرم إجياء شيء eS‏ 
e‏ وجاك وبل a Es‏ 

وحريم بئره وحريم نبره وحريم عين مائه ومطرح ترابه وقمامته 
رملقى الاته التي لا نفع فيها ومرتكض خيله ومدفن موتى ومناخ إبل 
ومنازل مسافرين معتادة حول المياه ودقاع مرصدة لصلاة العيدين والإستسقاء 
والجنائز فمن أحيا ما يجوز احياؤه ملك ما أحياه لمفهوم حديث من أحيا 
أرضاً ميتة من غير حق مسلم فهي له ولأنه ملو ك فأعطي حكمه . 

وبملكه محبيه بما فيه من كنز جاهلي ومعدن جامد باطن في الأرض 
كذهب وفضة وحديد ونحاس وَرصاض وبلور ومن معدن جامد ظاهر 
ا وکبر یت وزرنيخ تبعاً للأرض لأنه ملك لأرض مجميع 
أجز اثها وطبقاتها وهذا منها فتبعها في الملك . 

ويفارق الكنز الإسلامي فإنه يملك ما فيها من كنز عليها فيه علامة 
ضرب الإسلام لأنه مودع فيها للنقل عنها وليس من أجزائها وإغا ملك 
المحبي المعادن التي أحياها إذا حارم وأظهرها . 

قال في الشرح والمبدع ولو 6 الأرض واقطعها فظهر فيها المعدن 


Y۳ 


قبل إحيائها كان له إحياؤها ويملكها i ak‏ حير قار 
فلم بمنع من إتمام حقه . 

ولا بملك من أحيا أرضاً ما فيها من معدن جار ٠.‏ 

ولا بملك إنسان ما أحياه من معدن ظاهراً كان أو باطناً بإحيائه 
له مفرداً عن غيره أما الظاهر وهو الذي يتوصل إليه من غير مؤنة ينتابه 
الناس وينتفعون به كمقطع الطين والملح والكحل والكبريت والقار وا 
والتفط والبرام والياقوت فبلا خلاف لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقا 
عليهم لأن الني عي أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له أنه 
بمتزلة الماء العد رده قال أحمد وروى أبو عبيد والترمذي وأبو داود 
بأسنادهم عن أبيض بن حمال أنه استقطع رسول الله ب الذي أرب 
فلما ول قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد فر جعه 
منه قال قلت يا رسول الله ما يحمي من الأراك قال ما لم تنله إخفاف الإبل 
ولأن هذا يتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يحز احياؤه ولا إقطاعه 
كمشارع الماء وطرقات المسلمين ٠.‏ ۰ 

قال ابن عقيل هذا من مواد لله الكريم وفيض جوده الذي لا غنى عنه 
فلو ملكه أحد بالاحتجار ملك منعه فضاق على الناس وإن أخذ العوض عنه 
أغلاه فخرج عن الوضع الذي وصفه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير 
كلفة قال في المغني ولا أعلم فيه مخالفاً . ٠‏ 0 

وأما الباطن وهو الذي يحتاج في ر إلى حفر ومؤنة كحديد 
ونحاس وذهب وفضة وجوهر فلا ملك باحيائه مفردا لآن الإحياء الذي. 
بلك به هو العمارة التي يتهيا بها المحبي للانتفاع من غير تكرار عمل 
وهذا حفر وتخريج بحتاج إلى تكرار عند كل إنتفاع ولا ,ملك من أحيا 
أرضاً كان فيها فخا ظاهراً للناس بأخذون قبل الإحياء لتلك الأرض 

لف 


لأن ني ملكه إذا قطعا لنفع كان واصلاً للمسلمين ومنعاً لانتفاعهم وأما 
و ل د 
وفي التيسير نظم التحرير : 1 
والممدن الموجود إما ظاهتر ` ١‏ : 
أو باطين في أرضه ادر 
ما لم يعالج عك الاستخراج . 1 
والباطن و للاج 
فليمتنع في الظاهر الإشضلاع 
0 وطالب الإحياء لا يشاعم 
بل نقابيى التلين مكبر له 
o‏ من نال منهم بعضه فقد ملك 
وحيث ٠‏ ضاق فيقدم من سيق ۰ ١‏ 
۰ فان أتوا سا فقرعة أحق .. 
وجب على ذمي خراج ما أحيا من موات أرض فتحت عنوة كأرض 
مصر والشام والعراق لأن الأرض للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون 
خراج كغير الموات وأما غير العنوة وهو ما صولح أهله على أن الأرض 
للمسلمين وما أسلم أهله عليه إذا أحي الذمي فيه مواتاً فهو كالمسلم 
وأما المسلم فلا حراج عليه فيما أحياه من أرض العنوة والصلح وما أسلم 
أهلها عليها كالمديئة اذ الأرض للمسلمين وهو واحد منهم . 
ويملك بإحياء ويقطع. محل إذا حصل فيه الماء صار فيه ملحاً لأنه 
لا تضييق على المسلمين بإحدائه .بل يحدث بفعله. بالعمل فيه فلم يمنع 
منه كبقية الموات وإحياء هذا بتهيثة للا يصلح له من حفر ترابه وتمهيده 
وفتح قناة إليه تصب الاء فيه لانه يتهيا. بهذا للانتفاع به . 
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٠‏ وملك بإحياء ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه كالبعيد عنه لعموم 
ما سبق مع انتفاء المانع وهو التعلق بمصالح العامة وللامام إقطاع ذلك 
لأنه َه أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه من عامر المدينة 
ولأنه موات لم تعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد . 

ولا يملك باحياء مكان غار ماؤه من الجزائر والرقاق ما لم يكن مماوكاً 
والرقاق بفتح الراء أرض لينة سهلة قال ابن إبراهيم بن عمران الإنصاري ؛ 

رقافها حزم وجرا اام 

ولحمها زيم ولبطسن مقبوب 

بريد أنها إذا عدت أضر م الرقاق وثار غباره كما تضطرم الثار فيثور 
عثانها . وقيل الرقاق رمال يتضصل بعضها ببعض قال أحمد في رواية 
لعباس بن موسى إذا نضبت الماء عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها لأن 
قارا وهو أن الماء يرجع إلى ذلك المكان فإذا وجده مبنياً رجع إلى 
الجانب الآخر فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت الحطب والكلاً فجرت 
مجرى العادة الظاهرة وقد قال الني ي لا حمى ني الأراك وما روي 
عن عمر أنا أباح الجزائر أي ما نبت فيها وقيل ما نضب عنه الماء من 
الجزائر والرقاق مما لم يكن مملوكاً فلكل أحد إحياؤه كموات قال 
رع فل ر وهذا الور اللي ميل إليه النفس زو 
وتعالى أعلم (50). 

ولا بملك باحياء ما غمره الماء من مكان مملوك 5252 
ثم نضب عنه بل هو باق على ملك ملاكه قبل غلبة الماء عليه فلهم أخذه لعدم 
زوال ملكهم عنه وإن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحا فعمره انسان 
عمارة ررد اناك إل اذ يع E‏ سير اولان سجرنلا 
ليس فيه حق فأشبه المتحجر في الموات . 
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. وان ظهر فيما احبي من موات عين ماء أو ظهر معدن جار وهو الذي 
كلما أخذ منه ثيء خلده عوضه كنفط وقار أو ظهر فيه كلا أو اشر فهر 
أحق به لأنه في ملكه خارج من أرضه أشبه المعادن الجامدة والزرع لحديث 
« من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به » فهنا أولى , . 


ولا يملكه لما ورد عن خداش عن بعض أصحاب رسول اله عله 
قال : قال رسول الله. مه « المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلاً 
والنار » رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس 
« الاس شركاء في ثلاث في الماء والكلاً. والنار» وثمنه حرام ولأنها 
ليست من أجزاء الأرض وما قضل من مائه الذي في قرار العين أو في 
قرار البثر عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه لزمه بذله لبهائم 
غيره . Fi‏ 
ويحب بذاله لزرع غيره وهو من الفر دات لحديث أني هريرة مرفوعاً 
١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمئعوا به الكلا» . متفق عليه . 

وعن عائثة. رضي الله عنها تالت تھی رسول الله ع أن ملع 

نقع البثر رواه أحمد .وابن ماجه: وعن عبادة بن الصامت ان سول الله 
اه شی ين آمل الدية أن لا مع ۲ نقع البثر وقضى بين أهل البادية 
أن لا بنع فضل ماء ليمنع به الكل رواه عبدالله بن أحمد في مسنده 
ولمسلم من حديث أي هريرة لا يباع فضل الاء ليباع به الكلاً وللبخاري 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً من منع .فضل ماله 
أو فضل كلثه منعه الله فضله يوم القيامة رواه احمد ولا يتوعد على ما يحل 
ما لم جد رب البهائم أو الزرع ماء مباحاً فإنه يكون حينئذ مستغنياً به 
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أو ED‏ بريه ده قار أو ا وله 
أرضه. ` 3 و e‏ 
أو 0 ماء السماء أو يخاف عطاً فلا بأس أن منعه ١‏ منه 
لأنه ملكه بالحيازة فلم يلزمه بذله كسائر أملاكه بخلاف العد.. ٠‏ 

وكذا لو حاز الماء العد في إناء لم يلزمه بذله لغيره إلا عند الإضطرار 
بشرطه وإذا خيف الأذى بورود الماشية الماء بعد الفاضل عن حاجة 
رب أرضه فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها لأن فيه تحصيلاً للمقصود 
بلا مفسدة ولا يلزم من وجب عليه بذل الماء بذل حبل ودلو وبكرة لأا 
تتلف: بالاستعمال أشبهت بقية مال لكن إن اضطر بلا ضرر على ربها 
لزمه ‏ بذها . 

وقال مالك إن كان البثر أو النهر في البرية فالكها أحق بمقدار حاجته 
منها وجب عليه بذل ما فضل عن ذلك . : 

وإن كانت ني حائط فلا يلزمه بذل الفاضل إلا أن يكون جاره زرع على 
بثر فائبدمت أوعين فغارت فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح 
جاره بثر نفسه أو يصلح. عينه وان تېاون بإصلاحها لم يلزمه ان يبذله 
بعد البذل شيا وهل يستحق عوضه على روايتين . 0 

وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي يازمه بذله لشرب الناس والدواب 
من غير عو ض ولا “باز مه للمزارع وله أخذ العوض والمستحب تركه . ٠‏ 

قال في نهاية التدريب : 
عقر فر اللو ق 
أولى: بنذاك البعر اقشاق 
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وحيث كان الماء في ذلك المقسر ْ 
وفاضسلاً عن حاجة الذي حفر 

فلا يحرز مطلقاً أن مته 1 

e ) 

8 بجحب ليسي زو أن وجا 

ولا قرت أن يحزه في إنا 

وتقدم لك مذهب الإمام أحمد والرواية الثانية عله أنه لا 5 
لأن الزرع لا حرمة له فعليها يجوز بيعه بكيل أو وزن ويحرم ببعه مقدراً 
بمدة معلومة خلافاً لمالك ويحرم أيضاً بيعه مقدراً بالري أو جزافاً قاله 
القاضي وغيره واقرك الأول مو الذي ج إليه القن ر م 
وتعالى أعلم (050 . 

وأقسام الموات خحمسة لانه إما أن لا يجري عليه ملك لأحد ولم يوج 
فيه عمارة أو يحري عليه ملك مالك فالأول يلك بالإحياء بغير خلاف بين 
القائلين بالاحياء . 

والقسم الثاني وهو ما جرى عليه ملك مالك إما أن يكون المالك معيئاً 
أو لا والأول وهو المالك المعين إما أن يملكه بنحو شراء فلا بملك بالإحياء 
بغر خلاف . 

1 وما أن بعلك بالإحباه ثم تركه حنی دثر وصار مون فلا ملك كالذي 
قبله والثاني الذي لم بجر عليه ملك لعين بل وجد فيه آثار ملك نوعان لأنه 
إما أن يكون أثر الملك جاهلياً أو إسلامياً فيملك فيهما . 

ومن حفر بثراً بأرض و لنفع المجتازين اه كغيره من 
المجتازين بها كمن بنى مسجداً فيكون كأحدهم في السقي والزيع 
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والشرب لأن الحافر لم بخص بها نفسه ولا غيره ويكون في المسجد كأحدهم 
لأنه م بخص نفسه ولا غيره . 

ومع الضيق والتراحم يني ادي أولاً لحرمته ثم حيوان لأنه 
له حرمة ثم زرع بعدهما . 

وان جر الا راي موات رى الحافن کر اا ر 
المنازل بر ير تفقوا عائها وكحفر المنتجعين كالأعراب والتركمان 
ينتعجعون أرضاً فيحفر ون لشر ہم ودواهم ' يعلكو ها لأنهم جازمون 
بانتقالهم عنها ونركها لمن نزل منز لتهم بحلاف الحافر للتملك والحافرون 
ها أحق بمائها مدة إقامتهم عليها ولا يملكونما . ا 

وعلى الحافرين لها بذل الفاضل عنهم من مائها لشارب دون زاب 
للخبر السابق وبعد رحيلهم عن البثر يكون ماؤها سابلة للمسّلمين لأنه ليس 
أحد من لم يحفرها أحق من الآخر فإن عادوا إليها كانوا أحق بها من غير هم 
لأنهم هم الذين حفروها ولم يحفروها إلا لأنفسهم ومن عادتهم م الرحيل 
والرجوع فلم تزل أحقيتهم بذلك . 
٠‏ وإن حفر إنسان بثرأً في موات تملكاً فهي ملك لحافر كما لو حفرها 
ملكه الحي ولكل أحد أن بسقي من الماء الحاري لشربه وطهارته وغسل 
ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن ربه إذا لم يدل 
إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لحديث آي 
هريرة مرفوعاً ١‏ ثلاثة لا ينظر الله البهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم : 
رجل كان بفضل ماء بالطريق فنعه ابن سبيل ؛ رواه البتخاري . فاما 
ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكثيرة فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه 
بذله لذلك وإلا فلا وتقدم . 
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قال الحارلي الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله 
وعجينهم وط طبخهم. وطهازتهم وغسل اہم ونحو ذلك وعن مواشيه 
ل ا لد ا ل 


لواتهر يدع a‏ 
وإن وا الأرض دائرها بلا 
إختصاص بمعصوم بها متفرد 
فن يحيه يملكه من مسلم ومن 
ذوي العهد حتى دون إذن المقلد 
رروو الات نيع جول الت ا 0 
صمي ساي 
ولا يملك المحبي مكاناً عليه قد 
جرى ملك معصوم عليه فقيسد 
ولا داثر العصوم فيهم ماله 
ورتب في الأول إن كذا خص يفر د 
ويملك بالإحياء داثر تربسسة 
إذا عا جيل ریا اكد 
وخرج ألا .ملك فيما يقنك. في 
زوال إختصاص قبل الإسلام قلد 
ولام وان مصالح عامسر 
ا ت ا 
ربص ا ا و 
ولكنهم أولى به في المجود 


٠١ الأسئلة والأجوبة ج - م‎ ۲4١ 


. وليس ملوك مسوات بلاد من 
صالحهم لأس بكيم امد 
ولا معدن من قبل الإحياء ظاهر 
ينال بلا كد كملح أو المد 
وقد حرموا إقطاعه وبعكسه المحيل لما قد سيق ملح محمد 
ولا باطن فيما ينال بكلفسسسة 
EE ۰‏ لسع ف 
وبملك في الأولى موات بعنوة 
وعن أحمد لا بل بأجر فخلد 
اا هت الي زيط حر ج 
وني غير ذا الإحيا له حكم مهتدي 
وعنه عليه عشر تمر وزرعسه ا 
ظ وما قي ارز من ان أحبه 
ولا بملك الذمي عند ابن حامد 
ا سواه مسار الم سد 
as SESS‏ 
E‏ غاصب 
بلا أجرة في فعله فصل معتسدي 
وإن قال ما اطلعت مته فخذ مز 0 ْ 
al e‏ 
ولا ملك الجاري ولا الاء ولا الكلاً 
في الأول بلا حوز بل إن شاه إيعد 
لل الاير 
ا لغيرك حتم لا لزرع بابد 
كو 


وإن وجدوا ماء .مباحاً سواه لمم 
1 يحتم وينقل إن أضروا بورد 
ل آلة سقيه 1 . 
ولا ذلا رق ر ر و ا 
ولا ملك فيما زال ما النهر عنه من 
ر خوفاً من أذى متحدد 
وإن كان ما لا نفع فيه خير ة ٠‏ : 
فحجر لزرع إن تشا لا تتده 
وإن زاد ماءالنهر في ملك جاره ٠‏ 
فلك الفتى باق عليه فخلسد 


(۲۹) ما يحصل به الاحياء ومقدار حريم البثر وما يتعلق بذلك وبيان. 
مسائل الإقطاع وما بحدثه الجار مما يضر بجاره ومعرفة ذلك وبيان | 
حريم النخل والشجر وحريم الأرض والدار وحكم التحجر للاراضي 
وما يدور حول ذلك من بحوث ومسائل وتفاصيل ومحترزات وأدلة. 


س ۲۹ - بما بحصل إحياء الأرض وما مقدار حريم البثر العادية 
وغيرها وما مقدار حريم القناة » والنهر » والشجرة » والأرض الي تزرع › 
وهل لمن تحجر مواتاً بيعه ومن الذي يقطع للناس الموات » وهل يملك 
المقطع » وما مقدار المقطع وهل للمقطع اشتر جاعه ومتى يكون وما حكم 
إقطاع الجلوس في الطرق وإذا جلس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين 
لمتاعه أو يملع وصوهم إلبه أو يضيق عليه فما الحكم ؟ وما هي أقسام 
ا ل ا ا 
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والمحتر زات والقيود والأمثلة والأدلة والتعاليل والخلاف والترجيح . 

اج إحياء أرض في امات بحوز بحاط منيع عادة بحيث يمنع الحائط 
ما وراءه لحديث جابر مرفوعاً ومن أحاط حائطاً على أرض فهي له ٤‏ 
واه جنك وات داود وما عن سمرة بن جندب مرفوعاً مثله . 

ويكون البناء مما جرت عادة أهل البلد ا 
آجر أو أبيوك أو جص أو قصب أو خشب ونحوه سواء أرادها المحي 
لبناء أو زرع أو أرادها حظيرة ماشية أو حظيرة خشب ونحوهما . 

ولا يعتبر في الإحياء تسقيف ولا نصب باب لأنه لم يذكر في الخبر 
والسکنی مكنة بدو 

ويحصل احياؤها ا اف فة اله من انين ی ات 
لا تررع إلا به لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط أو منع ماء لا تررع 
معه كأرض . البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرتها فإحياؤها بسده 
عنها وجعلها بحيث يمكن زرعها لأنه بذلك یتمکن : من الإنتفاع بها 
فيما أراد وجعلها بحيث زرعها من غير حاجة إلى ل تكرار ذا ذلك 
00 

وإن كانت الأرض لا تصلح للزرع والغراس لكثرة أحجارها 5 
اللجاة ناحية بالشام فإحياؤها بقطع أحجارها وتنقيتها وإن كانت غياضاً ذات 
اشجار لا تزرع معها فإحياؤها بان يقلع اشجارها ويزيل عروقها المانعة 
من الزرع لأنه الذي يتمكن من الإنتفاع بها أو حفر بثراً أو نرا . ٠‏ 
0 وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن تحتاج إلى طيء فتمام الاحياء طيها . 

وعند لمالكية لا يحصل الإحياء بالتحويط عليها بسور قال في نظم 
أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك : 
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نيل الجا ي ر 
00 0 والغرس وكسر الحجر 


وإن كانت لأر ض الموات لا تصلح لغرس لكثرة أحجارها. فينقيها 
ويغرسها لأنه يراد للبقاء كيناء الحائط قال في الفروع ويملكها بغرسها 
وإجراء ماء ل و ا 
لاف الغرس 

ولا يحصل بخندق يمعله حول الأرض الذي يريد إحياؤها لأنه ليس 

بحائط ولا عمارة إلا هو حفر وتخريب . ش 

ولا يحصل برد يحو طها به وشبهه قلت ومثله إحاطته ا 
وجريد ويكون تحجراً لأن المسافر قد يتزل منزلاً ويحوطه على رحله 

بنحو ذلك . ۰ 

وبحفر بثر في الموات يملك الحافر حريمها وهو حريم البثر من کل 
جانب في بثر قديمة . وهي الي يسمونها العادية نسبة إلى عاد ولم يرد عادا 
بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت ها آثار في الأرض نسب 
إليها كل قديم . نقل ابن منصور البكر العادية القديمة هي الي انطمت وذهب 
ماؤها فن جدد حفرها وعمارتما أو استخرج ماءها النقطع ملكها وملك 
حريمها . والحريم ملقى نبيشة البثر وفي ا البئر أربعون ذراعاً 
وهو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيها ترابها أي أن البثر الي يحفرها الرجل 
في موات فحر ها ليس لأحد أن يتزل فيه ولا ينازعه عليه وسمي به لأنه 
يحرم منع صاحبه منه أو لأنه محرم على غيره التصرف فيه 
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وي الصحاح حريم البئر وغيرها ما حوها من راا وحقوقها وحريم 
النهر ملقى طينه والممشى على خافتيه ونخو ذلك وقال أبو حنيفة إن كانت 
لسقي الإبل فحررمها أربعون ذراعاً وإن كان للناضح فستون وإن كانت 
عينا فثلثمائة وفي رواية خمسماثة وقال مالك والشافعي ليس لذلك حد 
واللرجع العرف والقول الذي تمي إليه النفس والله أعلم قول من يقول 
أنه من كل جانب خمسون ذراعاً والحريم في غير القديمة خمسة وعشرون 
ذراعاً من كل جانب لا روى أبو عبيد في الأمو ال عن سعيد بن المسيب 
قال السنة في حريم القلب العادي خمسون ٠٠‏ ذراعاً والبدي خمسة وعشرون 
8 وروی الخلال والدار قطني نحوه مر فوعاً (61). 

ومن كانت له جر فيها اقفر اکر ربا مها برا شرب الها مان 
البثر الأولى فليس له ذلك سواء کان مغر الثانية ي ملكه. كر لين 
متجاورين في دار حفر أحدهما في داره برا أعمق منها فيسري إليها 
ماء الأولى أو كانتا ني موات فسبق أحدهما فحفر بثراً قريباً منها تجتذب 
ماء الأولى لأنه ليس له أن يبتدي ملكه على وجه يضر بجاره . 

وعلامة تسرب له 1 المحدثة الثانية وضع بانزين أو قاز في الأولى 
فإن ظهر في الثانية تبين هي التي تسحب ماء الأو . 

eT‏ ذهب ماء البثر الأول يعون 
إلى الثانية لأنه غير متعد وهو حافر في ملكه الذي له التصرف فيه والماء 
تحت الأرض لا يملك » فلا مخاصمة ولا منع كمن بنى حفيزاً قرب 
حفيز آخر أو نحو ذلك فكسد الأول فإنه لا شيء عليه وهذا القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه أعلم (59) . 

وهكذا ف: كا, ما يحدثه الجار مما یضر نجاره فليس له أن يبتديه 
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في ملكه على وجه يضر بجاره كأن جعل بداره مدبغة أو حمافاً أو خزاناً 
يضر بجدار عقاز جاره أو ما يضر بحمي ناره أو رماده أو دخانه أو يحفر 
في أصل حائطه بحيث يتأذى جاره برائحته أو رطوبته أو غير ها أو يجعل 
داره مخبزاً في وسط العطارين ونحوه مما يتأذى به جاره لقوله للل 
«لا ضرر ولا ضرار » ولأنه أحدث ضرراً يجاره كدق يبز الجدران 
والسواري ونحوها وكإلقاء السماد والتر ات والوسخ والقمامة. في اصل 
جدار جاره على وجه يضر به. وما بتا كد مع احداته ,قراب ایر ان 
العاف ومع ES E‏ 
إحداث طاحون لأنه يقلق راحة الجير ان ويؤذيهم . 

ولو كان لشخص مصنع فأراد جاره غرس شجرة مما تسري عروقه 
كالأثل فتشق جدار مصنع لجاره أو بتلفه لم يملك ذلك وكان لجاره 
منعه وقلعها إن غرسها وإن كان هذا الذي حصل منه الضرر سابقاً مثل 
من له في ملكه مدبغة أو مقصرة أي محل غسل ثياب فأحيا إنسان إلى جانبه 
مواتا وبناه دارا تتضرر بذلك الم يازمه إزالة الضرر . لأن الأول سابق 
ملكه على ملك الأخير . 

وحريم عين وقناة احتفرها إنسان في موات خمسمائة ذراع ٠٠١‏ . 

وقيل قدر الحاجة ولو كان الف ٠٠٠١‏ ذراع إختاره القاضي في المجرد 
وأبو الخطاب والموفق في الكافي وغيرهم وقيل الحريم لبثر قناة ما لو حفر 
فيه نقص ماؤها أو خيف إنبياره والذي تطمئن إليه النفس أنه قدر الحاجة 
والله سبمحانه وتعالى أعلم (57) . 

وحريم نہر من جانبيه ما يحتاج النهر إليه لطرح كر ايته وهي ما يلقى منه 
طلبا لسرعة جريه وطريق قيمه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كر 
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قال في الرعاية وإن كان يحنبه مسبناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة وله عمل 
احجار طحن على النهر و 324 غر س 2 ونحوهما اه . 
A wa e‏ 

وحريم خلة بقدر مد عسيبها لحديث أي سعيد قال اختصم إلى 
لني عر في حريم تخلة فأمر بجريدة من جرائدها فزرعت فكانت 
سبعة أذرع فقضى بذلك » رواه أبو داود. 

قال في المغني وإن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب فسقاه 
وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن طعمه ملكه بذلك 

وحريم أرض من موات تزرع محل يحتاج إليه لسقيها وربط دوابها 
وطرح سبخها فيه ونحوه مما يرتفق به زارعها كمصرف مائها عند 
الإستغناء عنه لأن ذلك كله من مرافقها . 

وحريم دار ووإعواك حر ار برا واي وال ونام ا 
وثمر باب لأن هذا كله مما يرتفق به ساكنها . 

ولا حريم لدار محفوفة بملك غيره من كل جانب لأن الحريم من 
المرافق . 
بحسب عادة في الإنتفاع فإن تعدى العادة منع من التعدي عملاً بالعادة .. 

ومن تحجر مواتاً بأن شرع في إحيائه من غير أن يتمه بأن أدار حوله 
أحجارا أو تراب أو حائطا غير منيع أو حفر بثراً لم بصل ماؤها أو سقى شجرا 
مباحاً وأصلحه بأن قطع أغصانه الرديئة أو اليابسة أو المضر فيها لتخلفها 
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أغصان جيدة ولم يركبه ونحو ذلك بأن خندق حول الأرض أو حرثها 
أو أدار حوها شوكاً أو شبكاً أو نحوه لم علكه بذلك ٠ ١‏ ش 

ومن أقطعه الإمام مواناً ليحييه فلم يحيه لم يملكه بذلك لأن الملك إنما 
يكون بالإحياء ولم يوجد والمتحجر أحق به من غيره لقوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » رواه أبو داود وكذا 
وارثه من بعده يكون أحق به من غيره لقوله ميم ٠‏ من ترك حقاً أو مالاً 
فهو لورثته » ولأنه حق للموروث فيقوم الوارث مقامه كسائر الحقوق . 

وكذا من ينقله المتحجر أو وره إليه بغير بيع فيكون أحق به من غيره 
لأن من له الحق أقامه مقامه فيه وليس للمتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه من 
أحدهما بيعه لأنهلم يملكه وشرط البيع أن يكون مملوكاً . 
5 وكذا من تزل عن أرض خراجية بيده لغيره فإن امتروك له يكون أحق 
بها وورثته من بعده ولیس للإمام أخذها منه بلا عوض .. ريج 

قال ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين ومنها منافم الأرض 
الخراجية فيجوز نقلها بغير عوضي إلى من يقوم مقامه فيها وتنتقل إلى الوارث 
ع اا ا ل ا ا 
مهرا ونص في رواية ابن هانىء وغيره على جواز دفعها إلى ا عوضاً 
عما تستحقه عليه من المهر . 1 

قال ابن رجب وهذه معاوضة عن منافعها المملوكة فأما البيع فكرهه 
أحمد ونهى عنه واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها ثلا تتخذ طريقاً إلى 
بيع رقبة الأرض الي لا تملك بل هي إما وقف وإما أيء للمسلمين جميعاً : 

و آلات عمارته ما تساوي 
وكره أن يبيم بأكثر من ذلك هذا المعنى وكذلك نقل عن ابن هانىء أنه 
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ال ل ا ما رك E‏ 
أن يبيع سكى دار ولا دكان .' 

وقال في المبدع بعد أن ذكر الترول عن الوظائف وما بشبه التزول عن 
الو ظائف » النزول عن الإقطاع فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص 
الإمام له استغلاله اشبه مستحق الوظيفة ومتحجر الموات وقد يستدل بجواز 
أخيل العوض في التزول عن الوظائف وعن الإقطاعات بالخلع فإنه يجوز 
أخذ العوض مع أن الزوج لم بملك البضع وإئما ملك الإستمتاع به فأشبه 
المتحجر إنتهى ما في المبدع . 

وقال ابن القيم ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج الذي 
ضربه أجرة ها كل عام فملكوا منافعها بالخراج الذي يبذلونه وترثه 
ورثته إلى غيره لأنه أحق بها من غيره وإن نزل عنها أو آثر بها أحداً 
فالمتزول له كذلك فيكونون أحق بها بالخراج وليس للإمام أخذها 
من هي بيده ودفعها إلى غيره والمؤثر أحق بها من غيره انتهى . 

أو ل إنسان عن وظيفة من إمامة أو خطابة أو تدر يس. ونحوه 
من فيه أهلية للقيام بها فلا يقرر غير منزول له لتعلق حقه بها فإن قرر من 
له الولاية كالناظر فقد تم الأمر له وإن لم يقرره من له ولاية التقرير فالو ظيفة 
للنازل لانه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته بل مقيدة بحصوله 
للمنزول له ولم يحصل . ش 

وليس للناظر التقرير ي مثل هذا إتما يقرر عن ما هو 220 
مستحق أو ني يد من يلك إنتزاعه منه لمقتضى شرعي فحينئذ يكون 
تقريره سايغاً . 
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0 ل‎ e 
لح فيا قشب ن بحن دردد أعل ر ا‎ 

قال في المبدع وفيه نظر فان التزول يفيد الشغور E ET‏ 
بشغوره اذ الساقط لا يعود وقوله في قضية عين الأصل عدمه 


وقال ار ااي ا 
أهلاً وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعاً انتهى . 

اك ترات بي اموي ابو قدي ولص E‏ 
وتعالى أعلم (54) 

يؤيده ما ورد د عن الني لله من استعمل رجلاً على عصابة وفيهم 
من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وما ورد عن يزيد 
ابن أي سفيان قال : قال لي أبو بكر الصديق حين بعثني إلى الشام يا يزيد 
إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالأمانة وذلك أكثر ما أخاف عليك 
بعدما قال رسول الله ب من ولي من أمر المسلمين شيعا فأمر عليهم 
أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله 
جهنم : والله أعلم (58) 

وليس کن هو أحق بشي كالتحجر لات وتحوه ی لا م لك 
لم علد يف كم ا ل لقف ر ا 


٠‏ فإن طالت مدة التحجير للموات عرفاً ولم يتم إحياءه وحصل متشو 
لس عه 


عنه ليحييه غير ك لأنه ضيق على الاس في حق مشرلة بين اجب فلم يكن 
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من ذلك كما لو وقف على ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يددع 
غيره ينتفع . 

إن لت متخن للهلا لدو لولج ب e‏ 
شهرين أو ثلاثة لأنه بسيط وإن كان ليس له عذر فلا مهل ويقال له 
إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتما 
وحيث أنظر لعذر فلا ملك المكان المتحجر بإحياء غير المتحجر زمن 
إنظاره أو قبله لمفهوم قوله به : « من أحيا أرضاً ميتة في غير حق 
مسلم فهي له» ولأنه أحيا في حق غيره فلم يملكه كما لو أحيا ما يتعلق 
به مصالح ملك غيره ولأن حت المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع 
يقدم على شراء المشتري . 

وإن أحياه بعد مضي مدة إنظاره فإنه بلك ما أحياه . 

قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافاً أه وذلك لأن الأول لا ملك له 
وحقه زا بإعراضه حتى مدة الإمهال . 

وأقسام الإقطاع ثلاثة : ١‏ إقطاع تمليك ۲ - إقطاع إستغلال 
۳ - وإقطاع إرفاق . 3 

وللإمام إقطاع موات لمن بحبيه ولا يملكه لانه ع أقطع بلال بن 
الحارث العقيق وروى علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله عه 
أقطعه أرضاً فأرسل معه معاوية أن اعطه إياها أو قال أعطها إياه وروی 
ابن عمر أن الني َه أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام 
ورمى بسوطه فقال أعطوه من حيث وقع السوط وروى أن 30 


الزير وأقطع عمر علباً وأقطم عثمان رضي الله عنهم خم من أصحاب 
رسول الله جم ادي رجادا وان و رأساية ام 
الله عنهم . 


ذف 


ولا بملك الموات بالإقطاع لأنه لو ملكه لما جاز استرجاعه بل يصير 
المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء لانه ترجح بالإقطاع على غيره 
ويسمى تلكا لما يؤول إليه . 

E وول ار الله‎ SEA SO. 
العلماء وعليه العمل في البلاد السعودية في هذا الزمن واستدل هذا القول با‎ 
رواه أحمد عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني طعي الني‎ 
زه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر‎ 
فاشترى نصيبه منهم فأنى عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف‎ 
زعم أن الي عله أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا وإني‎ 
. اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الر حمن جائز الشهادة له وعليه‎ 

وقد ساق البيهقي بسنده إلى عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن 
جده أن الني عَم نزل في موضع السنجد تحت دومة فأقام ثلاثاً ثم 
خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة 
فقالوا بني رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبي رفاعة فأقسموها فنهم من 
باع ومنهم من أمسك فعمل وعن أي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله 
ْنم غند دار سعد بن أي وقاص بثمانية آلاف درهم رواه الطبراني 
في الأوسطاء وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه 
وتعالى أعلم 7 . 

ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه لأن في إقطاعه 
أكثر من ذلك تضبيقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه . 

فإن أقطع الإمام أحداً مما بقدر على إحيائه ثم تبين عجزه عن إحيائه 
إستر جعه الإمام منه كما استرجم عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن 
عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله نه قال عمر لبلال 
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إن رسول الله َه لم يقطعك لتحجز عن الناس إنما أقطعك لتعمر فخذ 
منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي رواه أبو عبيد في الأموال . 

وللإمام إقطاع غير موات تمليكاً وانتفاعاً للمصلحة > بل من العامر 
العائد إلى بيت المال وإئما نص عليه لكونه يتوقف على إقطاع الإمام بخلااف 
المواضه فإ e‏ جرارة 6د فهرم I‏ 

ويجحوز الإقطاع من مال الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج ومعنى 
الإنتفاع أن ينتفع به في الزرع والاإجارة الل الام 
وهو إقطاع استغلال 

ومحل ذلك حيث لا أرباب م أقطعه الإمام من غير الوات وأما مع 
a,‏ ل ل ا 
لأربابه ابتداء لمصلحة رآها . 

فل ت اا الي ادها عار الإقطاع ابتداء فللامام استر جاع 
ما أقطعه لاشتراط وجود المصلحة ابتداء وإستمراره دواما لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدما وللإمام إقطاع جلوس للبيع والشراء بطريق واسعة 
ورحاب متسعة جمع رحبة وهي الساحة والمتسع وكان علي رضي الله عنه 
يقضي بين الناس في رحبة مسجد الكوفة . ٠‏ 

ومحل ذلك في غير المحوطة لأن ذلك يباح الجلوس فيه والإنتفاع به 
حيث لا ضرر فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة ويسمى إقطاع إرفاق 
ما لم يضيق على الناس فيحرم عليه أن يجلس من برى أنه يضر بالمارة 
لأنه ليس للإمام أن بأذن فيما لا مصلحة فيه فضلاً عن ما فيه مضرة . لكن 
ينبعي التنبيه وهو أن من لم يقم بحقوف الطريق أقل ما يكون في حقه الكر اهة 
وحقوق الطريق هي المذكورة في حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 


Yet 


غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وقد حذر ميه عن الجلوس في الطرقات فإن كان لا بد له من 
ذلك فعليه بغض البصر عن المحرمات وليكن على باله قوله تعالى 
( قل لِلْمؤْمنينَ بعضوا من أبصارهم ) الآبة وليحفظ لسانه فيكفه عن أذية 
السائرين وغيرهم وليكف يده عن الأذية وليكن منتبه لرد السلام لأمره 
ييه بذلك ولا تسام كثرة ردك على المارين . 

ورابعها وهو أشق حقوق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فاذا رأيت امرأة سافرة فانصحها لتستر . 

وإذا رأيت من يحلق لحيته نصحته وأعلمته أنها كبيرة من كبائر 
الذنوب لمخالفة الحالق أمر الني عه . 

وإذا رأيت من يشرب دخاناً نصحته وأعلمته أنه محرم . وكذلك من 
يشرب شيشة .. 

وإذا رأيت من يحمل الدابة فوق طاقتها فانهه عن المنكر . 

وإذا سمعت من يلعن أو يقذف فانهه عن عمله القبيح . 

وإذا رأيت من يتبع ای أو يشي الها فاخ اول فنا بی فار فع 
أمره . 

وإذا رأيت من معه دابة عضوضاً أو رموحاً فانصحه ومره يجعل على 
فها شيئاً بمنع من أذنتما فإن أبى فارفع أمره . 

وإذا رأيت من يفش أو E‏ و امت 
لزا من اة ش 

وإذا رأيت من يبيع الات اللهو أو الدخان أو الصور أو يصور فانصحه 
وأورد عليه الأدلة الدالة على التحريم . 


Yea 


وإذا رأيت من يطفف في المكاييل والموازين فانصحه فإن أبى فار فع 
ا ش ش 
وإن رأيت من ببيع طعاماً متعفناً أو يخلط طيباً بر ديء فانصحه . 
وإذا رایت من يسبل ثيابه او شار به او يعمل تو الیت او خنافس فانصحه . 
وإذا رأيت من يسرع بسيره فانصحه وحذره خطر سرعته وما 
يترتب عليها . 
وإذا رأيت من يريد الخروج ويترك حضور الجمعة أو الجماعة 
فانصحه . 
SG‏ 
الجلوس على الطريق فقال : 
نظمت آداب من رام الجلوس على الط 
ريق من قول خير الخلق إلسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام تفز 
وشمت العاطس الحماد إعانا 
في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث 
طفان. رد لاما واف ر اتا 
بالعرف مر وأنه عن نكر وكف أذى ٠‏ 
وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا 
ولا يلك ذلك المقطع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها بمنزلة 
السابق إليها بلا إقطاع لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه مخلاف السابق ما لم 
يعد الاإمام في إقطاعه لانه كما أن له إجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في 
استر جاعه . 


وإن لم يقطع الإمام الطريق الواسعة وررحاب المسجد غير المحوطة أحداً 
فالسابق إليها احق بالجلوس فيها ما لم ينقل قماشه عن المحل الذي جلس فيه 
لقوله م من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولما روى الز بير 
أن الي بيه قال لأن يحمل أحدكم حبلاً فيحتطب ثم يجيء فيضعه 
GT ٍ‏ لضن لذ ال لان 
أعطوه أو منعوه رواه أحمد واتفق أهل الأمصار في سائر الأعصار على 
إقرار الناس على ذلك من غير نكير . 

. ومحل ذلك مالم يضيق على أحد أو يضر يز عر . 

لان نو اق ر ر ف 
بنفع يساوي غيره. 

وللجالس بطريق واسع ورحبة مسجد غير. محوطة بإقطاع أو غيره أن 
يستظل بغير بناء بما لا يضر كبارية وكساء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

ل ن يني دكة ولا غيرها في الطريق ولو واسعاً ولا في رحبة 
ف ی 

وليس لن هو أحق بالجلوس بإقطاع الإمام أو بسبقه الجلوس بحيث 
ينع جاره في كيل ووزن وأخذ وعطاء لحديث لا ضرر ولا ضرار 

وإن سبق إثنان فأكثر إلى الطريق الواسع أو إلى رحبة المسجد غير 
a‏ سن تان لأكث إى حا ممبل أو إل وباط وخيما عد لسك 
العزاب أو سبق إثنان فأكثر إلى مدرسة أو إلى خانكاه وهي مسكن النساء 
أو مكان الصو فية ولم يتوقف الإنتفاع ني المذكورات إلى تنزيل ناظر وضاق 
المكان عن انتفاع ‏ جميعهم أقرع ب بينهم لإستو ائهم والقرعة مميزة وهي تستعمل 
عند اشتباه العحكن رع راح ول أحدهم أولى من الآخر أما 


كف الأسئلة والأجوبة جأ - م - ١1‏ 


إن توقف على ذلك بأن شرطه الواقف قدم من نزله . 

والسابق إلى معدن غير ملوك أحق با يناله منه باطناً كان المعدن أو 
ظاهراً لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به . 

ولا بمنع السابق ما دام يعمل للحديث ولا بمنع السابق إذا طال مقامه . 

وقيل بل بمنع لأنه يصير كالتملك ويختص بنفع يساؤيه غيره في 
استحقاقه . 

والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس إلا إن كان قد أخذ قدرحاجته 
وراد الاثانة بيجع عزو متديع ب دع مياه وتمال 
أعلم (57) . 

وان سبو سبق إثنان فأكثر الى المعدن وضاق المكان المباح عن أخذهم جملة 
قرع كما لو 2 سبق إثنان فأكثر إلى طريق واسع وضاق عن جلوسهما 
أو جلوس اا وا اک قرم ينها أو ی اسیو 
حفر المعدن إنسان من جانب اخر غير الذي حفر منه السابق فوصل إلى 
النيل لم بمنع لأن حقه إنما تعلق با وصل إليه دون غيره والسابق إلى مباح 
كصيد وعنبر وحطب ولقطة ولقيط ومر ولول ومرجان ومنبوذ رغبة 
عنه وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر احق به للحديث 
المع وكا فا ت ي ارا وار قاف وکل وات من الطر فاء والسمر 
والحطب وغير ذلك من النبات أحق به من غيره لسبقه إليه قبل غيره 
وملكه بأخذه لكن الملك مقصور فيه على القدر الأخوذ فلا ملك ما لم 
بجر وح ابروا اندر الوح اريت 

بتحو يطها عرفا أو اصلاحها لا 


تراد له ي العرف الإحياء قيد 


Ye0۸ 


وإجراء معتاد المياه وقيل ما الس 

معاود إحياء يلي بالؤيسد 
وعادية الآإبار خمسون حوها 

ذراعاً حريم ملك محي بأجود 
وإن كان فيها الماء وإن قل م جر ) 

ملكها بل غائض الماء مهد 
وإن لم تكسن عادية فحرعها ش 

لحافر ها خمساً وعشرين مهد 
وقيسل حريم الكل من كل جانب 

مسن على قدر الرشاء الممسسدد 
وقيل الذي تحتاج في حوز مائلهيا 

إليه وقيل أقدر بعرف وقيد 
ومن يتملك أيكة في مسوات ال 

٠‏ حريم كفصن أو جريد ممدد 

وإصلاح دوح في موات تحجر 

ويملك بالترتيب دون تقيد 
وأحداث 'مؤذ نفس جار وماله 

حرام أزلة “دوق اذ عد ادى 
وليس بإقطاع ولا بتحجر 

موات بمملوك يصير لمبتدي 
ولكنه أولى ووارثه به 

' فإن شاء يبب والبيع فامنع بأجود 

فإن آخر الإحياء بعد شروعه 

لياز مه ذو السلطان إعمام ما ابتدى 
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فإن هو لم يتمم أبيح لغيه 
ش | وشهرين مع شهر متو يبع يرصد 

ويملكها المحي سواه بعد ش 

كذاك حمى غير اللي محمد 
فإن تنقض الآمال لم بحي من يشا ش 

ليحيه لو من غير إذن كما ابتدى 
ويملك إقطاع الجلوس الإمام في 

سبيل فسيح أو برحبة مسجد 
إذا لم يكن فيه على الناس ضية 

وليس لوك بالاإقطاع فاشلهد 
ومقطعها أولى بها فهم وإن يزل 

متاع الفتى عنها متى شاء سردد 
فان هي لم تكن لحق سابسسق ش 

ظ متى لم يزك عنها الماع ليقعد 

وينقل كل إن يطل في المجود 

وأفرع بين المستوين تسدد 
وقيل بتقديم الامام الذي راى 

ومن شاء يضلل لا بشيء مؤبد 
وإن كان تضييقاً على الناس لم يحز 

ويكره من هذا الشرا عند أحمد 
ون اش N RN‏ 7 

وإن ضيق أمنع كالمطيع . بعد 


۹۰ 


(:) حکم ماذا سبق إثنان إلى مباح أو معدن الخ وما يتعلق بالحمى 
والإنتفاع بالماء والقناة والنهر وما حول ذلك من مسائل وبحوث 
وأمثلة وقيود 
س 0" ما صفة قسم ما سبق إليه إثنان فأكثر ٠‏ إذا رأى إنسان لقطة 
وسبقه إليها آخر أو رآها إثنان أو التقطاها جميعاً فما الحكم في ذلك › وما 
هي الأسباب المقتضية للتمليك » وما الحكم في حمى مرعى للدواب » 
ونقض ما حمي » وكيف العمل بما حمي » وكيف الحكم في الماء الذي 
ينتفع فيه أناس كثيرون مختلفون في القرب منه والبعد أو متساوون » 
وإذا أراد إنسان إحياء أرض يسقيها من السيل أو النهر الصغير أو أحيا سابق 
مواتاً في أسفل النهر ثم أحيا آخر فوقه الخ › او امغر و 
ماؤه من نهر كبير فما الحكم » وما صفة قسمه عليهم » ومن الذي يقسمه 
عند تشاحنهم » وما حكم التصرف فيه قبل قسمته » وما الذي يجوز 
لكل إنسان أن يأخذ منه لشرب أو وضوء الخ » وما حكم المنع من ذلك 
وإذا سبق إنسان إلى قناة لا مالك ها فسبق آخر إلى بعض أفواهها أو احتاج 
النهر المشترك إلى عمارة فكيف تكون النفقة » وهل مالك الأرض منع 
محبي القناة أو تضييق مجراها » وإذا سد ماء من أجل إنسان فهل لغيره 
السقي منه ؟ واذكر التفاصيل والقيود والمحترزات والأدلة والتعليلات 
والخلاف والترجيح ومثل لما لا بتضح إلا بالأمثلة . 
مسرم لدي اعد عرو ابوه كز ر 
الا و من تأخير الحق ولا فرق في ذلك بين ذي 
الحاجة والتاجر لأن الإستحقاق بالسبب لا بالحاجة والملك مقصور فيه 
على القدر الأخوذ فلا بعلك ما لم يحزه ولا بمنع غيره منه . ۰ 
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وكذا سبق واحد فأكثر إلى ما ضاع مما لا تتبعه همة أوساط الناس 
كرغيف وثمرة وسوط ونحو ذلك لأنه يملكه آخذه عجرد الالتقاط 
ولا يحتاج لتعريف . آاء 

وكذا من سبق إلى ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات . 

وإن سبق إنسان إلى لقيط أو لقطة فهو أحق به فلو رأى إنسان لقطة 
فسبقه آخر إلى أخذها فهي لن سبق لا لمن رأى لقوله عَم : « من سبق 
إلى ما لم يسبق إليه مسلم ف فهو أحق به » . 

وإن رأى اللقطة إثنان فأمر أحدهما الآخر فأخذها لأمور ونوى الأخذ 
لنفسه فهي له لا للآمر . 

كذا بار ليكو ها يواه لقره قفي ا الباق 
إليها للحديث . 

وإن نوى الأمور بأخذها أنها للآمر فهي على ما نوی امن في قول 
من يقول بصحة التوكيل في الإلتقاط . 

وإن التقطاه معاً فهو هما ووضع اليد عليه كأخذه فيملك بمجرد وضع 
اليد عليه وكذا لقيط في الحكم كاللقطة إذ لا فرق بينه وبينها . ش 

والأسباب المقتضية للتمليك ١‏ : الأحياء ١‏ المير اث ٣‏ المعاوضات 
4 الوصايا 6 الوقف * - الصدقات 07 س الغنيمة م الإصطياد 94 
وقوع الثلج في المكان الذي أعده 50 اللخمر خلا والبيضة 
MY‏ ش : 

فائدة من خط أحمد بن عطوة ونص الإمام أحمد في رواية حنبل 
أن للإمام أن يعطى من بيت الال ويقف على بعض المسلمين وما في معنى 
ذلك وقد أفتى في هذه المسألة ابن عقيل من أصحابنا وابن عصرون 

كف 


من الشافعية بأن للإمام أن يعطى من أراضي بيت المال ويقف بعضها 
على بعض المسلمين وحكم به القاضي عز الدين بن جماعة في الديار المصرية 
في وقف السلطان الملك الناصر على خيل البريد وحكم بذلك في صحة 
الوقف ونفذ حكمه المالكي والحنفي والحنبلي ونفذ لهم القاضي جمال الدين . 

وللإمام حمى مو ات لرعي دواب المسلمين الي يقوم بها ما لم يضيق على 
الناس لما ورد عن ابن عمر أن الني َيِه حمى النقيع للخيل خيل المسلمين 
رواه أحمد وعن الصعب بن جثامة أن الني عَم حمى النقيع وقال لا حمى 
إلا الله ولرسوله رواه احمد وابو داود وللبخاري منه لا حمى إلا لله 
ولرسوله وقال بلغنا أن الني عل حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف 
والربذة ولقول عمر رضي الله عنه الال مال الله والعباد عباد الله ولولا ما 
أحمل عليه ني سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر . 

قال مالك : بلقني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفاً من 
الظهر وروي اشا أن عثمان حمى واشتهر وم ينكر وعن أسلم قالك 
سمعت عمر يقول لني حين استعمله على حمى الربذة يا هني أضمم جناحك 
عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنها مجحابة وادخل رب الصرية والغنيمة 
ودعني من نعم ابن عفان فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع 
وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ با أمير المؤمنين فالكلاً أهون 
علي أم غرم الذهب والورق أا أرضهم قاتلوا عليها في الإسلام وإنهم 
ليرون أنا نظلمهم ولولا النعم التي تحمل عليها في سبيل الله ما حميت 
على الناس من بلادهم شيا أبدأ ووجه هذا أن ما كان من مصالح المسلمين 
nS‏ 
طعمة لمن بعده . ٠‏ 

وحديث ولا حمى إلا لله ولرسوله» رواه ابو 58 555 
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عنه بأنه مخصوص با يحميه الإمام لنفسه فإنه يفارق حمى الني َيل 
لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين وماله كان راي ااي ففارق 
الأئمة في ذلك وساووه فيما كان صلاحاً للمسلمين وهذا اشترط في 
جواز الحمى أن لا يكون في قدر يضيق على المسلمين لأنه إنما جاز لما فيه . 
بز السلجة ولب يق الات لفون عل الي 

وللإمام نقض ما حماه باجتهاده وله نقض ما حماه غيره من الأئمة 
لأن حمى الأثمة إجتهاد فيجوز نقضه بإجتهاد آخر . 

وبنبني على ذلك أنه لو أحباه إنسان ملكه لأن ملك الأرض منصو ص 

عليه والنص مقدم على الإجتهاد بل عمل كل من الإجتهادين ني محله 
كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم ثم وقعت مرة أخرى وتغير إجتهاده 
كقضاء ء عمر رضي الله عنه في المشركة . 
ولا بنقض أحد ما حماه الني ر لأن النص لا ينقض بالإجتهاد 
فليس لأحد من الأئمة ة نقضه ولا تغييره . 

ولا يملك ما حماه رسول الله ال باحياء وهو اا 

صيد الحرمين ونبائهما من قوله وجعل الني 58 حول الاي إلي 
00 

. وإذا كان الحمى لكافة امون ف عم 2 
المسلمون اشترك غنيهم وفقيرهم ومنع منه أهل الذمة . | 

وإن خخص فيه الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن محص 
فيه الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة . 

امتنع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه 

لارتفاع الضرر على من بحص به ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس 
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لم بحر أن يختص به أغنياؤهم . 

ول و لاع أن باخ ين أربات الدواب عرفا عن معن زات 
أو حمى لأنه ّي أشرك الناس فيه . 

قاله في الأحكام السلطانية : المياه نوعان مباح وغير مباح فأما 
غير المباح فهو ما ينيع من الارض المملوكة فصاحب الارض احق به 
من غيره وأما المباح فهو الذي ينبع في الموات فهو مشترك بين الناس 
لقوله ته : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلاً » . 

رعو 
ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فن أراد أن يسقي منه أرضاً فإن كان 
نهراً عظيماً كالنيل والفرات وما أشببهما من الأودية العظيمة جاز أن 
يسقي منه ما شاء ومتى شاء لأنه لا ضرر فيه على أحد , 

وإن كان نهراً صغيراً كماء الأمطار فلمن في أعلاه أن بسقي ويحبس 
الاء حتى يصل إلى كعبه ثم برسله إلى من يليه ثم يرسله الذي أرسل إليه وهو 
الذي يلي الاعلى إلى من يليه يفعل كما فعل الأول مرتبا ثم الذي يليه يفعل كما 
فعلا وهلم جرا على هذا تكون الحال إلى أن تنتهي الأراضي كلها . 

ومحل إرساله إلى من يليه إن فضل شيء عمن له السقي والحبس وإلا فلا 
شيء للباقي وهو الذي بعده اذ ليس له إلا ما فضل كالعصبة مع اصحاب 
الفروض في الميراث لحديث عبادة أن الني عه قضى في شرب النخيل 

من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك .الاء إلى الكعبين ثم يرسل 
الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء 
رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن الني به قضى في سيل مهزور أن مسك الماء حتى يبلغ الكعبين 
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ثم بر سل الأعلى على الأسفل رواه ابن ماجة وأبو ذاود وزواه الحاكم في 
المستدرك من حديث عائشة أنه قضى في سبيل مهزوز ومذنب أن الأعلى 
يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين وأعله الدارقطني بالوقف . 

ومهزور بتقديم الزاء على الراء واد بالمدينة ومذنب إسم موضع بها 
ولحديث عبدالله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج 
الحرة التي يسقون با إلى الني عله فقال الني عل ٠‏ إسق يا زبير ثم 
أرسل الاء إلى جارك » فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان 
ابن عمتك فتلون وجه الني له فقال « يا زبير اسق ثم أحبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر » فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت 
فيه « فلا وربك لا بِوْ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ؛ متفق عليه . 

الشراج جمع شرج نهر صغير والحرة أرض ملتبسة بحجارة سود 
والجدر الجدار وإنما أمر الني مي الزبير أن يسقي ثم .يرسل الماء تسهيلاً 
على غيره فلما قال الأنصاري ما قال استوعى الني عه للزبير حقه . 

فإن كان لأرض أحدهم أعلا وأسفل بأن كانت مختلفة منها العالي ومنها 
النازل سقى كلا من ذلك على حدته بأن بفر ده في فيسقي الأعلى ثم يرسل الماء 
إلى من يليه * ا ا ا 

فان استوى اثنان فأكثر 5 القرب من أول النهر قسم اء بينهم 

على قدر أرض كل منهم إن أمكن قسمه لتساويهم بالحق . 
فلو كان لأحدهم جريب ولآخر جريبان ولآخر e‏ ارب 
الجريب السدس ولرب الجريبين الثلث ولرب الثلاثة الأجربة النصف 
لأن الزائد في الأرض من أرضه أكثر مسار في القرب چ 
من الماء كما لو كانوا ستة لكل واحد منهم جريب . 
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وإن لم يكن قسمه بينهم أقرع بينهم فن خرجت له القرعة قدم بالسقي 
ال ل ل لت 
تركه للآخر . 

e‏ لاء لأن من لم بخرج له 
يساويه في الإستحقاق في الماء فإن لم يفضل عن واحد سقى القارع بقدر حقه 
وليس للقارع السقي بكل الماء لمساواة الآخر له في الإستحقاق وإنما استعملت 
القرعة للتقدم في استيفاء الس رن ل لمر 
في الفاضل عن الأعلى كما تقدم . 

وإن أراد إنسان احياء أرض يسقيها من السيل أو النهر الصغير لم يعنع 
من الإحياء لأن حق أهل الأرض الشاربة منه الماء لا في الموات ما لم يضر 
بأهل الأرض ا 0 4 
تقديمه عليهم إذا طال الزمن وجهل الحال ولا بسقي قبلهم لأنهم أسبق 
إلى النهر منه ولأن من ملك أرضاً ملكها بحقوقها sS‏ 
غير هم إبطال حقوقها وهذا من حقوقها . 

فلو أحيا سابق في أسفله مواتاً ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوق 
الثاني كان للأسفل السقي أولاً ثم للثاني ني الإحياء وهو الذي فوق الأسفل 
في المثال 1 سقى الثالث الذي فوق الثاني فيقدم السبق إلى الإحياء على 
ال إلى أو النهر لمن تقدم من أنه كلك ارم كا يمري 
ومرافقها . 

A N ay 
وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على إعتبار السبق إلى أعلا النهر‎ 
. مطلقاً قال وهو الصحيح فله أن يسقي قبلهم على ما اختاره‎ 
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والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس لحديث من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به وهم أسبق منه والله سبحانه وتعالى أعلم (35) 

وإن حفر نہر صغير وسيق ماؤه من نر كبير ملك الحافر الماء الداخل 
فيه والنهر بين جماعة اشتركوا في حفره على حسب عمل ونفقة لأنه ملك 
بالعمارة وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايات بساعات أو أيام 
جاز فيه لأن الحق لا يعدوهم . 

وإن لم یتر اضوا على قسمته وتشاحوا قسمه حا کم على قدر ملكهم بأن 
يقسم لكل واحد من الماء بقدر ما ملك من النهر فتؤخذ خشبة صلبة أو حجر 
فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم . 

فلو كان لأحدهم نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس جعل فيه ستة 
ثقوب لرب النصف ثلاثة ولرب الثلث إثنان ولرب السدس واحد يصب 
ماء كل واحد في ساقيته فيتصرف كل واحد بما في ساقيته فيما أحب لانفر اده 
بملكه . 

وإن كان النهر مشتركاً بين جماعة فليس لأحدهم أن يتصرف فيه با 
أحب من فتح ساقية إلى جانب النهر ليأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي 
النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك من نحو ما تقدم لأن حريم النهر مشتر ك 
فلم يملك التصرف فيه قبل قسمة . 

فإن أراد أحد الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قسمه شيئاً فيسقي به أرضاً 
في أول النهر أو غيره لم يحز لأن الأخذ منه ربما إحتاج إلى تصرف في أول 
حافة النهر المملوك لغبره بلا إذن شركائه كسائر الحقوق الم كةلكن لكل 
إنسان أن يأخذ من ماء جار ملوك أو غيره لشرب ووضوء وغسل وغسل 
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ثيابه e‏ أوانيه لأكل وكرت أو يأخحذ منه ۾ لأكله والإتفاع به ف 
نحو ذلك مما ليس بحرام . 

ولا يجو موز أن أذ منه ماء للشيشة المستعملة في الدتخان ولا أن يأخذ منه 
نالحد لصتن أو الوساة التواليت ونحو ذلك من المحرمات 
لأنه إعانة على المعاصي قال الله تعالى ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) . 

ولا بحل لصاحب الاء الجاري المنع من ذلك المذكور لحديث أني 
هريرة مرفوعاً ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 
رجل كان له فضل ماء فنعه ابن سبيل الحديث رواه البخاري بحلاف 
ما يؤثر فيه كسقي ماشية كثيرة ونحوه فإن فضل عن حاجته ماء لزمه 
بذله لذلك وإلا فلا وتقدم . 

ومن سبق إلى قناة لا مالك ها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق 
أو من أسفل فلكل منهما ما سبق إليه من ذلك للخبر وإن احتاج النهر 
المشترك ونح وه إلى عمارة أو تنظيف فعلى الشركاء بحسب أملاكهم فإن كان 
بعضهم أدنى إلى أوله من بعض إشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأول ثم 
لا شيء عليه إلى الثاني ثم يشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم يشترك 
من بعده كذلك كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما 
بعده شيء لأن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه وما بعده إنا 
يختص بالانتفاع به من دونه فلا يشاركهم في مؤنته كما لا يشاركهم في نفعه 
فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج إلى مصرف فمؤ نته على جميعهم 
لاشتراكهم في_الحاجة إليه والإنتفاع به فكانت مؤنته عليهم كأوله . 

ولمالك أرض منعه من الدخول بها ولو كانت رسوم القناة المحياة في 
أرض امانع فلا يدخل المحبي للقناة في أرض غيره بغير إذنه . 
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ولا بملك رب أرض تضييق مجرى قناة في أرضه من خحوف لص لأن 
مجراها لصاحبها فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه لأن فيه ضرر عليه بتقليل 
لماء ولا يزال الضرر بالضرر ومن سد له ماء لجاهه ليسقي به أرضه 
فلغيره ممن لا إستحقاق له بأصل الماء إلا بالحاجة السقي من الماء المسدد 
للمتجوه ما لم يكن ترك هذا الغير السقي من الماء المسدود سبباً لأن يرد 
لمتجوه لاء الذي سده على من سده عنه فيمتنع عليه السقي في هذه الحالة 
لأنه تسبب في ظلم من سد عنه بتأخير حقه . 
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته فله أن يقي بها ما شاء. من الأرض 
سواء كان ها رسم شرب من هذا النهر أو لا وله أن يعطي من يسقي 
به لأنه ماء قد تفرد باستحقاقه فكان له أن يسقي ما شاء كما لو انفرد 
إنفرد به من أصله . 
من النظم فيما يتعلق في إحياء الموات : 
ويقرع بين اين إن ضاق عنهما ش 
تاعردم سحن ساك في 
وقيل أقسمن عند استواء وقيل من 
يشا القاض ينكا واستنب في مبعد 
واه :وز انميق المباح بحوزه 
وما نبذ الملاك نبذة ميعد 
وجا ا الات ٠‏ 
أو العجز عن قوت لمنجيه أورد 
على نصه في الحي غير رقيقه 
قاقر 1 فك سال سدة 
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سوى ما رموا في البحر خوفاً بأوطد 
وأن ينكسر فلك فالأجرة أردد 

كذا الحكم في رد المتاع ومنفق 
على العبد في الأولى وقيل وجلعد 
وهر عدا الإزدحام ليورد 

على أول يسقي إلى الكعب حابساً. 

شْ ْ ويرسل للجيران حتى المبعد 
وعند استواء القرب يقسم بينهلم ش 
فإن يمتنع قسم إلى قر عة عد 

فإن بحي أرضاً بعد قسم جماعة 
جز سقيهها منه ادا 1 تتكد 

ومستحدثون النهر عند اختلافهم 
۰ ليقسم بظن العدل بين املعمدد 

وکل ليسقي ما يشأاء سهمه 
وم جز القاففي بغير المعسود 

وحفرك مجرى حل للحل ماؤه 
ٍ اتفال للنهين. علاك ال دد 

عتا اقا غافعيةة- وثازه 
مباح وحظر منه سوق مخدد 

يي نس ت ا 
يحد إلى نهر مباح كد 

وی ع ا تازه 
ومن يبغ مةه سوق ساقية دد 

و" 


وإن لدواب المسلمين حباً أمرؤ 7 
امام مواتاً لا يضر فأسعد 
1 ا ١‏ 
بأنعامسه مر عسىی وا فتعتل 
وغير حمى اهادي يجوز إنتقاضه 
ويملك في الأقوى بإحيا جدد 
وصحح لإعطا الأرض من بيت مالنا ۰ 
ووقفا قرم ل الداعت ن ميدي 


رمم الجعالة 


س ۳١‏ - تكلم بوضوح عن الجعالة لغة وإضطلاحاً واذكر حكمها 
وأمثلة لها وكم أركانها وما هي وما الحكم فيما إذا بلغ الإنسان الجعل بعد 
العمل أو في أثنائه أو قبل الفعل وحكم الأخذ وإذا قال من رد عبدي 
فله كذا فما الحكم ؟ وإذا رده من المسافة المعيئة أو من أبعد منها أورد 
أحد آبقين أو فسخ جاعل أو عامل الجعالة قبل التمام أو جمع بين تقدير 
مدة وعمل واذكر الدليل والتعليل ‏ والتفصيل والفروق والمحترزات 
والخلاف والترجيح 0 

لي ل لأن الجاعل 
يسمى الجعل للعامل أو من الجعل بمعنى الإنجاب يقال جعلت له كذا وكذا 
أي أوجبت ويسمى ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله جعلاً وجعالة وما تجعل 
للغازي إذا غزا عنك يجعل وهي الجعائل يدفعه المضروب عليه البعث 
إلى من يغزو عنه قال سليك بن شقيق الأسدي : 
لأعطتتك“» العامة تيتا خفيف الحاذ من فان جرم 
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والجعالة إصطلاحاً جعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن 
بعمل له عملاً مباحاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة وهي 
جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة قال الله تعالى ٠‏ ولمن جاء به 
حمل بعير وأنا به زعيم » وقوله َه يوم حنين من قتل قتيلاً فله سلبه 
وعن أني سعيد قال إنطلق نفر من أصحاب الني يم في سفرة سافر وها حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب قاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلا 
سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم 
فقالوا با أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا بكل شيء لا ينفعه فهل عند 
أحد منكم من شيء قال بعضهم إني والله لأرتي ولكن والله لقد استضفنا 
فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على 
قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العلمين فكأتما نشط 
من عقال فانطلق مشي وما به قلبة فاوفرهم جعلهم الذي صالحوهم عليه 
فقال بعضهم إقتسموا فقال الذي رقى لا تفوا حتى نأني الني عليه فنذ كر 
له الذي كان فننظر الذي بقرنا فقدموا على الني مب فذكروا له ذلك 
فقال وما بدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
سهماً وضحك الني م رواه ه الجماعة إلا النسائي وهذا لفظ البخاري . 

وأجمع المسلمون على جواز الجعالة في الجملة ولأن الحاجة تدعو إلى 
ذلك من رد ضالة وابق وعمل لا يقدر عليه فجاز كالاإجارة . 

وأركان الجعالة أربعة ١‏ عمل ۲ - جعل  #‏ صيغة 4 عاقد . 

ول يشرط أن يكون الجعل معاوماً إن كان من مال حربي فيصح 
مجهرلاأ كما تقدم في في الجهاد . 


الامثلة والأجوبة جأ م - ١8‏ 
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ها لاع السب ع نيول م رد ع أ زه" 
بعشرة رؤوس فله رأس جاز وقالوا إذا e‏ على قلعة 
أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولاً كجارية 
GS‏ وار لصم 
لم تصح الحعالة وججها وا 

000 00 
ال عر لالت د 
ولا على قص رؤوس النساء ولا عمل ثياب رجال لنساء ولا على عمل 
ثياب نساء لرجال ولا على المسابقة في الكرة ولا على اللعب بأم الخطوط 
ولا على اللعب بالورق ولا على الخضاب بالسواد ولا على نقل من يريد 
ترك الجمعة والجماعة » ولا عمل الصور أو بيعها محسدة أو غير نجسدة 
إذا كافتة من ور ذوات الأرواح لتحريعها بيغا وشراء وتصويرا 
واقتناء . 

ولا تم تلاط تقر الاق اهر کا مقر يون راا 
والبكم وتسجيل الأغاني . 

ولا يحوز جعل جعل للمطربين رجالاً أو نساء . 

ولا تجوز الجعالة على الغيبة ولا النميمة ولا الكذب .2 

ولا تصح على عمل شيش للدخان ولا المجلات الخليعة . 
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فلا تصح عليها الجعالة كالإجارة . 
ولا تصح لمن يعمل عبئاً لأنه لا فائدة فيه.كساع يقطع أياماً في يوم 


واحد . 7 ٠‏ 00 
' ومثله في عدم الصحة تكليف فوق الطاقة كر فع ثقيل من حجر أو غيره 
ومشى على جبل أو جدار أو قفز قليب أو نحو ها فلا تنعقد الجعالة على شيء 
من ذلك لاشتراط الاباحة » وهذه الأشياء إما أن بخشی فاعله الضرر 

فحرام وإلا فكروه وعلى هذا يكون غير مباح . 

وقال الحليمي من الشافعية لا يراهن رجلان على قوة مخشبران بها 
أنفسهما على عمل فيقول أحدهما إن قدرت على رمي هذا الجبل ونحوه 
فلك كذا فانه نه لا يصح . 

وقال ابن عبد اهادي إذا قال من أكل هذا الرغيف أو رطل اللحم أو 
شرب هذا الكوز الماء أو صعد هذه الشجرة ونحو ذلك فن فعله إستحق 
ذلك قال وما بفعل في عصرنا أن يمجعل على أكل كثير من الحلوى والفاكهة 
أو صعوفةموضع عسر ونحو ذلك أن يقال من أكل هذه الرمانة ولم يرم 
منها حبة فله كذا فيصح ذلك ومن فعل استحق مد 
كذا فلك كذا وإن لم تأكله فعليك كذا لم جز أ ه . 


و ور ی يعولا ا جات الو ا کی 

E RB OS 

ئزة لكل منهما فسخها فلا يؤدي أن باز مه مجهرل مخلاف الاجارة 

زان کرد مم تيدش حرا التصرف أو لمن يعمل له مدة ولو كانت 
المدة مجهولة كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا قال في الشرح . 

ويصح الجعل على مدة مجهولة أو على مجهول إذا كان العوض معلوماً 


نمف 


لأنها عقد جائز من الطر فين فجاز أن يكون العمل فبها مجهولاً والمدة مجهولة 
كالشركة والوكالة ولأن الجائزة لكل منهما فسخها فلا يؤدي إلى أن يلزمه 
جهو ل عنده إذا كان العوض معلوماً ولأن الحاجة تدعو إلى كون العمل 
مجهولاً وكذلك المدة لكونه لا يعلم موضع الضالة والآبق ولا حاجة 
إلى جهالة العوض ولأن العمل لا يصير لازماً فلم يشترط كونه معلوماً 
والعوض بصير لازماً بإتمام العمل فاشتر ط العلم به انتهى . 

فإن جعله لمعين بأن قال لزيد مثلاً إن رددت لقطني فلك كذا وكذا 
يخم إد ريعاار بسكو متو رودا سرئ الخاطي للك CE‏ 
عا الجالاب عل جما 


وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلاً ليردها لم يبح لمن هي 
بيده أخذ الجعل إلا إن طابت نفس مالكها حقيقة بذلك . 


وتصح الجعالة ولو جعل العوض لغير معين كان يقول من بنى لي 
هذا الحدار فله كذا وكذا أو من رد عبدي الآبق . 


٠‏ وإذا قال من أذن في هذا المسجد شهراً فله كذا وكذا ومن ضضله 
وال عله دن و رياس ERE‏ كي نينا ااال 
معنى المعاوضة لا تعليقاً محضاً . 

فن بلغه الجعل قبل العمل المجعول عليه ذلك العوض إستحق الجعل 
بالعمل بعد لا إستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة فإن تلف 
فله مثل مثلي وقيمة غيره .. 

۰ ا يك عن ل ل 

من الجعل حصة امه . 
المعنى أنه يستحق E‏ من العمل فقط لأن عمله قبل 


لحف 


حك لسارو تياد او ان حا مقر ا جر 
متبرعاً با ٠‏ ْ 

ومحل ذلك إن أت نم العمل بي الل وف لوم يانه ابعل إلا بعد 
مام العمل لم يستحق الجعل ولا شيئاً منه لما سبق ٠‏ ' 

. وحرم عليه أخذ الجعل لأنه من أكل المال بالباطل إلا ار 
بعد إعلامه بالحال ٠.‏ 0 

وني كلام | بن الجوزي في المنتظم يجب على الولاة إيصال قصص أهل 
الحوائج a‏ الخمل عل اعا القصص لو 

من أكل المال بالباطل . 

قال في الفروع ويتوجه إحتمال ولعله ظاهر د بن الموزي إن وجب 
عليه حرام وإلا فلا . ْ 

وإن قال جائز التصرف لزيد مثلاً إن رددت لقطني فلك كذا فيستحقه 
ارده موي اد رادها رات يق e‏ 
جاعله على رده وتقدمت المسألة . 

وإن فعل المجاعل عليه جماعة إقتسموا الجعل بينهم لأنهم اشتركوا في 
العمل الذي به إستحق الجعل فلو قال قائل من نقب السور فله دينار فنقبوه 
كلهم نقباً واحداً فإن كانوا ثلاثة استحقوا الدينار بينهم أثلاثاً لأنهم 
اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض كالأجراة 
في الإجارة . 

وإن نقب كل واخد نقباً فكل واحد دينار كما لو قال من دحل هذا 
النقب فله دينار فدخله جماعة إستحق كل واحد منهم ديناراً لأن كل 
واحد من الداخلين دحل دخولا كاملا كدخول المتفرد فاستخق العوض 


كاملا . 
ذف 


ولو اختلف المالك والعامل فقال عملته بعد أن بلغني الجعل وقال المالك 
بل قبله فقول عامل بيمينه لأنه لا بعلم إلا من جهته هذا هو الذي تميل 
نفسي والله سبحانه وتعالى اعلم (59) . 

ولو فاوت بين الجماعة العاملين فجعل لانسان في رد ابق على رده ريالاً 
وجعل للآخر ربالين وجعل للثالث ثلاثة ريالات فإن رد واحد استحق ی جعله 
وإن رده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأنه عمل ثلث العمل 
فاستحق ثلث النتمى . 

و چ ر ا 
فاستحق نصف المسمى وإن جعل لواحد عوضاً معلوماً كربال مثلاً وجعل 
لآخر عوضاً مجهولاً فرداه معاً فرب المعلوم نصفه وللآخر أجر عمله . 

وإن جعل رب العبد الآبق مثلاً لواحد معين کزید شيئاً فر ده من جو عل 
وهو زيد في المثال هو وآخران معه وقال الآخران رددناه معاونة لزيد 
استحق زيد كل الجعل ولا شيء مما لأنهما تبرعا بعملهما وإن قالا رددناه 
لتأخذ العوض منه لأنفسنا فلا شيء هما لأنهما عملا من غير جعل ولزيد 
ثلث الجعل لانه عمل ثلث العمل . 

وإن نادى غير صاحب الضالة فقال من ردها فله جنيه فردها رجل أو 
امرأة فالجنيه على المنادي لأنه ضمن العوض العنى التزمه ولا شيء على رب 
الضالة لأنه لم بلترم . 

وإن قال المنادي غير رب الضالة في ندائه قال فلان من رد ضالتي فله 
ريال ولم يكن رب الضالة قال ذلك فردها رجل لم يضمن المنادي لأنه لم 
يلتزم العوض والذي رد الضالة مقصر حيث ل يأخذ بالإحتياط لنفسه . 

وإن قال رب عبد آبق من سيده من رد عبدي فله كذا » والمسمى أقل 


YA 


من دينار أو أقل من اثني عشر درهماً فضة اللذين قدرهما الشارع في رد الآبق. 
فقيل يصح ذلك وللراد برد الآبق الجعل فقط لأنه رد على ذلك فلا يستحق 
غير ة. ش 

وقيل ١‏ تصح التسمية وللراد اله 5 قدره الشارع ار عليه 
كاماد بو جو د سممه . 

٠‏ وما ذكر من أن الشارع قدر في رد الآبق ديناراً أو ائني عشر درهماً قال 
في الإنصاف انه المذهب سواء كان يساويهما أو لا لثلا يلتحق بدار الحرب أو 
يشتغل بالفساد وروي عن عمر وعن عمرو ديار وابن أي مليكة 
مرسلاً أن الني عق جعل في رد البق * خارجاً من الحرم ذيثاراً . 


والقول الثاني هو الذي تميل الان ات كاه ود هو 

وإن كان المسمى أكثر من دينار أو أكثر من اي عشر درهماً 
فر ده إنسان استحق الجعل بعمل ما جوعل عليه كرد لقطة وبناء حائط 
لانه استقر على الحاعل بالعمل . 

NOS EE 
القسط عن المسمى فإن كان المر دود منه نصف المسافة استحق نصف المسمى‎ 
. فقط لتبر عه بالزائد لعدم اللإذن فيه‎ 

| وهذا مع تساوي الطريق في الصعوبة والسهولة أما إن كان يختلف بأن 
كان نصفه سهلاً ونصفه صعباً كان بحسبه من المسمى . 

ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة كأن يقول من خاط هذا 
لقوب الى بوم NS‏ انها عدن لحيل وم اانه غيب ار إن 
بف به فيها فلا شيء له . 


۲۷۹ 


ويستحق من رد أحد آبقين جوعل على ردهما نصف الجعل عن ردهما 
لأنه رد نصفهما وكذا لو قال من خاط لي هذين الثوبين فله كهذا فخاط 
أحدهما فله بقدره من الجعل . 

ومحل ذلك إذا لم يكن ني اللفظ ما يدل على فعل الشيثين معاً كما لو 
قال من ردهما كليهما فله كذا . 

وبعد الشروع في العمل إن فسخ جاعل فعلى الجاعل للعامل أجرة مثل 
عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فكان له أجرة عمله وما عمله بعد الفسخ 
لا أجرة له عليه لأنه عمل غير مأذون فيه . 

وإن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به 
لأنه عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة . 

ل ل ا 
يوف ما شط عليه . : 

ومن التقط لقطة وكتمها ليبذل جعلا على تحصيلها كما يفعله بعض 
الجهالة أو من لا يو ثق بأمانته فهذه لقطة ويكون آثماً بتركه التعر يف وحكمه 
بتركه التعر يف ها حكم الغاصب فلا يستحق شيئاً أصلاً . 

وقد ذكر العلماء فروق بين الإجارة والجعالة . 

أولاً أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوماً كالعوض 

ش واجعة قد یکون مها كن بی لي هذا لیت فل كفا وقد يكرت 
محجهولاً كمن رد لقطتي فله كذا . 
ش ثالثها الإجارة تكون مع معين . 0 

والجعالة أوسع من الإجارة وهذا تجوز على أعمال 2 كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن ونحوها بحلاف الإجارة . 

۸٠ 


خامساً أن الجعالة لا يستحق العامل العوض حتى يعمل جميع العمل وأما 
الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه فإن كان 
سببه ولا عذر له فلا شيء له وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع 
الأجر وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجر بقدر ما استوفى . 

سادساً أن العمل ني الجعالة قائم مقام القبول لأنه يدل عليه . 

سابعاً أن الجعالة جاثز ة بخلاف الإجارة . 

SSG 

تاسعاً أن القاعدة أن العمل اذا كان مجهرلاً لا تمكن الإجارة عليه 
فطريقه الجعالة وإذا كان معلوماً ول يقصد لزوم العقد عدل إلى الجعالة أيضاً . 


من النظم فيما يتعلق بالجعالة 
وك مو شل کا من 
فن بعد علم الجعل يغفله يسسردد 
E‏ عت ةا سس 1 
وليس بشرط فيهما دين مهتدي 
E‏ عائية 
ولورد بعد العلم لقطة منشد 
وتعيينه زيداً بفعل ملين 
له واقسمن في الفاعلين ومهد 
لکل من اسل متوو أو ضارا 
1 ا ال لي 
وغير اشتراط جهل فعل ومدة © 
ولا شرط فعل في زمان مقيد 
A41‏ 


ولا بد من علم بجعل وقيل ما اج 
1 تهال وا لمن بيه مسد 

وإن منع التسليم أو صد مطلقاً 

فلغو وأجر الملل للعامل أعدد 
وال ر ع ما تدرب له 

و ذي فن شاء يقد 
فإن فسخ العمال لم بعط أجسرة 

وفي فسخها من جاعل فليزود 
باجزة ميل الفعتل ملك شتت ر وغه ش 

وي الجعسل قول الجاعل اقبل باوطد 
Cs‏ عن الكل كا SG‏ 

فيلزم أجر ل ع نص 
كق تاحفن الففحزل: ا ء: 

وإن يتعيدى كالأذان تشر دد 
ولا شيء في فمل بلا شرط ربه ش 
1 . سوى في مرد الابقسين ا 
وعن أحمد بل أربعون وعشر أو ٠‏ 

دنينير ان سن لا 


ومن ر سسه على غراصة قت قو ته 
EG e‏ 
ولو فات eT‏ ا 


YAY 


ومن أخذ الآباق فهر أمانة 
الإأقرارهم للمسدعي أو بشهسد 
ا ف ا إلا بسرده 
وأو شغد ادود عن فاك نسدد 
ومن قال من يردد فتى هند أعطه 
منا ورق ألزمه جعل المردد 
وني بقعة عينت أورد غصبه ش 
من الجمسل اعطا نسبة الفعل تيد 
وجعل كذا بي رد الآباق من منى 
كسئنة مردود ومن أقرب أرفد 
a‏ عمدتو بحي اا ش 
تزده على الحعمل السعيئ المحدد 
َك ل ا 
فليس صحيحاً في الصحيح المؤطد 
وقيل بل للقن حكم جعالة 
وقد قيل بل حكم الإجارة فاقصد 
وممن يداوي الكحل دون بقية الد . غ) 
واء على الأقفرى فمسن مال أرمد 


YAF 


(*) اختلاف العامل والجاعل في أصل الجعالة وقدر المسافة 

أو قدر الجعل وحكم إنقاذ مال الغير من الهلاك وما ينعاق يلت 
من نفقة أو تحوها ٠‏ 

س ۴۳۲ - تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : إذا اختلف ال جاعل والعامل 
في أصل جعل أو في قدره أو في مسافة وإذا عمل إنسان لغيره عملاً بلا إذنه 
قاصد بذلك اخذ اجرة او انفق على ابق أو بهيمة او مات من لزمه جعل 
أو نفقة أو خيف على حيوان فما الحكم » وإذا كان عنده وديعة وخيف عليها 
أو وقع حريق بدار فهدمها على النار غير ربها بلا إذنه أو وقم ابق بيد إنسان 
وصدمه الآبق أو لم جد واجد الآبق سيده فما الحكم ؟ واذكر الدليل والتعليل 
والتفصيل والخلاف والترجيح 

ج ‏ إذا اختلفا في أصل الجعالة المسماة فأنكر أحدهما فالقول قول من 
ينفيه منهما لأن الأصل عدمه . 

وان اختلفا في قدر الجعل أو اختلفا في قدر المسافة فقال الباعل جعلت 
ذلك لمن رده من عشرة أميال فقال العامل بل من ستة أميال أو اخحتلفا في عين 
العبد الذي جعل فيه الجعل في رده فقال رددت العيد الذي جعلت إلي الحعل 
فيه فأنكر الجاعل وقال بل شرطته في العبد الذي لم ترده فالقول قول 
جاعل لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف والأصل براءته . 

وإن عمل شخص ولو المعد لأخذ أجرة على عمله كالملاح والمكاري 
والحجام والقصار والخياط والدلال والنقار والكيال والوزان وشبههم ممن 
ير صد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول له في العمل فله أجرة المثل 
لدلالة العرف على ذلك . 

وإن لم يكنمعدالأخذ الأجرة وعمل لغيره عملاً بلا إذن أو بلا جعل 


>81 


من عمل له فلا شيء له لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولثلا 
يلزم الإنسان ما لم یلتز مه ولم تطب نفسه به إلا في تخليص مال غيره ولو كان 
مال غيره قنا من بحر أو فم سبع أو فلاة يظن هلاكه في تركه فله أجره 
مثله . 0 
وإن لم يأذن ربه لأنه بخشى هلاكه وتلفه على مالكه بملاف اللقطة وكذا 

لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فتجب هم الأجرة على 
اللاك لأن فيه حثاً وترغيباً في إنقاذ الأموال من المهلكة . 

وسال ذلك وال أعلم عندي لو خلص مال غيره من حريق أو سيل لو 
بقي لتلف فإن الغو اص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص 
علاف ما إذا علم أن لا شيء له وإلا في رد الآبق من قن ومدبر وأم ولد 
إن لم يكن الراد الإمام فإن كان الإمام أو نائبه فلا شيء له لانتصابه 
ممع ورك امسر احضو كاه زرا رابيد 
مال يتيم . 

وإن كان الراد غير الإمام أو انبه فله ما قدره الشارع يارا أو ٠‏ اڻي 
عشر درهما وسواء كان الراد زوجاً أو ذا رحم في عيال المالك وسواء 
رده من المصر أو خارجه قربت المسافة او بعدت مالم يمت سيد مدبر حرج 

من الثلث وأولد قبل وصول إلبه فيعتقا فلا شيء لرادهما في نظير الرد 
أن لتيل ويم د لض ليسي Ea‏ قبل 
وصوله لأنه لم برد شيا .. : 

واخ راد الاق من سني أو ركه ها أنقق عليه أو ما أنفق عل الذابة 
الي يجوز إلتقاطها برجم ني قوت وعلف وكسوة وأجرة حمل احتيج إلبها 
لا دهن وحلوى ولو هرب أو لم يستحق جملا ارده من غير بلد سماه أو لم 
يستأذن المنفق مالكاً في الإنفاق مع قدرة على استئذانه لأن الإنفاق مأذون فيه 


YAe 


شرعاً لحرمة النفس وحثاً على صون ذلك على ربه مخلاف الوديعة . 

ولا يحوز لواجد ابق أن يستخدمه بدل نفقته عليه كالعبد المرهون 
وأولى ويؤخذ جعل ونفقة من تركة سيد ميت كسائر الحقوق عليه ما ل ينو 
أن يتبرع بالعمل والنفقة فإن نوى التبرع فلا نفقة له وكذا لو نوى بالعمل 
التبرع لا أجرة له ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع بحلاف الوديعة ونحوها 
والفرق التر غيب في الإنقاذ من المهلكة فيكفي عدم نية التبرع فير جع ولو لم 
ينو الرجوع وللإنسان ذبح حيو ان خيف موته ولا يضمن ما نقصه لأن العمل 
في مال الغير متى كان إنقاذاً له من التلف المشرف عليه كان جائزاً بغير 
إذن مالكه ولا ضمان على المتصرف وإن حصل به نقص وقيل يحب عليه 
ذبح الحيوان الأ كول استنقاذاً من التلف و حفظاً لالیته وهذا ا هو الذي 
تيل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (1۹) . 

وإن اڏعی أنه لم يذبحه إلا خوفاً من موته فلا بد من بينة إلا إن كان 
أميناً كالراعي أو دلت قرينة على صدقه مثل بعير به مرض أو كان 
الذابح رجلا تواتق وما موقا فلا يضمن وتقدم ي الإجارة 
إذا ادعى الراعي موتا ولم يحضره جلدا قبل ,كينه . 

قال الشيخ : ی ل و ا ره 
إستحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح الفولين. 

وقاة ادوا أو تمزه لر سرض يك اا ر بعل 
المشي فيجوز بل بحب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه ويحفظ ينه 
لصاحبه نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها . 

وقال ابن القيم متی کان العمل في مال ال إنقاذا ك من انات المشرف 
عليه كان جائزاً كذبح الحيو ان الأ كول إذا خيف مو ته ولا يضمن ما نقص 


امف 


بذبح :قال ولهذا جاز الأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة 
حتى أنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقطة . ش 

I a ys 
وإحساناً إلبه فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه‎ 
بذهب باطلاً في حكم الشرع لما أقدم على ذلك ولضاعت مصالح الناس‎ 
اورح ا سحي د جات عرو كيه رود‎ 

ومعلوم أن شريعة بهرت العقول وفاقت كل شريعة وإشتملت على كل 
مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الأباء وذكر أصولاً ثم قال 
وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل 
إلى حقه أو فعله حفظاً لمال امالك وإحرازاً له من الضياع فالصواب أنه 
و ا عر عاو رايع e ak‏ 
حصد زرعه في غيبته . 1 1 

ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه فلو ترك ذلك 
لضاع والمؤمنون يرون قبيحا ان يذهب عمل مثل هذا ضائعا ومال هذا 
ضائعاً ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا وينجح سعي هذا 
نتهى . وكذا بحوز بيعم نحو وديعة ولقطة ورهن خيف تلفه ويحفظ 
نه لربه .. 

فمن حصل بیده. مال غيره وجب عليه حفظه فحيث کان شی 

قاو كن ناض عفرا مك ماما اعمس ما ا دين بيع ارا 
حسب ما يراه أنفع وهو الموافق للقواعد وللنظائر . . 

ولو وقع حريق بدار فهدمها غير ربا بلا إذنه على النار خحوف سريان 


YAY 


أو هدم قريباً منها خوف تعديها وعتوها لم يضمن ذكره ابن القيم في الطرق 
ثم قال وكذا لو راى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج 
السيل ولا يهدم الدار كان محسنا ولا يضمن .0 

والآبى وغيره من المال الضائع بيد آخذه أمانة إن تلف قبل التمكن من ٠‏ 
رده بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان عليه لانه محسن باخذه . 

ومن ادّعى الآبق أنه ملكه بلا بينة فصدقه الآبق المكلف أخذه لأنه 
إذا استحق أخذه بوصفه إياه فتصديقه على أنه ملكه أولى وأما قول الصغير 
فغير معتبر فإن لم يحد واجد الآبق سيده دفعه لنائب إمام فيحفظه لربه 
إلى أن يجده ولنائب إمام بيعه لمصلحة رآها في بيعه ويحفظ ننه لانتصابه . 

فلو قال سيده بعد أن باعه واجده كنت اعتقته قبل صدور البيع عمل 
به وبطل البيع لأنه لا جر به إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً ولم يصدر منه 
ما ينافيه وليس لواجد العبد بيعه ولا يملكه بعد تعريفه لأن العبد يتحفظ 
بنفسه فهو كضوال الإبل لكن جاز التقاطه لأنه لا يؤمن لحاقه بدار 
حرب وإرتداده وإشتغاله بالفساد . ۰ 1 

وكل ها جاز أن يكون. عوضاً في الإجارة جاز ان يكون عوضاً 
في الجعالة فيصح أن يجعل لعامل نفقة وكسوته كاستئجاره بذلك مفرداً 
أو مع دراهم مسمات وتزيد الجعال مجعل مجهول من مال حرلي . 

وكل ما جاز عليه أخذ العوض في الاجارة من الأعمال جاز عليه أخذ 
العو ض. في الحعالة وما لا جوز اخحذ العوض عليه في الاجارة كالغنا والزمر 
وسائر المحرمات وتقدم تماذج منها في ص ١4١‏ لا بجوز أخذ الجعل 
عليها لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 


TAA 


- مس اللقطة ' 


3 - ما هي اللقطة وإذا أخذ نعله أو متاعه وترك بدله فما | 
وما هي أقسام اللقطة اذكرها بوضوح ممثلاً لكل قسم من ااا 
ما يدخحل في كل قسم وما بخرج منه ‏ وإذا ترك إنسان دابة بمهلكة أو فلاة أو 
ألقى مال خوف غرق فما الحكم » وما هي أركان اللقطة وما الأصل 
فيها ؛ وإذا أخذ متاع إنسان أو ثيابه من حمام أو نحوه وما الذي يحرم 
التقاطه » وما مثاله وما الذي تضاعف قيمته على من التقطه وماذا يعمل 
امام مما حصل بيده وهل و وهل بعر فه ؟ واذكر الدليل 
والخلاف والترجيح . 

e 000‏ 
ل ا ا ور ا ا 
والقاف بلا هاء ونظمها ي بيت : 9 

اة ولقطدة ولق ولقط لاقنط قد لقط) 

وحكى عن الخليل اللقطة بضم اللام وفتح القاف كثير الالتقاط وحكى 
في الشرح إسم للملتقط لان ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كالضحكة 
والصرعة والهمزة واللمزة واللقطة بسكون القاف الملقوط مثل الضحكة الذي 

واللقطة عرفاً مال أو مختص ضائع أو ما ني معناه لغير حربي فإن كان 
aS‏ 
يكون لآخذه . 

وأركانها ثلاثة ملتقط وملقوط والتقاط والأضل في اللقطة ما روى 
زيد بن خالد الجهنى قال سئل. رسول الله عي عن لقطة الذهب والورق 


۲۸۹ الأسئلة والأجرية ج' - م ١6‏ 


فقال « أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها و لتكن 
وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه ) وسأله عن ضالة 
الإبل فقال : « مالك وها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يحدها ربها» وسأله عن الشاة فقال : «خذها فإنما هي لك 
أو لأخيك أو للذلب متفق عليه » . ٠ ٠‏ 

الوكاء الخيط الذي يشد به الال في الخاصة في الخرقة والنقاص الوعاء 
الذي هي فيه من خرقة أو قرطاس أو غيره قال أبو عبيد والأصل أنه 
الجلد. الذي يلبس رأس القارورة . 

وقوله معها حذاؤها يعني خفها لأنه لقوته وصلابته بحري بحرى الحذاء 
وسقاؤها بطنها لأا تأخذ فيه كثيراً فيبقى معها بمنعها العطش والضالة إسم 
للحيو ان خاصة دون سائر اللقطة والجمع ضوال ويقال ها أيضا الهوامي 
والموامل قاله الشارح . فن أخذ متاعه في نحو حمام من ثياب أو مداس 
ونحوه وترك ببناء الفعلين للمجهول بدله شيء متمول غيره فالمتروك 
كلقطة نص عليه في رواية ابن القسم وابن E‏ 
وغيره . 

قال في الغنى : 

ومن أخذت ثيابه من الحمام ووجد غيرها لم يأخذها فإن أخذها عرفها 
سنة ثم تصدق إثما قال ذلك لأن سارق الثياب لم يجر بينه وبين مالكها 
معاوضة تقتضي زوال ملكه عن ثيابه فاذا أخذها افقد أذ مال غيره 
ولا يعرف ضاحه فر فة #اللفظة انتهن . 


وياخد المأخوذ متاعه حقه من المتروك. بدل متاعه بعد تعر يفه من غير 
رفع إلى حاكم قال الموفق الشارح هذا أقرب إلى الرفق بالناس . 


° 


قال الحارئي وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على 
اللفظ لأن فيها نفعاً لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها ونفعاً للآخر إن 
كان سارقاً بالتخفيف عنه من الإثم وحفظاً هذه الثياب عن الضياع فلو كانت 
الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذة كان كانت المتروكة نساوي مائة 
ريالاً والمأخوذة تساوي ثمانين ريالاً أخذ الثمانين لأنها قيمة ثيابه والزائد 
عما يستحقه عشرون لم يرض صاحبها بتركها عما أخذه فيتصدق بالباي 
الذي هو العشرون إن احب او يدفعها إلى الحا كم ليبرا من عهدتما . 

وصوب في الإنصاف وجوب التعريف إلا مع قرينة تقتضي السرقة 
بأن تكون ثيابه أو مداسه خيراً من المتروكة وهي مما لا تشتبه على الآخذ 
ثيابه ومدامه لأن التعريف إا جعل ني الال الضائع عن ربه ليعلم به 
ويأخذه وتارك هذه عالم بها راض ده وخا غما أخد ولا يعر ف أنه 
له فلا يحصل من تعر يفه فائدة والقول الأول هو الذي غيل اليه ان 
والله سبحانه وتعالى أعلم (070 . 

واللقطة ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يهتمون في 
AES E‏ عرب ب توق N ON‏ عي عل 
سياط ومنه الحديث سياط كأذناب البقر قال المنخل يصف مورداً : 
CE‏ يات EE‏ قبيل قبيل الصبح . اثار السياط 

وما لا تتبعه همة أوساط الناس شسع النعل أحد سيور النعل الذي يدخل 
بين الأصبعين وني الحديث إذا انقطع شسع أحد كم فلا مشي في نعل واحدة . 

وما لا تتبعه همة أوساط الناس الرغيف ويقال له خبزة وككسرة 
وتمرة وموزة قلب ومثل ذلك قلم ناشف وقلم رصاص وفنجال شاهي 
1 مرمن التي يعتادها الناس الثمينة . 3 
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والميزان 0 اوس ان البسيط جداً ولا اي 
لا يهتم : للشيء ١‏ 

yy 
جابر قال رخص رسول الله عر في العصى والبوط.. والحل: باط‎ 
نس أن الني مُه مر بتمرة‎ E ارجل ضع اعارؤاء ا ون انوا‎ 

في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجاه . 

ولا يلزم تغريفه لأنه من المباحات والأفضل لو اجده التصدق به ولا يلزمه 
بدل ما لا تتبعه همة إذا أتلف عند واجد . 

قال في الشرح إذا التقطه إنسان وانتفع به وتلف فلا ضمان إن وجد 
ربه الذي سقط منه لأن لاقطه ملكه بأخذه وإن كان ما التقطه ما لا تتبعه 
لممة موجوداً أو وجد ربه لزم المتقط دفع اللتقط له . 

وكالقول فيما تقدم في کون آخذه يملكه لو لقي كناس وهر المعروف 
الآن بالبلدي وبالذي يشيل الدمال وكنخال ومقلش قطعاً متفرقة من الفضة 
فإنه يملكها بأخذها ولا يلزم تعريفها ولا بدها إن وجد بدها ولو كثرت 
لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها . 

وو ع لقعا فيلكة وار كتير لك انل لا قطاعي] 
بعجزها عن المشي أو عجز مالكها عن علفها بأن لم يحد ما يعلفها قتركها 
ملكها اخذها لحديث الشعبي مر فوعا من وجد دابة قد عجز أهلها فسيبوها 
فأخذها فأحياها فهي له قال أبو عبد الله محمد بن حميد بن عبد الرحمن 
فقلت يعبى الشعى من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب رسول الله 
َه رواه دوه والدار قطني ... 

وما ألقي في البحر ما في سفينة خوف غرق يملكه آخخذه لا إلقاء صاحبه 
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له اختياراً فأشبه المنبوذ رغبة عنه وقيل إن ما ألقي في البحر خوفاً من الغرق 
لا بملكه آخذه والذي تميل اليه النفس القول الأول وهو أنه باق على ملك 
أهله ولآخذه الأجرة وهذا هو الأحوط والله سبحانه وتعالى أعلم )۷١(‏ . 

القسم الثاني الضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة 
ويقال لها الموامي والحواني والحوامل وإمتناعها إما لكبر جئتها كإبل وخيل 
وبقر وبغال وإما لسرعة عدوها كضباء وأما بطيرانها وأما بنابها كفهد 
لان اح لس ب اراي اعد ولق ويل 
وزرافة ونعامة وقرد وهر وقن كبير . 

فهذا قسم غير القن الآبق يحرم التقاطه لما ورد عن زيد بن خالد الجهني 
قال سثل رسول الله مله عن لقطة الذهب والورق قال  :‏ « أعرف 
وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن 
جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه » وسأله عن الابل فقال « ما .لك 
وها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربا » وسأله عن الشاة فقال « خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » 
متفق عليه . 

وعن منذر بن جرير قال كنت مع أي جرير بالبواريح في السواد 
فراحت البقر فرآى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قالوا بقرة لحقت 
بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت الني مه يقول : 
« لا ياوي الضالة إلا ضال » رواه احمد وابو داود وابن ماجه . ۰ 

ومالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمن 
عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد حتى إذا كان عثمان 
أمر بمعر فتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي تمنها وروي عن عمر من أذ 


4۲ 


ضالة فهو ضال أي مخطىء . ْ ش 

وكان ابن عباس رضي لله عنهما يقول : رأيت رسول الله لل 
قضى في ضالة الإبل المكتومة بغرامتها ومثلها معها وكان عمر رضي الله 
عنه يقول من وجد بعيراً وعرفه فلم يجد له مالكاً وضر به العلف والتعب في 
مؤنته فليذهب ويرسله حيث وجده ولأخذه . ولأن الأصل عدم جواز 
الإلتقاط لأنه مال غيره فكان الأصل عدم جواز أخذه كغير الضالة وإنما 
جاز الأخذ لحفظ المال على صاحبه وإذا كان محفوظاً لم جز أخذه وأما 
الآبق فيجوز التقاطه صونا عن الإالتحاق بدار الحرب وإتداده وسميه 
بالفساد . ش 
وأما الحمر فألحقها بعضهم فيما يمتنع من صغار السباع واعترضه 
الموفق رحمه الله بانها لا تمتنع والحقها بالشاة وما قاله يؤيده الواقع فإن 
الحمار لا نه النفس و الله سبحانه 
وتعالى أعلم (( . 8 

الات اح اف رت ولا ردج ee‏ 
3 إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب ولا فرق في ذلك بين زمن 
الأمن والفساد وبين الإمام وغيره . 

٠‏ ولإمام وثائبه أخخذه ليحفظه لربه لا على أنه لقطة لأن له نظراً في حفظ 
مال الغائب وني أخذه على وجه الحفظ مصلحة لالكها بصيانتها ولا يلزم 
الإمام أو نائبه تعريف ما أخذه منها ليحفظه لربه لأن عمر لم يكن يعرف 
الضوال ولأن ربها يجيء إلى موضع الضوال فإذا عرفها أقام البينة عليها 
وأحذها. 
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كانت ظاهرة للناس حين كانت ف يد مالكها فلا مختص بمعرفة صفاتها 
دون غيره فلم يكف ذلك بل يؤخذ منه بينة لأنه بمكنه إقامة البينة عليها 
لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه يملكه إياها 

وما يحصل عند الإمام من الضوال فإنه يشهد عليها ويجعل عليها 
وسما بأنها ضالة لاحتمال تغيره .ثم إن كان له حمى تركها ترعى فيها إن 
رأى ذلك . 8 

وإن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها أو لم يكن له حمى باعها بعد 
لجار عه ا را SS LS‏ 
تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها . 

وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها لأنه لا ولاية له على صاحبها . 

ويجوز التقاط صيود متوحشة بحيث لو تركت رجعت للصحراء 
بشرط عجز ربها عنها لأن تركها إذن أضيع ها من ساد ئر الأموال والفصود 
حفظها لصاحبها في نفسها .. 

ومثله على ما ذكره ني المغني وغيره لو وجد الضالة في أرض مسبعة 
بغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت أو قريبا من دار الحرب 
اف عليها من أهلها أو بمحل يستحل أهله أموال المسلمين كوادي التيم 
او ا او توص لاد جراد أخذها للحفظ ولا ضمان . 

ويسلمها إلى نائب الإمام ولا بملكها بالتعريف قال الحارثي وهو كما 
قال : قال ني الانصاف قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان 
له وجه قاله في شرح الإقناع قال ناظم المفردات :. ٠‏ 
وإن تقف ية مهلك نة .وريا بظلهيا في ملكسية 
فاخذ بملك لا بال سرد تقول فرق بينها والعبد 
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ولو كان القصد حفظها ني نفسها لما جاز التقاط الأثمان فان الدينار 
دينار حيثما كان ولا يملكها بالتعريف لأن الشرع لم يرد بذلك فيها . 

ولا يملكها اخذها بتعريف لا تقدم من أنه يحفظها لربها فهو كالوديع 
وأحجار طواحين وقدور ضخمة وأخشاب كبيرة وأقلام مياه كبيرة 
ومكائن وأصياخ وكسيارة ودباب وصناديق ضخمة ودواليب كبيرة 
وأبواب ونحو ذلك كإبل فلا يحوز إلتقاطها لأا لا تكاد تضيع عن 
صاحبها ولا تبرح من مكانها فهي أولى بعدم التعرض من الضوال بالجملة 
للتلف إما بسبع أو جوع أو عطش ونحوه بحلاف هذه . 

وما حرم التقاطه ضمنه آخذه إن تلف أو نقص كفاصب ولو كان 
الإمام أو نائبه واخذه على سبيل الحفظ لأن التقاط ذلك غير مأذون 
فيه من الشارع . 

وإن تبع شيء من الضوال المذكور دوابه فطرده فلا ضمان عليه أو دخل 
شيء منها داره فاخرجه فلا ضمان عليه حيث لم ياخذه ولم تثبت يده 
علو ا ا كلا و مان و ليش عاك 

وت التقط مالا وز إلتقاطه وكتمه عن ربه ثبت بينة أو اقرار فتلف 
فعليه قيمته مرتين لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها قالوا أبو 
بكر ني التنبيه وهذا حكم رسول الله ل فلا برد سواء كان اللتقط 
إماماً أو غيره . 

روك ينان ما بترم ا احدة ف 
للإمام نظرأ في ضوال الناس فيقوم مقام المالك أو يرد المأخوذ من ذلك 
إلى مكانه الذي أخذه منه بأمر الإمام او انه لا ووی الأثرم عن القضي 
عن مالك عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيراً أرسله حيث وجدته لأن 
أمره برذه كاخذه منه . ١‏ 

۲4٦ 


وعلم مما تقدم أنه إن رده بغير إذن الإمام أو نائبه فتلف كان من ضمانه 
لأنه أمانة حصلت في يده فلز مه حفظها فإذا ضيعها لز مه ضمانها كما لو ضيعم 
الو ديعة . 

القسم الثاني ما يحوز التقاطه ويلك بتعريفه المعتبرشرعاً وهو ما عدا 
القن ها عة عة e‏ 
وكتب وفرش وأوان وآلات حرف ونحوها وغم وفصلان بضم الفا 
راس CEG BS a‏ 
ولد البقر وجحاش جمع جحش وهو ولد الاتان وهي الانثى من الحمر 
قال زيد الخيل : 
أتاني أنهم مزقون عرضفيىي01 جحاش الكرملين لهم فديد 

وأفلا جمع فلو بوز سحر وجرو وقدو وسمو وهو الجحش والمهر 
إذا فطما أو بلغ السنة والأوز والدجاج ونحوها وقال الشيخ تقي الدين 
وغيره لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها وأما 
إذا خيف عليها كما لو كانت بمهلكة أو في أرض مسبعة أو قريباً من دار 
الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو ببرية لا ماء فيها 
ولا مر عى جاز اخذها . 

ولا ضمان على آأحذها لأنه إنقاذ لها من الهلاك حتى لو قيل بوجوب 
ادها الها لت هده لكان مت جا وكا تة الصعة وقطفة اليك والنيكاين 
والر صاص والكتب وقدر صغير وصحن وإبريق ودلة ومدخنة وما جرى 
مجرى ذلك والمريض من كبار الابل والبقر ونحوهما كالصغير سواء 
وجد بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة منه فإن نبذه كذلك ملكه آخذه 
وتقدم في إحياء الموات . 


' وقن صغير وعكة دهن أو عسل أو تنكة دهن أو عسل أو جالون فيه 
ذلك أو جرة فيها عسل أو دهن أو الغرارة من الحب أو الكيس من الحب 
أو السكر أو صندوق شاي أو قطمة هيل أو صندوق هيل أو نحوه فيحرم 
على من لا يأمن نفسه عليها أخذ هذه اللقطة ونحوها لما فيه من تضييعها 
على ربها كاتلافها وکما لو نوی تملكها في الحال أو نوی كتماتها . 

وكذا عاجز عن تعريفها فليس له أخذها ولو بنية الأمانة لأنه لا يحصل 
به المقصود من وصوها إلى ربجا ويضمنها بأخذها من لا يأمن نفسه عليها إن 
تلفت فرط أو لم يفرط لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه لأنه غير 
ماذون فيه أشبه الغاصب ولا بملك اللقطة ولو عر فها لآن السبب المحرم لا يفيد 
املك بدليل السرقة . ٠‏ 

فإن أحذها بنية الأمانة ثم.طرأ له قصد الخيانة لم يضمن اللقطة إن تلفت 
بلا تفريط في الحول. كما لو كان أودعها إياه وإن امن نفسه على اللقطة 
وقوي على تعريفها فله أخذها وقيس عليه كل ما لا متنع بنفسه من صغار 
السباع . ش 

قال في التيسير نظم التحرير 
أتواعهاق تة متنا تحيره بقرية أو في فلاة متسع 
حل التقاطه وليعرفه سنة منه وإن لم يأنه تملكه 
فالخيوان مطلققا إذاوجد ومن صغار وحشه لم متنع 
فان أتى ذو الملك يوماً مكته نشسه بصفة ملكه 


(04) الأفضل في حق من وجد لقطة وأقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك 
وما يلزم الملتقط وصفة النداء على اللقطة ووقته ومكانه وحكم تأخير 
التعريف والمسنون في حق آخذها وحكم لقطة الحرم 

س 4م - هل الأفضل أذ اللقطة أم تركها وما الحكم فيما إذا أخذها 
ثم ردها أو فرط فبها وما الذي ينتفع به ولا يعرف » وبأي شيء ملك 
القن الصغير » وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم بعلك به » وما الذي يلزم 
اللتقط نحوه » وهل يرجع با أنفق عليه . ومن أين مؤنته » وما طريقة 
النداء على اللقطة وما وقته وأين ن مكانه » وإذا كانت ملتقطة في برية فما 
الحكم » وعلى من أجرة المنادي » وإذا أخر التعريف فما الحكم »› 
وهل الخوف عذر في تأخير التعريف ؟ وما حكم لقطة الحرم » وفيما 
: إذا وجدت بدار حرب » أو ضاعت ؛ أو كان اللملتقط غنياً » أو ضاعت 
من واجدها » وما الدليل على ذلك ؟ واذكر الخلاف والترجبح 
ش ج - الأفضل لمن أمن نفسه على اللقطة وقوي على تعريفها تركها وعدم 
التعر ض لها قال أحمد الأفضل ترك الالتقاط وروي معناه عن ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهما ولو وجدها مضيعة قاله في المطلع لأن ني الإلتقاط 
را بنفسه لأكل الحرام وتضبيع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة 
فيها فترك ذلك أولى وأسلم . ش 

قال ناظم المفردات : ٍ ْ 
وعندنا الأفضل ترك اللقطة ٠‏ وإن محف عاد عليها شططه 

وقال أبو حنيفة والشافعي الإلتقاط أفضل لأن من الواجب على المسلم 
حفظ مال أخيه وقال مالك كما قال أحمد الترك أفضل لخبر ضالة 
المؤمن حرق النار . 
۲۹4 


وقيل واجب وتأولوا. الحديث على من أراد الإنتفاع بها من أول الأمر 
قبل التعر يف والمر اد ما عدا لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها بل 
تترك مكانها لنهيه َيه عن ذلك . 1 1 

والذي تيل إليه النفس قول أي کو EET‏ 
الإلتقاط ا ذكر ولقوله تعالى ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
والله سبحانه وتعالى أعلم )¥( . ش 

والأفضل مع وجود ربا عكسه وهو أن يتجنبها ولا يأخذها مع 
وجود را قال في ا وعند أني الخطاب إن وجدها بمضيعة وأمن 
نفسه عليها فالأفضل أخذها لا فيه من الحفظ المطلوب شرعاً كتخليصه 

من الغرق ولا يحب أخذه لأنه أمانة كالو ديعة a.‏ وجوبه إذا لأن 
حرمة مال المسلم كحرمة دمه انتهى والمذهب الأول والقول الثاني هو الذي 
تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )۷٤(‏ . 

ومن أخذ اللقطة ثم ردها بلا إذن الإمام أو نائبه إلى موضعها حرم 
وضمنها وكذا لو فرط فيها وتلفت حرم وضمنها لأنها أمانة حصلت في يده 
فز مه حفظها كسائر الامانات وتركها والتفريط فيها e‏ ما . وقال 
مالك لا ضمان على من أخذها ثم ردها إلى موضعها لأنه روي عن عمر 
أنه قال لرجل وجد بعيراً أرسله 'حيث وجدته رواه الأثرم ولا روي 
عن جرير بن عبد الله أنه رأى في بقرة بقرة قد لحقت بها فأمر بها فطردت 
حتى توارت والقول الأول هو الذي ميل إليه النفس وحديث عمر في 
الضالة الي لا يحل أخذها فإذا أخذها احتمل أن له ردها إلى مكانها 
ولا ضمان عليه هذه الآثار ولأنه كان واجباً عليه تركها ابتداء فكان له 
ذلك بعد أخذه وحديث جرير لا حجة فيه لأنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها 
غلامه إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره ولذلك يلزمه ضمانا 
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اذا فرط فيها لأنها أمانة والله أعلم )۷١(‏ . 

وإن ردها بأمر الإمام أو نائبه بذلك فإنه لا يضمن بلا نزاع لان للإمام 
نظرأ ئي المال الذي لا يعلم مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه ولو 
كان مما لا يجوز التقاطه » وينتفع بباح من كلاب ولا تعرف . 

ويملك قن صغير بتعر يف كسائر الأموال والأثئمان صححه في الإنصاف ' 
وجزم به في الرعاية والوجيز قال الحارثي وصغار الرقيق مطلقاً يجوز التقاطه 
ذكره القاضي واقتصر على ذلك . 

وقيل يجوز التقاط القن الصغير ذكراً كان أو أنثى ولا بملك بالالتقاط 
إنتهى والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم .)۷١(‏ 
٠‏ فإن التقط صغيراً وجهل.رقه وحريته. فهو حر لقنيط. قال الموفق لأن 
ا 

وما أبيح التقاطه ولم بملك به وهو القسم الثالث من أقسام اللقطة 
ثلاثة أقسام ؛ الأول الحيوان الأ كول كالفصيل والشاة والدجاجة ونحوها 
فيلزم المننط نحو هذا فعل الأصح أما أكله بقيمته في الحال لا في الحديث 
من قوله لي حين ستل عن لقعلة الشات عي إلك. أو لأخيك أو للذئب 
فجعلها له في الحال لأنه سوَّى بينه وبين الذئب والذئب لا يتأنى بأكلها 
رلاد فق كل الخيوان: في الال ااه عن الاتقاق. علية :وبدراسة: اة 
على صاحبه إذا جاء . 

قال ناظم المفردات : 
والشاة في الحال ولو في الملمسر 2 تملك بالضمان إن لم سر 

وقال مالك وأبو عبيد وإبن المنذر وأصحاب الشافعي ليس له 
أكلها في المصر لأن الني عه قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ولا يكون 

۳١ 


الذئب في المصر ولأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء والقول الأول هو الذي 
تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم الا . 

ومتى أراد أكله حفظ صفته فتى جاء صاحبه فوصفه غرم له قيمته 
بكمالها : وإن شاء الملتقط هذا القسم باع الحيوان وحفظ ثمنه لأنه إدَا جاز 
٠‏ أكله فبيعه أولى وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام 
في اکله أو بيعه . : 

وإن شاء حفظ الحيوان وأنفق عليه من ماله لما في ذلك من حفظه على 
مالکه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لأنه مفرط . 

وليس للملتقط أن يتملك الحيوان ولو بثمن المثل كولي اليتيم . 

ويرجع الملتقط الراك اود اتاد رادار 
بنية تملكه في الحال . 1 

ل ا 
قضى به عمر بن عبد العزيز. ١‏ 

فإن استوت الأمور الثلاثة بأن لم يترجح عنده الأحظ منها خير لأنها 
كلها جائزة ولعدم ظهور الأحظ . 200 
٠‏ القسم الثاني ما التقط مما يخثى فساده بتبقيته E‏ والطماطم والعنب 
والموز والرمان والتفاح والبرتقال والمشمش وسائر الخضروات والفاكهة 
فيلزم اللتفط فعل الأحظ أما أن يبيعه بقيمته ويحفظ أنه بلا إذن حاكم 
وحم ل م واد عر ااه لاود ار حي يد العام 
مالكه ويحفظ صفاته في المسألتين . 

ومتی جاء صاحبه فو صفه دفع له نه أو قيمته . 

وإن شاء جفف ما يجفف كعنب وتر ونحوهما لآن ذلك امانة 


۰۲ 


في يده وفعل الأحظ في الأمانات متعين . 


وإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة فمؤته منه فيباع بعضه لتجفيفه 
لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع وقيل ليس له الرجوع .. 

والذي ميل إليه النفس أنه إن كان بإذن حاكم أو أنفق غير مرج 
بالنفقة أن له الرجوع والله سبحانه وتعالى أعلم (۷۸) . 1 


قال ني التيسير نظم التحرير : 


وثالث الأنواع مامشنه قبد 
٠‏ وقال العمر يطي : 
وقسست لأربعسة أقسام 

من النقود واللياب والسورق 
والثاني لا ببقى على ال دوام 
فإن يشا فالأكل مع غرم اللدل 
ا و لل 
فييعه رطبا او التجغيف 
رابعها ما احتاج مالايصرف 
فاخحسذه جوز بالتخيسسير 
ا 


نحو الطعام فليخير من وجد 
أو لمعسسة و 2 حف ظط اشر ى به 


أوها يبقى على الدوام 
ونحوها فالحكم فيه ما سبق 
بحالة كالرطب من طعام 
او بیعها مع حفظ ما منه حصل 


' كالتمر في نحفيفه وكالعنب 
وبعد ذاك ياسزم التعريف 


كالخيران طلقا اذ بلست 


اللشخض ي اللا الأمور 


والترك لكن: أن يسامح بالمون 


القسم الثالث بافي المال وهو ما عدا القسمين المذكورين من الال 
كالأئمان والمتاع ونحوهما ويلزم الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره 
لأنه صار أمانة في يده في التقاطه ويازم تعريفه سواء أراد الملتقط تملكه 
أو حفظه لصاحبه لأن الني ڪاه أمر به زيد بن خالد واي بن كعب 


ولم يفرق ولأن حفظها لصاحبها إما يفيد بوصوا إليه ٠‏ ما يتلف إذ 
التقط وإن جد خمراً أراقها . 

ر ر 

وإن وجد مذياعاً أتلفه . 

وإن وجد صورا أ جسدة أو غير مجسدة من صور ذوات الأرواح 
أحرقها أو مزقها . وكذا إن وجد كاميرا وهي الآلة الي يصور بها فيتلفها . 

وإن وجد بكما أو اسطوانات أغاني أتلفها وكذا إن وجد 
تسجيل أغاني محرمة . 

وإن وجد مجلات خليعة أو كتب بدع أو كتباً تحتوي على صور ذوات 
الأرواح أتلفها . ) 

وإن وجد الورقة التي يلعب بها أتلفها لأن كل هذه من المحرمات 
الملهيات القاتلات للأوقات . 

وإن وجد الشيش المعدة لشرب الدخان أتلفها , 

وإن التقط دف صنوج أو آلة تنجيم أو ا اد 

ولا غرم في جميع ما تقدم لعدم إباحتها وإن التقط رؤوسا صناعية اتلفها . 

وإن التقط طفايات الدنخان ا وجميع . الملاهي . وآلات الفساد 
لتحربمها. ولان ي التعريف ها نشر للفساد ويي .إيصالا لأصحابها إعانة 
لأهل المعاصي والله تعالى يقول ١‏ ولا تعاونوا على الاثم. والعدوان » . 

: وطريقة التعريف على اللقطة النداء عليها بئفسه أو نائبه لأن إمساكها من 
غير تعريف تضييع ها عن صاحبها فلم يحز ولأنه لو لم يحب التعريف 
ما جاز الالتقاط لأن بقاءها في مكانبها إذاً أقرب إلى صاحبها اما بأن 
يطلبها في الموضع الك ف قد اوعدا رما اندها دق بعردها 

م 


وأخذه ها يفوت الأمرين .فيحرم فلما جاز الإلتقاط وجب التعريف كيلا 
يحصّل الضرر وتر فها :فووا لظاهر الأمر اذ مقتضاه الفور ولأن صاحبها 
يطلبها عقب ضياعها فإذا عرفت إذا كان اقرب إلى وصوها إليه وتعريفها 
يكون نہاراً لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم أول كل يوم قبل انشغاهم 
بمعاشهم أسبوعاً لأن الطلب فيه أكثر ولأن توالي طلب صاحبها لها في كل 
يوم باعتبار غالب الناس أسبوعاً ثم مرة في كل أسبوع من شهر ثم مرة 
في كل شهر وقيل على العادة بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب 
قال في الإنصاف وهو الصواب ويكون على الفور أ ه . وهذا القول 
هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (۷۹) ٠.‏ 

ومدة التعريف حول كامل من وقت التقاطه روي عن عمرو وعلي 
وابن عباس لحديث زيد بن خالد فإنه عليه الصلاة والسلام امره بعام 
لان السنة لا تتاحر عنها القوافل وبمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد 
مع الو اذى و عذال س در د أجل ا 
| وصفة التعريف بأن ينادي من ضاع منه شيء أو من ضاع منه نفقة 
ولا يصفها لأنه لا يمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها . 

ويكون مكان النداء ات الناس غير انعد ولا عرف ا بلي 
السوق عند اجتماع الناس في الأسواق وحمام وباب مسجد وعند أبواب 
المعاهد والجوامع والمدارس والثانويات والمتوسطات ونحو ذلك وقت 
صلاة لأن المقصود. إشاعة ذكرها وبحصل ذلك عند اجتماع الناس 
للصلاة .. 

وكره النداء عليها في المسجد . 

وقيل يحرم النداء عليها في المسجد لا روى جابر قال سمع رسول الله 


وعم الأسئلة والأجوية ج - م - ٠١‏ 


له رجلاً بنشد ضالة في المسجد فقال الني عله لا وجدت .. 
رجلاً ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن 
eT‏ ^ 

وعن بريدة أن رجلاً نشد ضالة في المسجد فقال من دعا إلى الجمل 
الأحمر" فقال التي عله لا وجدت إا بنيت المساجد لما بنيت له وقد 
ورد عن ك کک ف المسجد وهذا القول هو الذي تطمشن 

es e 
تعريفها في الوقت الذي بلي التقاطها لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها‎ 
فالإكثار منه إذن أقرب إلى وصوها إليه . ظ‎ 
1 : قال في نماية التدريب‎ ' 
ويلزم التعريف قدر عام بالعرف لا في سائر الأيام‎ 
بموضع الوجدان والمجامع كالطرق والأسواق والجوامع‎ 

وإن وجد لقطه في طريق غير مأتي فقيل لقطة واختار النيخ تقي الدين 
أنه كالركاز والقول الأول هو الذي تميل إليه ا لأنه ا والله 
سبحا نه وتعالى أعلم (۸۱) . 

وإن التقطها بصحراء عر فها بأقرب البلاد إلى الصحراء التي وجدت فيها 
اللقطة لأنها مظنة طلبها وإن كان لا يرجى وجود رب اللقطة لم يجب تعريفها 
نظراً إلى أنه كان كالعبث وقيل يحب تعريفها وهذا القول هو الذي تميل 
إليه النفس لأنه أحوط والله سبحانه وتعالى أعلم (۸۲) 

وإن كانت دراهم أو دنائير ليست بصرة ولا نحوها فقيل يملكها بلا 


۳۰۹ 


تعريف وقيل أنه يحب النداء عليها وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس لأنه 
أحوط والله سبحا نه وتعالى أعلم (AT)‏ < 

٠‏ وأجرة مناد على ملتقط لأنه سب في العمل فكانت الأجرة عليه كما 
لو اكترى شخصاً يقلع له مباحاً ولأنه لو عرفها بنفسه لم يكن له عليه أجرة 
فكذلك إذا استأجر عليه ولا يرجع بأجرة النادي على رب اللقطة ولو قصد 
حفظها لمالكها لأن التعريف واجب على اللتقط . 

وقيل ما لا ا عط ا دروا 2 

بالأجرة . 


وقيل إن الأجرة من نفس اللقطة والقول الثاني هو الذي یل إل 
النفس والله سبحائه وتعالى أعلم )۸٤(‏ . ش 

٠‏ وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعض الحول 
الأول لغير عذر أثم المتقط بتأخيره التعريف لوجوبه فوراً وسقط التعريف 
لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول فإذا تركه في بعض الحول 
عرف بقيته فقط ول ملكها بالتعريف بعد حول الت الأ ي 
الملك التعريف فيه ولم يوجد ولان الظاهر أن التعريف بعد الحول لا فائدة 
فيه لأن ربها بعده يسلو عنها ويترك طلبها . 1 

وقيل لا يسقط التعريف بتأخيره لأنه واجب فلا يسقط بالتأخير عن 
الؤقت الذي هو الحول الأول كالعبادات ؤشائر الؤاجبات ولأن التعريف 
بالحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور فيجب الاتيان 
به لقوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » وقوله مه إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطمتم فعلى هذا إن آخر التعريف نصف الحول اتى بالتعريف 
في بقيته وكمله من الحول الثاني وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس 


¥۷ 


وهو الأحوط والله سبحانه وتعالى أعلم (88) . 

وليس خوف اللتقط من سلطان جائر أن يأخذها منه عذر في ترك 
تعر يفها فان ا التعر يف لذلك الخوف لم ملكها إلا بعد التعريف فمتى 
وجد أمناً عر فها حولاً وملكها فيؤخذ منها أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر . 

وكذا إذا ترك تعريفها في الحول الأول لعذر كمرض أو حبس ثم زال 
عذر نحو مرض وحبس ونسيان فعرفها بعد فإنه يملكها بتعريفها حولا بعد 
زوال العذر لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه فأشبه ما لو عرفها 
في الحول الآول . 

ومن وجد لقطة وعرفها حولا فلم تعرف فيه وهي مما يجوز التقاطه 
دخلت في ملكه لقول عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد فإن 
م تعرف فاستتققها وني لفظ وإلا فهي كسبيل مالك وني لفظ ثم كلها 
0 بها وني لفظ فشأنك بها وتدخل في ملك الملتقط حكماً 
كالمير اث ملكا مراعاً يزول بمجي ء صاحبها . 

ولو كانت النقطة عضا أو حيرات شاك كالأمان لسموم الأحاديث الي 
ني القطلة جميعها فإن البي تله سثل عن اللقطة فقال عرفها سئة ثم 
قال في آخره فانتفع بها أو فشأنك بها وقيل لا يملك إلا الأثمان قال ناظم 
افر دات : ۰ 
SET‏ حوللا فقهراً ذا الغنى. يبملكها 
. والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (85) . 

وأما لقطة الحرم فقيل إنها كغيرها تملك بالتعريف حكماً لأنه أحد 
الحر مين فأشبه حرم المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم 
كالو ديعة وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب وهو 


۳۹۸ 


مذهب مالك وأي حنيفة وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز 
النقاط ‏ لقطة عر للتملك وإنما جوز حفظها لصاحبها فإن التقطها 
عرفها بدا حتى يأتي صاحبها وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأني 

عبيد وعن الشافعي كالمذهبين . 

واج هذا القوك إقؤل الي aE‏ 
نشد متفق عليه وقال أبو عبيد المنشد المعرف والناشد الطالب وينشد : 
إصاخة الناشد للمنشد فيكون معناه لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها.لأمبا 
خحصصت بهذا من سائر البلدان » كما أتها باينت غيرها في تحريم صيدها 
وشجرها تغليظاً لحرمتها ولأن مكة لا يعود الخارج منها غالباً إلا بعد حول 
أو أكثر إن عاد فلم ينتشر إنشادها في البلاد كلها فلذلك وجب عليه 
اا تعريفها ولا فرق بين مكة وبين سائر ق لاستواء جميع ذلك 

في الحرمة . 

رس العو ادر يه ادن 3 
نبى عن لقطة الحاج رواه مسلم . 

قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجحدها ربا رواه أبو داود أيضاً وأجاب 
أهل القول الأول عن قول الني عَم إلا لنشد بأنه يحتمل أن يريد 
إلا لمن عرفها عاماً وتخصيصها. بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله 
لل ضالة المسلم حرق النار 

والقول الذي تطمئن إل لنفس قول من قال إن لقطة الحرم لا لك 
وهو اختيار الشيخ وغيره من المتأخرين والله سبحانه وتعالی أعلم (AV)‏ . 

قال في التيسير نظم التحرير : 00 
ورابع الأنواع لقطة الحرم تعريفها على الدوام ملتسزم 


۳۹ 


فلياتقط للحفظ أو ليترك 2 ولا يجوز الأحذ للتملك 

وإن كان الملتقط وجد اللقطة بالجيش الذي هو معه فيبدأ بتعريفها في 
الجيش الذي هو فيه لاحتمال أن تكون لأحدهم فإذا قفل أتم التعريف 
في دار ا م تر ا يملكها في دار الإسلام هذا إذا 
شتبهت عليه واما إذا ظن انها من أموالهم فهي غنيمة له لا تحتاج إلى 
تعريف لان الظاهر انها من اموالهم واموالهم غنيمة . . ۰ : 

قال في الانصاف قلت وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك وقيل 
إن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتدأ في الجيش 
وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في 0 والقول الأول هو الذي ميل 
اليه الي والله سبحانه وتعالى أعلم (AA)‏ . 
٠‏ وإن كانت من متاع المشركين فيجعلها في الغنيمة وإن شك فيها عر فها 
حولا وجعلها في الغنيمة لأنه وصل إليها بارادة الله بقوة الجيش . ۰ 
. وإن دخل إلى دار الحرب متلصصاً عرفها ثم هي كغنيمة ويحتمل 
أن تكون غنيمة له من غير تعريف كما قاله الموفق قال في الإنصاف 
عن الإحتمال قلت وهو الصواب وكيف يعرف ذلك انتهى . 

وتدخل في ملك الغي كالفقير لأما كاليراث ولا فرق في ذلك بين 
الغني والفقير والمسلم والكافر والعدل والفاسق . 

وإن ضاعت اللقطة من واجدها بلا تفريط فالتقطها آخر فعرفها 
اللنقط الثاني مع علمه باللتقط الأول ولم يعلم الثاني الأول باللقطة أو أعلم 
الثاني الأول وعرفها الثاني وقصد بتعريفها تملكها لنفسه فتدخل ني ملك 
الثاني حكماً بانقضاء الحول الذي عرفها فيه كما لو أذن له الأول أن 
يتملكها لنفسه لأن سبب الملك وجد منه والأول لم يملكها ولم يوجد منه 


لضن 


ناس انا و سات وت 
لانتقاء سمه . 

فإن لم يعلم الملتقط الثاني بالملتقط الأول حتى عرفها حولاً كاملاً ملكها 
الثاني لعدم تعديه إذاً وليس للأول إنتزاعها منه لأن الملك مقدم على حق 
التملك وإذا جاء رب اللقطة أخذها من الثاني ولا يطالب الأول لأنه 
م يفرط وإن علم الثاني بالأول ردها للأول فإن أبى الأول أخذها 
فهي للثاني لأن الأول ترك حقه فسقط . 1 


وإن قال الأول للثاني عرف اللقطة ويكون ملكها لي فعرفها الثاني فهو 
ائبه في التعريف ويملكها الأول لأنه وكله في التعريف فصح كما لو كانت بيد 
ل ا 
من نصفها ووكله في الباق . ٠‏ ؛ 

اراي ل اط وه ر إلى اده أو ما فلا عدون 
أمر أحدهما صاحبه بالأخذ فأخذ ونواه لنفسه فهي له وإلا فللآمر إن صحح 
التوكيل في الالتقاط والفرق بين الالتقاط والاصطياد أن الالتقاط يشتمل على 
أمانة واكتساب بحلاف الإصطياد ونحوه فإنه محض اكتساب . 

وإن غصبها غاصب من اللتقط وعرفها أو لم يعرفها لم بملكها لأنه 
متعد بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها فإن الإلتقاط من جملة السبب ولم 
يو جد منه حلاف ما لو التقطها إثنان فإنه وجد منه الإلتقاط وإن التقطها إثنان 
وا ا ملكاها ميد 0 

رهل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بعد مضي حول التعريف قهراً عليه 
إل أن يختار أن تكون أمانة أو أنه بملكها مسي ل باختيار التملك 
فإن لم ير التملك لم يملك وعلى هذا القول فإن ا دون الآخر 


11 


ملك المختار نصفها دون الآخر . 

ومغصوب مال أن بض : فهر لقطة 
ثلاثة أقصسام سير مزهد 

كسواط و شسع والرغيف وتمرة 
۰ بيلك انا يمن فة 

فإن كان ما برغب الناس عنه أن 
جد ربه فاردده عندي فقلد 

وم بقض بالرجعى لالك سنبل ال 

م الحذاذ البدد 
إذا كان هذا الل جب القطع لليد 

ل 1 
٠‏ رایع قلعن و جيه 

وص بلتقط مالا كيرا ريم 
وذات امتناع من م سباعها | 
ايناس ليها یجي 

بتعظيمها أو 007 و مطارها 
و الناب والثيء الثقيل كذا اعد 

وكالابل د عند إمامنا 
E E ETT‏ 

e 


1۲ 


ورد یجي س يار کي ١‏ 

ويبريك أن تدفصه للحاكم اليد 
0 7 فيء في الأقوى ولا ترد 

لشهوة ذي اوسن لكسن بشهد 
5 7 و لحا 

ضمين سوى الخائي عليها التوى قد 
وغير الذي سقنا جوز التقاطه 

وترکه أولى على الود 
وقال أبو الخطاب إن كان واجا ' 

كضيعسسة فالأخحذ أولى لنشد 

وإن ل يق من س بأمانة 1 1 1 

ولا حسن تعر يف فكالغاصب أعدد 
ال أذ زهجا اهنا مار مالكا ٠‏ 

كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد 
و اشر علاطو 

ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي 
ااا ماين a‏ 

وان يذره يلزم عطاه هه البتدي 
والا كي بتعر يفهنا له 

كذا إن يدر ني الأردا وإن شرکا لد 
وما وجبد الصيساد اومن ية 

1 بحوت ولم يملك فللمتصيد 

E 

به 2 ملك فهو لقطة منشد 

1 


وني ساحسل البحسران تجد نحو عتبر 
لا ا ملك فهو ملك لوجد 
وبملك صيداً في شباك عدا با ۰ 
فلم 'يتعوق والشباك يتشد 
وللناضب الآلات ما كان مشا 1 
و e‏ 0 
وفاقد نعل أو ثياب مسل 
ش وجد دونها ما لم يشابه يمركد 
فعنه تصدق بعد تعريقها با 
وقيل لذي ا 
وقبل بل ادفمها لقاض سيعها 200 
| ويقضيك لکن إن تزه لا تزيد 
وإن يقترن منب بفاظة تعمد ش 
تعرف وفيها بعد الأوجه اسند 
وإن نازع السكان في الدار مالكاً 
ءْ على الدفن فيها يعط واصفه قد 
وكالشاة والفصلان والمجل جائز ال 
تقاط في الأولى مع خير وجسد 
على أكله في الحال أو بيعسه أو احتباط 
0 ملحي لاضن نتحتهة ارده 
وقولان في استرجاع إنفاق مشهد 
E‏ 
وما کان كالبطيخ حشی فساده 
فكل ثم بع واضمنه إن تبق مسد 
لقنا 


وني مذهب الجوزي عرفه دائماً 
5000 إلى خشية الإتلاف فاختر كما ابتدي 
507 ء محف فكلمسا 1 
الصاحيه كان الاحظ ليقصد 
E,‏ 0 
وعز لكها لم تبر منها بل أنتقد 
فإن شئت نجفيفاً وأنفقت فار جع 
وإن بعت مته ثم أنفقت تحمد 
ا وعنه ياع التزر من غير ذي با 
وما كثر أرفعه لقاض ل 
وغير الذي قدمت يلزم حفظه ا 
1 وتعريف غير التافكا المت دد 
و الكل حولا تابا 
۰ | مارا بأرض الإلتقاط بمحشد 
وک من تعريفها وقت أخذها 57 
وما بعد الأسبوع التوالي موطسد 
روا نكن لضي ملت القع 
ا دون تقد 
فل أغر اترك ي ال عليه 
وجب بعدو المنصوص إسقاطه أشهد 
ووجهين في تأخير تعريسف عاجز [ 
عن الحول هل يعطى به بعد اسند 
وقد قيل لا تعريف للشاة مطلقفاً 
لا طلاقة في الأخذ لا يقيد 
1e‏ 


000 
وقولان في حفظ لما والتجود 
قي ياه ش 
ولو تزرت في الحسل والحسرم أطد 
وإن عرفت فالأجر خذ من معرف 3 
ولا يعمد في كل مال بأوطد 
وار ار العايم مارب لسري 
به حفظه أو ليس ملك رده 
ویذ کر جنس في الندا دون وصفها 
جك 0 افد a‏ 
ولا فرق ما بين العروض وغيرهها ش 
1 5 الأول لدى الإرشاد تا قلد 
وعسن أحمد لا ملك في لقطة أتى ' 
رة سل لقا له کي تأيد 
وعن أحمد الأثمان يملكها فق ط ش ش 
ش وكالشاة في الأول وذا القول أكد 
وقولان فيما ليس يلك هل لله 0 
1 التصدق مضموناً عليه فأسند 
وعن أحمد لا ملك ي حرم الا 
للتقط إن حاز دون تقيد 


۴۳۱٦ 


(ه*) التصرف باللقطة وما يسن نحوها وإذا وجدها في مركوبة 
أو في سمكة أر دعى ما بيد لص أو نحوه ونمائها وإذا وصفها إثنان 
أو تلفت أو وحدها مبيعة الخ ش 


س ۳٣‏ تكلم بو هوج تعن سک ابرا في الفط وطق يكن 
وما الذي يسن نحوها وما حكم ا وهل ندع لا ررضت 
ولمن نماء اللقطة ومتى تعتبر قيمتها وإذا وصفها إثنان أو تلفت أو أدركها 
صاحبها مبيعة أو موهوبة أو احتاجت إلى مو نة أو قال رب اللقطة للملتقط بعد 
تلفها بيد الملتقط أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها وقال بل لأعرفها أو أستيقظ 
فوجد بثوبه أو كيسه مالا أو وجد في حيوان نقداً أو في سبارة أو في طيارة 
أو في قطار أو سمكة درة أو عنبرة بساحل أو ادّعى ما بيد لص أو ناهب 
أو قاطع طريق أنه له فما الحكم وهل هنا فرق بين المعر فين للقطة وما حكم 
التقاط القن والمدبر والمكاتب ان ر ا 
وأمثلة وتفاصيل وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح . 

ج - بحرم تصرف اللتقط في اللقطة بعد تعريفها حولا ولو بخلط بما 
لا تتميز منه حتى يعرف وعاءها وهو كيسها من جلد أو خرق أو باغة 
أو صوف أو وبر أو حديد أو قدر أو زق أو زجاج أو ورق ونحو ذلك 
وحتى يعرف وكاءها وهو ما يشد به الكيس والزق هل هو من سير أو خيط 
أبر يسم أو كتان أو قطن أو لون البوك أحمر أو أسود أو أخضر أو أصفر 
أو خياطته كذا أو حجمه كذا أو عدد ما فيه أو ألوان ما فيه وحتى یعرف 
قدرها معيارها الشرعي من كيل أو وزن أو عد أو امرع ويغرف جیا 
وصفتها الي تتميز بها . ش 

وهي نوعها لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها 


4 


ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم وني حديث اي بن كعب 
فيه عدها ووعاءها ووكاءها وأخلطها با لك فان جاء رهها. فأدها إليه. 
لأن دفعها إلى ربها يحب بوصفها . 
وإذا تصرف بها قبل معرفة صفتها لم بيق سيل إلى معرفة وصفها 
بانعدامها. 'بالتصرف ولأنه حي وجب دفعها إلى رما و 0 بك 
من معر فته لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ش 
٠‏ وق أن يعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها وجنسها وقدرها وصفتها 
يم م » قال في نماية التدريب : 
مله وخر مي هه 
وليعرف اللتقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء 
E e‏ اا عدلين قال أحمد لا أحب أن يمسها 
حتى بشهد عليها لقوله عه من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي 
عدل رواه أبو داود ولم يأمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولا يجوز 
0 البيان عن و قت الحاجة فتعين حمله على الندب وكالو ديعة . ۰ 
وفائدة الإشهاد حفظها من نفسه عن أن يطمع فيها ومن ورثته إن مات 
وغرمائه إن أفلس ولا يسن الإشهاد على صفتها لثلا ينتشر ذلك فيدعيها من 
اايمتطيا ويد كر ملدنها كما قادا ل مريت من اسن والتوع او يهب 
أن يكتب صفتها ليكون أثبت ها مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها فإن 
الإنسان عرضة للنسيان كما قيل : ٠ ٠‏ ' 7 
وماسمي الإنسان إلا لنسيه eT‏ 
صورة ما.إذا التقط رجل مالا وخاف على نفسه موت أقر فلان أنه في 


۴1۸A 


الوقت الفلاني مر في المكان الفلاني فوجد بوكاً أو شنطة أو نحو ذلك ويصف 
اللقطة يجنسها ونوعها وقدرها ولونما ووعائها وعفاصها حتى يخرجها عن 
الجهالة وأنه عرف ذلك سنة كاملة آخرها كذا وكذا ولم يحضر ها صاحب 
ولا طالب وجميع ذلك باق بعينه الآن ويشخصه للشهود فيشهدوا 
بتشخيصه ومعاينته إن أمكن ثم يقول وإني أخاف على نفسي فراغ الأجل 
المحتوم واشتغال الذمة والمطالبة بالاخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم فاشهد عليه بذلك ويؤرخ . 4 
بود ری ت اع وار لاد دان لمزم مزا 

أنه التقط في موضع كذا .. كيسا ضمنه كذا .. وأنه عرفه لوقته وساعته 
ونادى عليه في موضعه وثي الأسواق والشوارع والمساجد اياما متتالية 
وخا متتابعة وأشهر؟ متر ادفة من حين إلتقاطها إلى سنة كاملة فلم يحضر 
ها طالب وخشي على نفسه الموت أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها 
وأنها تحت يده وني حيازته فإن حضر من يدعيها ووصفها وثبت ملکه 
4 اعا وبرىء اللتقط المذكور عن عهدتما وخلت يده منها بتسليمه 
إياها لمالكها بالطريق الشرعي وذلك بتاريخ ومتى وصف اللقطة طالبها 
وهو مدعي ضياعها بصفاتما ولو بعد الحول لزم دفع اللقطة له إن كانت 
عنده بنمائها المتصل لأنه ملك مالكها ولا يمكن إنفصاا عنه ولأنه 
يتبع في العقود والفسوخ بلا مين ولا بينة ظن صدقة أو لا لقوله عليه 
الصلاة والسلام فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه وقوله فإن جاءك 
أحد مخبرك بعددها ووعاءها ووكاءها فادفعها إليه ولأنه يتعذر إقامة 
البينة عليها غالباً لسقوط حال الغفلة والسهو فلو لم يحب دفعها بالصفة 
لما جاز, إلتقاطها. وقد جعل الني َه ينة مدعي اللقيلة وصنهبا 
فاذا وصفها فقد أقام البيلة . 


أحلض 


وعند أي حنيفة والشافعي أنه لا يلزم الدفع إلا ببينة وني شرح المهذب 
وإن جاء من يدعيها ووصفها فإن غلب على ظته أنها له جاز له أن يدفع إليه 
ولا يلزم الدفع لأنه مال الغير فلا يحب تسليمه بالوصف كالوديعة والقول 
الأول هو الذي تيل إليه النفس » والله سبحانه وتعالى أعلم (88) . 
ل نة 
فلم يمر دفعها إلى من لم بش يثبت أنه صاحبها كالوديعة ويضمن وقال في الشرح 
فإن دفعها فجاء آخر 9 أو أقام بها بيئة لزم الدافع غرامتها له لأنه 
فوتها على مالكها بتفر نطه وله الرجوع على مدعيها لأنه أخذ 0 غير ه 
ولصاحبها تضمين آحذها فإذا ضمنه لم يرجع على أحد . ش 
Dg‏ الا ار و2 
صاحبها فيغرمه ولأنه أمانة في يده فملك الأخذ من غاصبها . 
١‏ ومع رق ملتقط وإنكار سيده أا لقطة فلا بد من ببنة تشهد بأنه 
التقطها ونحوه لأن إقرار القن بالمال لا يصح لأنه 2 عل لاف 
إفزاده بحر طلاق . 
واا اا و خرن تعر يفها لو اجدها لأنه ملك اللقطة باتمفضال 
الحول فنماؤها إذن ناء ملكه فهو له لقوله الخراج بالضمان . 
. وأما النماء المنفصل في حول التعريف فيرد معها لأنه تابع هما 
- وإن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبله أي الحرل ولم يفرط لم 
يضمنها لأنها في يده أمانة. فلم تضمن بغير تفريط كالو ديعة . 
طلقا كوا قرط افيه أو افرط ت في ملكه فکان تلفها من 
ا E.‏ 


۳ 


وتعتبر قيمة اللفطة إذا تلفت وقد زاذت أو نقصت يوم عرف ربا لأنه 
.وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة ويرد مثل مثلي وإن اختلفا في 
القيمة أو المثل فالقول قول الملتقط مع بمينه اذا كانت اللقطة قد استهلكت ي 
يد الملتقط لأنه غارم وإن وصف اللقطة إثنان فأكثر معأ أو وصفها ثان بعد 
الأول لكن قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما أو أقاما بينتين باللقطة أقرع 
بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وتدفع لقارع بيمينه لاحتمال 
صدق صاحبه كما لو تداعيا عيناً بيد غير هما ولتساو.هما في البينة أو عدمها 
أشبه ما لو ادعيا وديعة وقال هي لأحدهما ولا أعرف عينه » وقيل تقسم 
بينهما لتساويهما في الوصف وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس لأنه فيما 
أرى أقرب إلى العدل والله سبحانه وتعالى أعلم (80) 0 


وإن وصفها ان بعد دنعها من وصنها أولاً فلا شيء لثان لأن الأول 
استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها وثبتت يده عليها وم 
يوجد ما يقتضي إنتزاعها منه فوجب إبقاؤها له كسائر ماله ولو أقام 
أحد بينة أا له بعد أن أخذها الأول بالوصف أخذها الثاني من واصف 
لأن البينة أقوى من الواصف فير جع صاحبها بذلك ولأنه يحتمل أن يكون 
الواصف رآها عند من أقام البينة فحفظ. أوصافها فجاء وادعاها وهو مبطل . 

ولو ادعى اللقطة كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف 
واصفها وأخذها فإن تلفت اللقطة عند الواصف ضمنها لأن يده عادية 
كالغاصب ولا ضمان على دافعها لواصفها لأنه دفعها بأمر الشرع كما 
لو دفعها بأمر الحاكم لأن الدفع إذن واجب عليه . 

ويغر مها الواصف لن أقام ل وان ب 

وإن أعطى ملتقط واصفها NS OE‏ 


۴۱ الأسظة والأجوبد ج' - م - 5١‏ 


يرجع على اللتقط ثم يرجع الملتقط على الواصف با أخذه. لتبين عدم 
.استحقاقه له إن لم يكن أقر للواصف بملكها وحينئذ يكون مدعياً: أن 
مقيم البينة ظلمه بتضمينه فلا بملك الرجوع على غير من ظلمه . 


ولو أدرك اللقطة ربها بعد الحول والتعرف مبيعة أو أدركها موهوبة بيد 

من انتقلت إليه أو أدركها موقوفة فليس لرما. إلا البدل لأن تصرف 
سا د ر ش 

ويفسخ العقد إن أدركها ربها زمن خيار بأن بيعت بشرط الخبار ر سواء 
كان لبائع أوله وللمشتري وترد له لقدرته عليه وإن كان الخيار للمشتري 
يحده فليس لربها إلا البدل ما لم يختر المشتري الفسخ ولا يازم كما لو أدركها 
بعد عودها إلى الملتقط بفسخ أو غيره فينتزعها لأنه وجد عين ماله في يد 
ملتقط فكان له أخذة ر إذا طلق: قبل الدخول: فوجد الصداق 
ادوع 0ران او كنا لو a E a‏ 
المرتبن لقيام ملكه وإنتفاء إذنه .0 

ومؤنة رد اللقطة إلى مالكها إن احتاج إلى مؤنة على ربها ذكره في 
التعليق والإنتصار لتبرع الملتقط بحفظها ولو قال رب اللقطة بعد تلفها بيد 
الملتقط بحول تعريف بلا تفريط' المشروع عليك ضمانها لكونك أخذابا 
لتذهب ہا لا لتعرفها وقال ملتقط بل 2 لأعر فها 0 قول 
الملتقط بيمينه . 

ووارث 0 5 كمورثه ا 1 مات ملتقط 
0 وارثه بقية الحول: وملكها وبعد الحول إنتقلت إليه إرثاً كسائر 

موال الميت ومتى جاء صاحبها أو وارثه أحذها E‏ 
E‏ 


فض 


ومن استيقظ من نوم أو صحى من بنع أو جنون أو زال الإغماء عنه 
فوجد بثوبه أو كيسه مالا درهماً أو جنيها أو ريالاً أو غيرها لا يدري 
من صره أو وضعه ف كيسه أو جيبه فهو لهو بلا تعريف لأن قريئة الحال 
تقتفي تمليكه ل . 

ولا يبرأ من أخذ من نائم أو مغمى عليه أو فيه بنج شيئاً إلا بتسليمه له 
بعد إفاقته لأن الأخذ في حالة. من الحالات المتقدمة موجب للضمان 
الملأخوذ على آخذه لوجود التعدي لأنه إما سارق أو غاصب أو مازح 
فلا يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه في حالة يصح قبضة له فيها . 

ومن وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقداً كدراهم أو دنائير 
وجدها في بطن الشاة فلقطة او وجد فيه درة او عنبرة فهو لقطة لواجده يلز مه 
تعر بفها كسائر الأموال الضائعة » قلت وكذا لو اشترى سيارة أو نحوها من 
المركو بات الحديثة فوجد داخخل خشة أو حديدة نقداً أو نحوه . 

ويبدأ في تعريف ببائع لأنه يحتمل أن تكون الشاة إبتلعتها من ملكه كما 
لو وجد صيداً مخضوباً أو في أذنه قرطأ أو في عنقه خرز فإنه لقطة لأن 
ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك . 

وإن وجد إنسان درة غير مثقوبة في بطن سمكة ملكها باصطياده لها من 
البحر فالدرة لصياد قال في الفروع لأن الظاهر إبتلاعها من معدنما قال في 
a E‏ )لحار وار لكي 
تلبسونها ) .. . 
ش رع السك عع مر موا VN EOD‏ 
لو علم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه وإن وجد الصياد في بطن 
السمكة ما لا يكون إلا لآدمي كدراهم أو دنائير أو وجد فيها درة أو غيرها 
مثقوبة أو منصلة بذهب أو فضة أو غيرهما فلقطة لا بملكها الصياد بل 

۴۲۴ 


يعر فها وکطیر صاده ولا أثر ملك به فهو للصياد . 

وإ وجد إنسا عرة بساحل فحازها فهي له لأن الاهر أن اير 
قذف بها فهي مباحة ومن سبق إلى مباح فهو له . : 

وما روى سعيد عن إسماعيل بن عياش عن معاوية بن عمرو قال 
ألقى بحر عدن عنبرة مثل البعير فأخذها ناس بعدن فكتب إلى عمر بن 
عبد العريز فكتب الينا أن خذوا منها الخمس وادفعوا إلى آخذيها سائرها 
وإن باعوكموها فاشتروها فأردنا أن ترنها فلم نجد ميزاناً يخرجها فقطعناها 
ثنتين ووزناها فوجدناها ستمائة رطل فأخذنا خمسها ودفعنا سائرها 
ثم اشتر يناها بخمسة آلاف دينار وبعثنا بها إلى عمر . 

فلم يلبث إلا قليلاً حتى باعها بثلاثة ٿه وثلاثين ألفاً فهو إجتهاد من عمر 
والمذهب أن جميعها لواجدها وتقدم في الزكاة وإن لم تكن العنبرة على 
ل ل رمام 
أو نهر لا يتصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة 
أو غير مثقوبة لقطة لأن العين والنهر غير المتصل ليس معدا للدر وإن 
كان متصلاً بالبحر وكانت الدرة غير مثقوبة أنها للصياد أو وجد با التقط 
أثر ملك فهو لقطة للملتقط تحرى فيه أحكامها . 

قال الإمام أحمد فيمن ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت 
الشبكة فمرت بها ي البحر فصادها رجل فان السمكة .للذي حازها 
والشبكة يعر فها ويدفعها إلى صاحبها فجعل الشبكة لقطة لأنها مملوكة لآدمي 
والسمكة لمن صادها لأنبها تك ابو عماجي جيك كود 
شبكته لم تثبتها فبقيت على الإباحة قاله في المغني . 

ونقل عن أحمد في رجل انتهى اده ار ا 


لضن 


تار ل اف جر لود لير امد 
الأحوله فهو كن نها وان كان ماربا أو تمر أو عقا" 

ل م اق ل عر او وض SS‏ 
فدعاه فلم يحبه ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام فأتى قرية فسقط على 
حائط فدعاه رجل فاجابه قال يرده على صاحبه فيل له فان دعاه فلم 
جبه فنصب له شركا فصاده به قال ير ده على صاحبه . 7 

فجعل هذا لصاحبه لأنه قد ملكه فلم يزل ملكه عنه: بذهابه عنه 
والسمكة في الشبكة لم يكن ملكها ولا حازها وكذلك جعل ما وقع في 
الحبولة من البازي والصقر والعقاب لصاحب الحبولة ولم يجعلة ههنا 
لمن وقع في شركه لأن هذا فيما علم أنه قد كان مملوكا لإنسان فذهب 
وإنما يعلم هذا بالخبر أو بوجود ما يدل على الملك فيه مثل وجود السير 
في رجله واثار التعلم مثل إستجابته للذي يدعوه ونحو ذلك . 

ومتى لم يوجد ما يدل على أنه ملوك فهو لمن اصطاده لأن الأصل عدم 
الملك فيه وإباحته ومن ادُعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق أنه 
له ووصفه فهو له , 7 

قال في الفروع ومن وصف فوا ا ومنهوباً ونحوه فانة 
يستحقه بالوصف ولا يكلف بيئنة تشهد به ذكره في عيون المسائل والقاضي 
وأصحابه على قياس قول الإمام إذا اختلف المؤجر والستأجر في دفن 

الدار فمن وصفه فهو له لترجحه بالوصف . e‏ 1 

قال في القاعدة الثامنة والتسعين (۹۸) من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه 
بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه من جهة مالك وإلا فلا. 10 2 

ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده بين ملتقط غني 


Ye 


وفقير وقن لم ينهه سيده ومسلم وكافر لأن الإلتقاط نوع اكتساب فاستووا 
فيه كالاحتشاش والإصطياد والإحتطاب وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم 
عليه أخذها وتقدم . ۰ 1 

وإن وجد اللقطة صخير أو سفيه أو مجنون صح القاط لأن و 
كالاصطياد وقام وليه بتعريفها عن واجدها لأنه ثبت لواجدها حق 
التملك فيها فكان على وليه القيام بها . 

ولا تكون اللقطة ورين و لواحيف رن لامي ابلك 
تم بشرطه . 

ا اعم ي فرط فد اة عاو 
حفظها ضمن ما تلف منها بتفزيطه في ماله . 

ال ي لفروع نص عليه في سي کاتلان جزم ب في الي والشرح . 

وكتم اللقطة عن ولي الواجد لها تفريط منه ذكره القاضي أبو يعلى . 

وإن كان تلفها بتفريط ولي واجدها بأن علم بها ولم يأخذها منه لكونه 
ليس أهلاً للحفظ حتى تلفت فعلى الولي ضمانما لأنه هو المضيع ها لأنه باز مه 
حفظ ما يتعلق به حق موليه قاله الأصحاب ولو عرفها مميز بنفسه بدون 
إذن وليه فالأظهر الأجزاء قاله الحارثي لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل . 

فلو لم يعرفها الولي ولا الصغير حتى بلغ لم يملكها لأنه قد مضى أجل 
التعريف فيما تقدم من السنين وإن عرفها فيما بعد ذلك لان التعريف بعده 
لا يفيد ظاهراً لكون صاحبها بيأس منها ويترك طلبها . . 

٠‏ قال الإمام في غلام أصاب عشرة دتائير فذهب بها إلى منز له فضاعت 
لبا راد حر وح اد ب دمصي 
تصدق قليلاً . 1 


هق 


ا و د 
حتى. يقوم بتعريفها . 

وهذه المسألة تدل على أنه إذا ترك التعريف لعذر كان كتركه لغير 
عذر لأن الصغير من أهل العذر وقد تقدم ذلك في الضرب الثالث أن تأخير 
التعر يف لعذر ليس مانعا للتعريف بعد زوال العذر . 

والقن يصح التقاطه لعموم الأحاديث ولأن الإلتقاط سبب بملك به 
الصغير ويصح منه فصح من الرقيق وله تعريفها بلا إذن سيده كاحتطابه 
واحتشاشه واصطياده لأنه فعل حسي فلم يمكن رده . 

وله إعلام سيده بها إن كان عدلاً وأمنه عليها ولسيده أخذها منه 
ليتولى تعريفها لأنها من كسبه ولسيده إنتراع كسبه من يده وان كان 
القن قد عر فها بعض الحول عر فها السيد تمامه 

نبد اع رھ الفط إن کار لحو ر 
ويكون السيد مستعيناً به في حفظها كما يستعين به في حفظ ماله . 

وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطاً بإقرارها في يده فيضمنها إن 
تلفت كما لو أخذها من يده ثم رده إليه لأن يد العبد كيده . 

وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له إنتزاعه اللقطة من يده لأنها 
من كسبه . ظ 

وإن لم يأمن الرقيق سيده على اللقطة لزمه سترها عنه لأنه يلزمه حفظها 
وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحا كم ليعر فها ثم يدفعها إلى سيده بشرط 
الضمان فإن اعلم سيده بها فلم ياخذها منه أو أخذها فعرفها وادى الأمانة 
فيها فتلفت ني الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف 
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ومتى تلفت اللقطة بإتلاف الرقيق الملتقط او تفريطه في الحول أو بعده 
ولو بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها ففي رقبته ضمانها مطلقاً سواء تلفت 
راك وس يي وي مده 
ي رقبته كغير اللقطة ْ 

وكذا RS ey‏ 
بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفت كسائر إتلافاتها . 

..ومكاتب في التقاط كحر لأن المكاتب يمك أكسابه وهذا منها وى 
عاد قن بصسجزه كانت كلقطة القن . ٠‏ 

ل ل ل ل لي 

كسائر أكسابه . 

وكذا في الحكم كل 5 كهبة وهدية ووصية وركاز 
ونحوها كتثار وقع في حجره ولو أن بين المبعض وسيده مهايأة مناؤبة 
على أن كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيدة مدة معلومة لأن الكسب النادر 
النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدجل في المهاياة وإن كان الرقيق 
الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم بحسب حصصهم فيه . 


من النظم فيما يتعلق باللقطة 
ويازم علم الوصف والظرف والوكا 
5 1 لدى ملكها عونا لعودة قصد 
: والإشهاد. في حين التقاطصك سنسة 
1 وعند التصرف واجب في المجسود 
ولا تذكرن عند الشهود صفاتا ش 
بل الجنس مع نوع كتعريف منشد. 


PA 


ويلزم أن تعطي بمتصل النما 
: لواصفها من غر حلف وشهد 
aE‏ ا 1 ۰ 
‌ وبعد في الأقؤى حادث ملك وجد 
وليس عليه قبل نملك غرمها 
ES‏ لا ا 
ويضمنها إن وى بد تلك | 
00000 
: شهود بملك ابت متاكدك 
E‏ بالك عنسده ش 0 
: وليس له تضمين دافعها أشهد 
رم سين إن بسا ارده 
وعن ملك حي واجد إن تزل فلا 
5 ارجسوع ف ج لتردد 
وتقسم بين إثنين إن وصفا معأ 
وقيل ليخلسف قارع وله جد 
وإن نفدت عرضه عنها وزيا 
غريم بها إن كنت في ففر فدفد 
وليس بدين قبل يحضر رهسا 
ولكن إذا ما جاله الحق جسدد 
ويضمن معط دون وصف لدع ْ 
ولا شهد للواصف التجدد 
۳% 


واخمذها العم ارد وداقفا 

o‏ 5 0 د سه 

ب 

E 
E وتعريفها عدلاً إليهء‎ ٠ 


ا 
0 

مم العدل ظ 

E مع‎ 


1 a 

ويضمن بالتفر بط a‏ 

ل شتات 

5 0 0 الول وان سه 

د 1 

سس 5 

ا كو رفك لو لاو و نا ا 
تعريفها تكسن 

SES وان‎ 
نقد‎ a 


إذا قيل بالتعريف يملكها التفى 
راا ق 
كاتلافها في الحكم من بعل وله 5 
ويسقط, تضمين الفتى حل ية 
بإ م مرا فولاه جرم 1 
ا سا بغير تردد 
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وقيل إذا هايا لمن في زمانلله ٠‏ 

فيك داق راو 
واد کيا أو مها دون مبصسر ۰ ۰ 

متى ينوها للنفس لا للمرشد 
وتعزيقها للجمسع فرض فأب ية 

تصير لمم طرا بتعريف مفسسرد 
واما تضع من واجد فالتقطتها 

و تدر راب املك للواجد أردد 
أويأثم حاويها بنية كتمهسا 

وليس له ملك وإن عرف أشهد 
وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر 

ومستأجر ذا الوضف في النص أرفد 
وبملكها إن عرفت إن جهلا معاً 

كذا إن تعلم اللاي فعرفت في ردي 
وان وجدوا المبباع ايضا دفيئنة 

على بعض موجود علامة من هدي 

۳۳1 


فللمشتري اجعل لقطة دون ا 

ش ش إذا لم يصفها أو يخسيء بشهد 
كذا الحكم في الحفار بالأجر والذي : 

٠‏ إكتراه كلا الحكمين في نص أحمد 

كذا الحكم في الوجود في بن مشر ي ش 
1 من البر: و يا قود أرفبد 

وما أخرج الصياد من سمك يرى 
به أثر ملك لقطة لا تقيد 

وفاقد أثر املك من درة ا 
ش فان باع لم يعلم فللدرة أردد 

غل كن رايط وهار ا نا 
من المال كنز فاقتبس وتنشد 

زه يي اننال و 
ا 0 ملكت وما معه التقاط لنشد 

وترجع بالإنشاق قبل نملك 
منى تنوه 6 إذن قاض مقل سد 
وإما بسلا إذن متى تنو رج 
وتشهد على الاإنفاق فارجم بأوكد 

ومن يلتق صيداً أو عن البحر عنيراً 
بلا اثر ميملك وإلا لينشد 


rrr 


)۳١(‏ تعريف اللقيط وبيان أركانه وحكم الالتقاط. والإشهاد والنفقة عليه 
وها حكم به عله إذا رجد وحضاته وما وجد مع أو قي نه وما يدور 
حول دان وشروط وضوابط وتفاصيل . 0 

سن بم - من هو اللقيط وما الذي يبحث فيه هذا الباب وما الأصل ف 
وما أركان اللقط الشرعي وما حكم التقاط اللقيط والإشهاد عليه ومن أ ين 
ينفق عليه وإذا نفد ما بنفق عليه منه فمن أين ينفق عليه أو بان له من تازمه 
فقت فا الحكم ومتى يحكم بإسلامه ومتى يحكم بحريته ومتی پجکم 
بكفره وإذا كثر المسلمون في دار الحرب فيما كم على لقيطها وإذا 
وجد اللقبط في بلد إسلام كل أهله ذمة أو فيها مسلم أو وجد معه أو قرياً 
فراش أو ثياب أو نحوها فما الحكم ومن الأولى بحضانة اللقيط وهل لواجده 
حفظ مال اللقيط وما صفة الإنفاق عليه ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل 
والتعليل والقيود والمجتر زات والأمثلة والخلاف والترجيح . 

ج - اللقيط هو فعيل بمعنى يفول کقتیل وج بح وشرعاً ا يعرف 
Gg ENE‏ اوعبات سيجة اوالي التيجة او لخو 
أو ضل الطريق وهو صغير إلى التمييز وقيل إلى البلوغ وهو الذي تطمئن إليه 
النفس لا ختياجه إلى الحفظ والقيام ' بتر بيته وتعهد ارا والله: سبحانه 
وتعالى أعلم (49). 1 

هذا الباب يبين افيه حقيقته وما يفعل به وإسلامه ر 

والتقاط اللقيط فرض كفاية والأصل فيه مع ما بأني قوله تعالى وافعلوا 
الخير وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله تعالى ومن أحياها 
فکاغا أا الاس تجا ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه 0 
إلى طعام غيره وإنجائه من غرق فإذا التقطه بعض من أهل الحضانة للقبط 

rr 


سقط الإثم عن الباقين فإن لم يلتفطه أحداً أثم الجميع ولو علم به واحد 
فقط تعين عليه ويحرم النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف ويسن الإشهاد 
على اللقيط كاللقطة ودفعاً لنفسه لثلا تراوده باسترقاقه . . 

وقيل يجب الإشهاد عليه وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفاً من أن 
يسترق وفارق الأشهاد عليه الإشهاد على اللقطة بأن الغرض من اللقطة 
الملل والإشهاد في التصرف الالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه 
و ا ربان الدع رھ اريت لاخريت 
ي اللقيط . 
ش وهذا القول هو الذي تيل إليهالنفس والله سبحاته وتعالى أعلم ( °( 

ويجب الإشهاد على ما مم اللقيط تبعاً له وقيل يستحب والأول هو 
الذي تميل إليه النقس والله سبحانه وتعالى أعلم . 

صورة فيما إذا وجد رجل لقيطاً وأشهد عليه وعلى ما معه . 

أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني صباحاً أو مساء أو ليلاً إجتاز في 
المكان الفلاني فو جد بالشارع الفلاني أو في المسجد الفلاني أو قرب المسجد 
الفلاني ويعين المكان ويوضحه إيضاحاً جلباً يؤمن معه الإشتباه بغيره 
من الأمكنة فوجد فيه صبياً أو طفلة ملقى على الأرض ويذ كر صفته 
التي وجده بها ويعينه للشهود وأنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة 
ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه ولا لملك بعضه وأنه مستمر في 
بده على الحكم المشروح أعلاه عرف الحق في ذلك فأقر به والصدق فاتبعه 
لوجوبه عليه شرعا وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا . 

وله ثلالة أركان اللقيط وقد عرف والإلتقاط. والملتقض وهو كل 
حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهر وينفق عليه مما معد إن كان معه شيء 
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لأن نفقته واجبة في ماله وما وجد معه فهو ماله لأن الطفل بملك وله يد 
صحيحة بدليل أنه يرث ويورت. 

ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله وإلا يكن معه شيء فينفق 
عليه من بيت المال لما روى سعيد عن سنين أي جميلة قال وجدت ملقوطاً 
فأتيت به عمر فقال عر يفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك 
هو قال نعم فقال فاذهب هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ورضاعه . 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت الال لكو نه لا مال فيه أو لكون البلد 
ليس فبها بيت مال ونحوه إقترض على بيت الال خاكم وظاهره ولو مع 
وجود متبرع. لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل أشبه 
الأحذ ها من بيت الال قاله في شرح المنتهى فلو اقترض الحاكم ما أنفق 
عليه ثم بان اللقيط رقيقا او بان له من تلزمه نفقته كاب موسر او وارث 
موسر رجع الحاكم على سيد الرقيق وأي الجر 0 
ولع اطي رذ بير E E‏ 
من بيت المال لأن نفقته حينئل واجبة فيه 

وإن كان للقبط مال تعذر الإنفاق منه لمانع أو يننظر حصوله من وقف 
أو غيره فلمن أنفق عليه الرجوع أن يرج علأنه في هذه الحالة غني عن مال 
الغير هذا معنى كلام الحارثي وقال وإذا أنفق اللتقط أو غيره نفقة 
امكل بإذن الحا كم لير جع فله الر جوع إنتهى والله أعلم (°۱) . 

وإذا أنفق بغير أمر الحاكم فقال أحمد بو دي النفقة من بيت المال فان 
تعذر على الحا كم الإقتراض من بيت الال أو كان لا يمكن الأخذ منه لنحو 
منع مم وجود المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه مجانا للأمر بالتعاون على 
البر والتقوى والإحسان ولأنه إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف قال تعالى 


وعم 


( ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ) . 

eS‏ نرم سول لقا رجا إلا ري 
المنفق بما أنفقه عليه عند تعذر أخحذ من بيت المال أو الاإقتر اض عليه لأنه 
فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين لحصول المقصود 
وإن ترك الكل أثموا أو لأنها وجبت للمواساة فهي كنفقة القريب وقري 
جزم به القاضي وجماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص واختاره 
صاحب الموجز والتبصرة وقالا له أن ينفق عليه من الزكاة وقدمه في الرعاية 
قال الحارثي وهو أصح لأن الوجوب مماناً واستحقاق العوض لا يجتمعان 
ويحكم بإسلام الرقيق إن وجد بدار الإسلام وفيه مسلم أو مسلمة يمكن 
كو نه من أحدهما لظاهر الدار وتغليباً للإسلام فإنه بعلو ولا بعل عليه ويحكم 
بحريته لأنها الأصل في الآدميين فإن الله خلق آدم وذريته أحراراً والرق 

فاللقيط حر في جميع أحكامه حتى ني قذف وقود إلا أن يو جد اللقيط 
يلد حرب ولا مسلم في بلد الحرب أو فيه مسلم كتاجر وأسير فهو كافر 
رقيق لأن الدار هم 1 ا 

ناكل كد Ew‏ لد عا وا ان 
المسلمين كتاجر و اسن غلب فيها حكم الأكر من أجل كون الدار هم . 

قال في الرعاية وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم . 

وإلى ذلك أشار الحارئي فقال مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر 
والأسير واعتير اقامته زمبا حتى صرح في التلسيص أنه ا يكاي مروره 

كم 


مسافراً وإن كثر المسلمون في دار الخرب فلقيطها مسلم حر تغليياً للإسلام 
وإن وجد اللقيط في بلد' إسلام كل أهله ذمة فقيل إنه مسلم لأن الدار 
للمسلمين ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه قاله القاضي وابن عقيل . 
٠‏ وقال في المنتهى وني بلد كل أهله ذمة فكافر لأنه لا مسلم بها محتما 
يي 1 يكون مع الإحتمال . ش 

٠‏ وقال في الاإقناع وإن وجد في دار الإسلام ف بلد هي ذمة 
0 1 

وكذلك جزم الموفق والشارح راپ المبدع وغير هم ا 

, 
نحن وتان ا 0 

وإن كان ببلد إسلام كل أهله ذمة مسلم ولو واحداً يمكن كون 
اللقبط من المسلم فاللقيط مسلم قال بعض الأصحاب منهم الموفق والشارح 
قولا واحداً تغليباً للإسلام ولظاهر الدار . 

وإن لم يبلغ من لقيط قلنا بكفره تبعاً لدار الكفر وهو من وجد في 
إسلام فهو مسلم فيها حكمنا بإسلامه تبعاً للدار لأنها صارت دار الإسلام . 

وما وجد مع لقيط من فراش تحته كوطاء وبساط ووسادة وسرير 

وثياب وحلي أو غطاء عليه أو مال يحيبه أو تحت فراشه أو وسادته أو وجد 
مدفوناً تحته دفناً طرياً بان جدد خفره أو وجد مطروحاً قريباً منه كثوب 


. به أن مشد أ شا له‎ 1 : ٣ 
.. موضوع إلى جانبه أو وجد حيوان ودا بثيابه فهو له‎ 


يضف الأسئلة والأجوبة ج - م - "١‏ 


وكذا ما طرح من فوقه أو ربطه به أو بثيابه أو سريره وما بيده من عنان 
دابة أو جر بوطاً علبها أو مربوط به أو بثيابه قله الجارثي لأن يده عليه فالفظاهر 
أنه كالمكلف . 00 ْ 

وبمتنع التقاطه شوك ااا لمال اا ا 
ومالكه . ا 1 : 
كرفي لوو به ماوعا اه 
فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم فهو به أخيص إضافة للحكم إلى أقوى 
السببين فإن يد اللنقط ضعيفة بالنسبة إلى بد البالغ وإن كان الثاني لقيطاً 
فهر بيئهما نصفين لاستواء يدهما إلا أن توجد قرينة تقتضى إختصاص 
أعده بدو رلك تون ابعل ها رما وعد عد تود د ار a‏ 
تحته غير طري لم يكن له إعتماد على القرينة وما ليس محكوماً له به 

نالوق ENES AS‏ لا تقدم 
عن عمر رضي اله عنه لأن عمر أقر اللقيط في يد أي جميلة حين قال 
له عريفه إنه رجل صالح ولو كان ظاهراً لم تعلم عدالته :بأطناً كولاية 
النكاح والشهادة فيه وأكثر الأحكام را تام الحرية لأن كلا من القن 
والمدبر وأم االو امي إمد الاوو سا اجات يفوي 
في غير نفعه الا باذنه . 

وكذا المكاتب ليس له التبرع بماله ولا منافعه. إلى بإذن سيده وكذا 
المبعض لا يتمكن من إستكمال الحضانة فإن أذن السيد لرقيقه أقر بيده 
لأنه يصير. كأن السيد التقطه واستعان بر قيقه في حضانته .. 


قال ابن عقيل إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما 


۳۸ 


لو التقطه كلقا لأن غير امكلف لا بلي أمر نفنسة فلا لي أمر ر 
ال غل ف اول * ش 

ويحوز لمن لا يقر بيده التقاط لأن أخذه قربه لا بختص بواحد دون آخر 
وعدم إقراره بيده دواماً لا بنع أخذه ابتداء إلا الرقيق فليس له التقاطه 
إل وة إلا أن الا يعم را ٠‏ فعليه التقاطه التخليصه من الحلاك 
كالغرق وبأني . 

ولواجده المتصف با تقدم حفظ مال اللقيط es‏ 
لقول عمر ولك ولاؤه.ولانه ولي بحضانته .لا من اجل قر ابته منه اشبه 
ولواجده المتصف با تقدم الإنفاق على اللقيط مما وجد معه بلا إذن 
حا كم لولابته عليه وكما لو وصي ولأنه من الأمر بالمعروف بخلاف من أودع 
مالاً وغاب وله ولد فلا ويسن لواجد اللقيط الإنفاق على اللقيط بإذن الحا كم 
إن وجد لأنه أبعد عن التهمة وأقطع من المظنة وخروج من الخلاف وأحفظ 
لاله من أن يرجع عليه مما أنفق وينبغي لولي اللقيط أن ينفق عليه بالمعروف 
كولي اليتيم فإذا بلغ واختلفا هو وواجده في قدر ما انفق عليه أو اختلفا 
في التفريط في الإنفاق بأن قال اللقيط أنفقت علي فوق المعروف وأنكر 
وده بان فلن الف عاك امروف تفرك الف به أله ان 
والأصل براءته . ۰ 

٠‏ ولواجد اللقيط بول هبة للقيط وله يول رمي لش وله ل 
إن كان ممن تحل له وقبول نذر له كول اليتيم ولأن القبول محض مصلحة 
فكان له بلا إذن حاكم كحفظه وتر بيته .. 

: وقال شرح الإقناع قلت ولعل المراد يحب إن لم يضر باللقيط كما تقدم 


4 


في الحجر فيما إذا وهب لليتيم رحمة أنه يحب القبول إن لم تلزم نفقته 
وإنما عبر وا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم .. 


)۳۷( أحكام تتعلق باللقيط واللتقط عند الشازع وعند عدمه وبيان ميرائه 
ودبته وجنايته والجناية عليه ومن يقر بيده ومن لا يقر بيده 
ما حول ذلك من مسائل . 

ن ۷ - تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : التقاط القن » التقاط 
ذمي لذمي إذا التقط اللقيط كافر ومسلمٍ : إذا التقطه من البادية » أو صبي › 
أو التقطه في الحضر من يريد النقلة » أو وجد بفضاء خال من السكان » 
أو التقطه موسر ومعسز» أو مقيم ومسافرء أو امرأة.ورجل ٠‏ أو ظاهر العدالة 
أو كريم مع ضدهما » إذا ادّعى إثنان صفة الشركة في الإلتقاط . ديته › 
وميراثه لمن جنايته » إذا ادّعى رق اللقيط » إذا ادّعاه مالك أمة.. إذا 
ادّعى اللقيط: الكفر » إذا وجد في دار كفر أو في دار اسلام» إذا جني 
عليه ؟ واد کر الدليل والتعليل والمحترزات والقيود والعخلاف والترجيح 

ج ‏ يجب الإلتقاط على قن لم يوجد غيره لأنه تخليص للقيط من 
الملكة وهو واجب في هذه الحال لانحصاره فيه ويصح التقاط ذمي لذمي 
ويقر بيده لقوله تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . 

ومحل ذلك فيما إذا عرف بعلامة أو وجد في بلد أهله ذمة كما تقدم 
وإن التقط إثنان لقيطاً كافراً فهما سواء لاستوائهما في الالتقاط وللكافر 

على الكافر الولاية . 

وفل الك ا ويتعلم شرائع 
الدين فيفوز بالسعادة ولأن الكفالة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم قال 


f 


الله تعالى ٠‏ ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلاً ۲ ولأنه لا .يؤمن 
أن يفتنه عن ديله . 

0000008 

. ويقرٌ لقيط بيد من التقطه بالبادية مقيماً في حلة ‏ بكسر الحاء ‏ وهي 
بيرت مجتمعة للاستيطان لأنها كالقرية فإن أهلها لا ير حلون عنها لطلب الماء 
ل ري ا 
أرض البؤس والشقاء إلى أرض الرفاهية والدين ٠‏ فيقر بيده .' 

ل ل ل 
بنقله فيؤخذ منه إلى من في قرية لأنه أرفه له وأخف عليه . : 

وقيل يقر بيده وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس لأنه أرجى لظهور 
نسبه وأصح لبدنه والله سبحانه وتعالى أعلم )٩4(‏ : 
ولا يقر بيد من وجده في الحضر فأراد نقله للبادية.لأن مقامه أي 
الحضر أصلح له ني دينه ودنياه وأرفه له وكونه وجده في الحضر فالظاهر 
أنه ولد فبه فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به 
وقيل يقر بيده . 

والقوك a‏ احا لم راد يود ران 
أعلم ED‏ 

ولا يقر بيد واجده مع فسقه الظاهر أو رقه لانتفاء أهليته للحضانة 
والولاية على الأحرار إلا أن يأذن له سيده فإن أذن له فهو نائبه . 
ش ' ولا يقر بيد مدبر وأم ولد ومعلق عتقه بصفة ومكاتب و بعضه حر لقيام 
الرق وتقدم أو مع كفر الواجد واللقيط مسلم لانتفاء ولاية الكافر على 
المؤمن ولا يؤمن فتنته في الدين . 

ا۳4 


ولا يقر بيد صي ومجئون لعدم أهليتهم للولاية . ش 

وإن التقطه حضراً من يريد نقله إلى بلد آخر لم يقر بيده أو التقطه في 
الحضر من يريد النقلة إلى بلد اخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد النقلة من 
حلة إلى جلة لم يقر بيده.لأن بقاؤه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف 
نسبه وكالنتقل به إلى البادية . 

وقيل إذا التقطه من يريد النقلة إلى بلد آخر يقر بيده لأن البلد كالبلد 
وهذا القول هو الذي ميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (45) ٠.‏ 

ومحل المنع مالم يكن المحل الذي كان وجد به وبيئاً وخيماً كغور بيسان 
بكسر الموحدة وبعدها مثناة تحتية ثم سين مهملة موضع بالشام استعمل 
عمر النعمان بن عدي بن نضلة عليه فبلغه عنه الشعر الذي قاله وهو : 
ومن مبلغ الحسناء أن خليلها 2 بميسان يسقى من زجاج وحنتم 
إذاشئت غنتني دهاقين قرية ٠٠‏ ورقاصة تحدو على كل مبسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر التالم 
لعل أمسير المؤمنين يسوؤه تنادمونا باللجوسق المتهدم 

فعزله وقال لا تعمل لي عملاً أبداً . ونحو غور بيسان من الأراضي 
الوبيثة كالجمحفة بالحجاز فإن اللقيط يقر بيد المنتقل عنها إلى البلاد الي 
لا وباء فيها أو دونما في الوباء لتعين المصلحة في النقل قاله الحارلي . 

وإن وجد اللقيط بفضاء خال من السكان نقله حيث شاء قاله في الترغيب 
والتلخيص اذ لا وجه للترجيح . . 

. ولا يقر اللقيط بيد مبذر وإن لم يكن فاسقاً قاله في التلخيص فإن أراد 
السفر به لم بمنع للامن عليه وإن كان الملتقط مستور الحال لم تعرف منه 
حقيقة عدالة ولا خيانة أقر اللقيط في يده لأن حكمه حكم العدل في لقطة 


EY 


امال والولاية في النكاح والشهادة فيه وني أكثر الأحكام لأن الأصل 

في المسلم العدالة ولذلك .قال عمر : 9 المسلمون عدول بعضهم على 
بعض ١‏ . 

د أراد افر لينل قل ر بده لأ يقر في يده ف الحفر من 
غير مشرف يضم إليه فأشبه العدل ولأن الظاهر الستر والصيا 

وحيث قلنا لم يقر اللقيط فيما تقدم من المسائل اا إقراره 
عند وجود الاولى به من اللتقط فان لم يوجد أولى منه فإقراره بيده اول 
كيف كان لرجحانه بالسبق إليه . 

ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين للقيط معاً على ضدهما فيقدم المي سر 
على المعسر لانه احظ للقيط وإن التقطه فقير وحده فقيل لا يقر بيد الفقير 
لأنه لا يقدر على حضانته من حيث ضعف الامكانيات اللازمة لحياة الطفل 
لأن الغالب أن مسكن الفقير لا تتوفر فيه مسائل التهوية والأسباب الوقائية 
والنظافة وما إلى ذلك . 

وقيل يقر. بيده لأن ا عي نضا ء الله وقدره بضمانه وكفالته 
وأن الله تعالى تكفل بحفظه إذا شاء وأن الأسباب الضرورية للحياة ينشا 
عليها أبناء الفقراء مألوفة عندهم ويشبون عليها وتبنى فيها أجسامهم كاقوى 
ما تبنى الاجسام وقد رؤي حسا ومشاهدة ما يتمتع به ابناء الفقراء من مناعة 
ضد الأمراض مع الكفاف في العيش وذلك من زعاية الله لخلقه . 

1 . وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (919) .. 

ويقدم المقيم على المسافر لأنه :أرفق: به فان استوى اللتقطان بأن 1 
يتصف أحدهما بما يكون به أولى وتشاحا به أقرع بينهما لقو له تعالى :و 
كنت لد بهم اذ يلقون أقلامهم. ایهم يكفل مریم » ولأنه لا كن أن بكرن 


FEF 


غندهنا اق عالة وا 

وإن تماياه باعل عفد كل واد ا د مر بلطت لأنه 
تختلف عليه الأغذية والأنس والألف ولا يمكن دفعه إلى أحدهما دون الآخر 
بالتحكم لتساويبما في سبْب الإستحقاق ولا يمكن أن يسلم إلى غير هما لأنه 
قد ثبت مما حق الإلتقاط فلا يجوز إخراجه عنهما فتعين الإقراع بينهما 
كالشريكين في تعيين السهام بالقسمة وكما بقرع بين النساء في البداءة بالقسم 
ولا ترجح المرأة في الإلتقاط كما ترجح في حضانة ولدها على أبيه لأنها إما 
رجحت هناك لشفقتها على ولدها وتوليها لحضانته بنفسها والاب يحضنه 
وكات الو الظاباد ی 


E 


٠‏ ولا يقدم ظاهر العدالة على مستورها ولا يقدم كريم على يل 
ولا يقدم بلدي على قروي لاستواء المذكورين في الأهلية . ْ 
وإن اختلف المتنازعان فادّعى كل واحد منهما أنه الذي التقطه وحده 
فاللقيط للذي له البينة به بلا نزاع سواء كان في يده أو في غيره عملاً 
. فإن أتى كل واحد ببينة نظر في تاريخ البينتين وقدم السابق بالتاريخ لأن 
الذي بينته متأخرة إنما يريد أن بأخذ الحق ممن ثبت له فإن اتفق التاريخ أو 
أطلقتا أو أرخت إحداهما وأهملت الأخرى تعارضتا وسقطتا فكذعوى الال 
فتقدم بينة تاريخ وإن لم يكن لما بينة فصاحب اليد مقدم لأن اليد تفيد الملك 
فأولى أن تفيد الاختصاض فيكون اللقيط له بيمينه لاحتمال صدق الآخر . 
فان كان اللقيط بيديهما: ولا بينة استعملت القرعة لتساو .هما وعدم 
المر جح لان القر عة تستعمل عند اشتباه المستحقين وعند تز احمهم ولیس 


tf 


أحدهما أولى من الآخحرا) ولا طزيق إلى اشتراكهما e‏ اللقيط 
من حرجت له القرعة سلم له اللقيط بيمينه . 0 

E 
أحدهما بعلامة مستورة مثل ذلك أن يقول بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه‎ 
شامة أو جرح أو أثره أو أثر نار أو نحو ذلك من العلامات المستورة فكشف‎ 
فوجد كما ذكر قدم على من لم بصفه به لأنه نوع من اللقطة فقدم بو صفها‎ 
. كلقطة المال ولأنه يدل على سبق يده عليه‎ 

وإن وصفاه جميعاً أقرع بينهما لإنتفاء ارجح لأحدهما على الآخر ۽ 
وإن م يكن هما بينة ولا لأحدهما ولم يصفاه ولا وصفه أحدهما ولا يد هما 
ولا لاحدهما سلمه حاكم لمن یری منهما أو من غيرهما لانه لا يد هما 
ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه ولا تخبير للقيط إذ لا مستند . 
له لاف إختيار الصغير أحد الأبوين لأنه يستند إلى نجرربة تقدمت قاله في 

ومن أسقط حقه من مختلفين ني لقيط سقط لأن الحق هما فكان 
' لكل منهما تركه للآخر كالشفيعين. 

وإن ادّعى أحدهما أن الآخر أخذه منه قهراً وسأل يمينه ففي 
الفروع يتوجه ينه لقول الني عي « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى 
قوم دماء قوم وأمرالهم ولكن اليمين على من ادّعى عليه » . ش 

والشركة في الالتقاط أن يأخذ الملتقطان اللقيط معاً . 

ووضع اليد عليه كالأخذ . 

ولا إعتبار بالقيام المجرد عن الأخذ عند اللقيط لأن الإلتقاط حقيقة 
في الأخذ وي معناه وضع اليد فلا يوجد بدو نيما 
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بااصاحي ر داور المي و رار م 

هيت إن قل لبيث الال لأنما من ميرائه كسائر ماله إن لم يلف 
ل ل ا بال 

sS‏ له 
من حديث و اثلة ب بن الأسقع مرفوعاً المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها و لقيطها 
وولدها الذي لاعنت عليه والله سبحانه وتعالى أعلم 4%( .` 

وإن ماتت لقيطة ها زوج فله النصف والبائي لبيت المال وإن كان له 
بنت أو بنت ابن أو ابن بنت أخذ جميع الال لأن الرد والرحم مقدم على 
بيت الال : u‏ 1 

ومحل ذلك مالم يستلحقه ملتقطه بان يدعي أنه منه فان استلحقه وامكن 
كونه منه لحقه وجاز إرثه . ٠‏ 

'وإذا جنى اللقيط aE‏ ا أن جنى خط أو غبه عمد 

وإن جنى جناية لا تحملها العاقلة كالغمد المحض وإتلاف المال فحكمه 
اک غير ا فإن. كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص 
منه مع المكافأة . 

وان كانت موجبة الال وله مال ا 

وير o‏ اهما فعله 
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جاز إذا رآه أضلح لقول الني مه «بالساطان ولي من لا ولي له » . 

ومعنى التخيبر تفويض النظر إليه في أصلنع الأمرين فإذا ظهر الأصلح لم 
يكن مخيراً بل يتعين عليه فعل ذلك الأصلح ولا يجوز العدول عنه فليس 
التخبير هنا حقيقة وعلى هذا يقاس جميع ما ذكره الفقهاء من قولهم 
يخير الإمام في كذا ويخير الولي أو الوصي ئي كذا ونحوه . 

ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجناية الخطأ الموجبة 
للمال . 

وإن قطع طرف اللقيط وهو صغير أو مجنون حال كون القطع عمداً 
انتظر بلوغه ورشده ليقتص او يعفو لان مستحق الإستيفاء المجني عليه وهو 
حينئذ لا يصلح للإستيفاء فانتظرت أهليته وفارق القصاص في انعد 
لأن القصاص ليس له بل لوارثه . 

ش والإمام هو المتولي عليه فيحبس الجاني على طرف اللقيط إلى أوان 
البلوغ والرشد لثلا يبرب إلا أن يكون اللقيط فقيراً عاقلاً كان أو محنوناً 
فيلزم الإمام العفو على شيء اا 
دفعاً لحاجة الإنفاق . ٠‏ : 

قال في شرح المنتهى عن التسوية بين المجنون والعاقل أنه المذهب 
وصححه في الأنصاف ون إن شاء الله تعالى في باب إستيفاء القصاص 
أن لولي المجنون العفو لأنه لا أمد له ينتهي إلبه يلاف ولي العاقل وقطع 
به في الشرح والمغني هنا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب 
والخلاصة وغير هم هناك وقيل للإمام استيفاؤه قبل البلوغ . 

:وهذا القول هو الذي تيل إليه النفسن لانه لم يظهر لي ما يدل انه يلزم 
الأم العفو ES‏ 
أعلم (49) . 0 
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وعلم مما تقدم أن اللقيط لو كان مجنوناً غنياً لم يكن للإمام العفو 
على مال بل بننظر إفاقته وهو المذهب قاله الحارئي وقطع به في الشرح وإن 
ادّعى جان على اللقيط رقه والجناية توجب القصاص أو المال أو ادّعى قاذفه 
رقه بعد بلوغه فكذبهما اللقيط فالقول قوله لأنه محكوم بحريته فقبل قوله 
لأنه موافق للظاهر بدليل أنه لو قذف إنساناً وجب عليه حد الحر فللقيط 
للب حد القذف وإستيفاء ء القصاص من الحاني وإن كان حراً وإن أوجبت 
الجناية مالا طالب بما يحب في الحر وإن صدق اللقيط قاذفه أو الخاني عليه 
على كونه رقيقاً م يحب عليه إلا ما يحب في قذف الرقيق أو جنايته عليه . 

وإن اذّعى أجني رق اللقيط أو ادّعى إنسان أن جهو ل سور لقا 
الاريك تقر يبي e a‏ اليد كل املك بين لإرمكان 
عدم الملك حيث كان دون التميز, أو ختؤنا+ ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل 
قاله الحارثي وإن لم يكن اللقيط أو يجهول النسب بيد المدعي فلا يصدق 
لأن دعواه مالف الأصل والظاهر . 

ويثبت نسب اللقيط إذا دعاه مع بقاء رقه لسيده ولو مع بينة بنسبة قال 
في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدغيه امرأة حرة فتثبت حريته فإن ادعى 
ملتقطه رقه أو ادعاه أجنبي وليس بيده لم يصدق لأنها تخالف الظاهر يللاف 
دعوى النسب لأن دعواه ب يثبت بها حق اللقيط ودعوى الرق يثبت بها. 
حو فل ل ری کی کو ل 

ایک الت بيد اا ای ر وات أن ت ب ا 
لو قالا نشهد أنه جار في ملكه كان بيده حكم له باليد وحلف أن اللقيط ملكه 
حكم له به لأن ثبوت اليد دليل الملك فقبل قوله فيه أو شهدت له بينة بملك 
بآن قال أنه جار في ملكه أو أنه ملكه أو أنه مملوكه أو عبده ولو الم تذكر 
اليه سبب الملك حكم له به كما لو شهدا بملك دار أو ثوب أو شهدت له 
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بينة أن أمة المدعي ولدت اللقيط بملك المدعي أو شهدت أنه قنه ولم تذكر 
سبب الملك حكم له به لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه . 

| فان شهدت أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه لم يحكم له 
ل 
EEE‏ 

ل E‏ إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين . 

وإن شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة أو رجل و لأنه 7 
لا بطلع عليه الرجال في غالب الأحوال . 

. وإن ادّعى رق اللقيط ملتقط لم يقبل منه إلا ببنة تشهد إعلكه له أو أن 
أمته ولدته في ملكه فيحكم له به كما لو لم يكن ملتقطه . ) 

. ولا تكفييده ولا بينه تشهد له باليد لأن الأصل الحرية ويده عن سبب 
لا يفيد الملك فوجودها كعدمها بخلاف الال فإن الأصل فيه الملك وعدم 
قبول دعوى الملتقط. بدون بينة إن اقامها بعد اعتراف الملتقط انه لقيط 
لجنابته على نفسه بالإعتراف . | | 

وإلا يعترف بأنه لقيط بأن ادعى رق اللقيط ابتداء من غيز تقدم اعتراف 
منه وأقام. بينة بالرق قبل قول الملتقط وحكم له به كما لو صدرت دعوى 
ذلك من أجني اذ لا فرق بينهما وإن كان المدعي عليه من لقيط ومجهول نسبه 
العا عا ملم مياق و ای و اس ر فين وال انا جره 
فالقول قوله أنا حرا لأن الأصل معه . ش 

وإن أقر برق لقبط بالغ بأن قال أنا ملك زيد لم يقبل إقراره ولو لم 
يتقدم إقرار اللقيط تصرف منه بنحو بيع او شراء او لم يتقدم إقراره اصداق 
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ولا نكاح أو ل يتقدمه اعتراف بحريته قبل ذلك بأن أقر بالرق جواباً لدعوى 
مدع أو أقر إبتداء ولو صدق مقر له بالرق لأنه بطل به حت الله تعالى في 
الحرية المحكوم بها فلم يصح إقراره كما لو أقر قبل ذلك بالحرية ولأن 
الطفل الوذ لا بعلم رق نفسه لأنه في تلك الحال ممن لا يعقل وم يتجدد 
له بعد التقاطه فكان إقراره باطلا . 0 
فإن شهدت لمدعي رق اللقيط أو مجهول النسب بينة بدعواه حكم له 
ببينته ونقض تصرفه الواقع منه قبل أن يحكم به لماع رقه لأنه بان أنه قد 
تر دون ادن و 

وإن أقر لقيط بالغ بكفر وقد نطق بإسلام أو أقر به لقبط بالغ مسلم 
و TT‏ در 
مسلم عكن كونه منه فهو مرتد حكمه حکم سائر المرتدين يستتاب ثلاث 
فإن تاب وإلا قتل في الصورتين أما في الأولى فبلا نزاع في مذهب أحمد لأن 
إسلامه متيقسن فلا يقبل إقزارة مما ينافيه وأما في الثانية فالصحيح من المذهب 
أنه لا يقبل منه ذلك لأن الإسلام وجد عرياً عن المعارض وثبت حكمه 
واستقر فلم جز إزالة حكمه بقوله كما لو قال ذلك ابن مسلم وقوله 
لأ دلالة هه أصلة لأنه لا يعرف في الحال نين كان ورل فا كات ديه 
وإما يقول ذلك من تلقاء انفسه . 

فائدة : قال أحمد ني أمة نصرانية ولدت من فجور ولدها مسلم لأن 
أبويه بو ذانه وينضّرانه وهذا ليس معه إلا أمه . 

ومنبوذ أطفال لقيط محرر 

له في بلاد السلم حكم موحد 
وفي بلد الكفار منهم باجود 
اوقحل ل م ارود وعدا بي 
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جاوما م لاك 000 ا 
يبق بیت الال إن 0 ا 

عليه ويحوي e‏ 
فإن يتعذر منه من جاد منغققاً 

alms E 
عل الا م ش‎ 
وراز علا لفل وض سفت‎ 

عل عل امن ام SE‏ 
وإشهاده حین احتوى ا 
ا كم اقح ارس ونه 1 

وئحت ومشدود اليه له أعدد 
E‏ 

وليس له ملك يمال ميعد 
ولا في دفنين تحته وبماكه 0 1 

۰ م انم سداد 

حضانسة والإقاق مسن غير بيد 

eT‏ بغر سردد 
وقرره في حجر المقيم بحلة ش 

ووجهان في ذي نقلة متشسرد 

e1 
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ومن بنتقل من بلدة لإقامة 
٠ ۰‏ ار کارا فق ف اج 
ولاحظ فيه للرفيق وفاسسق 

ولا كافر والطفل في حكم مهتدي 
ووجهان في مستور حال موحد ۰ 

وي فاسق وجه حكاه ابن أحمد 
ls‏ دون عکسه 
۰ وان يستسو أقرع ون التجودة 
E‏ الطفل ساق 

ذا شهد قدم وإلا فذو ا 
ووجهان في اخلافه ولوا 

يسلمه إن يخل كذا عن يد قد 
فإن لم يصفه واحد فلحاككم 
ظ ٠‏ إلى من يشا تسليمه وليجهد 
ون كان ل ا ودار ا 

فينهما اا و تتسردد 
وقدم ني الأولى مسلماً مع كقفره 

ولو كان ذو فقر لينجو من الردي 
ورا ع ا 

على خطأ في بيت مال وة 
وإن کان غا فالإمام وليه 

بتخييره ي العقفل لقتل ا 
ولاق عضوي ا ا 

إلى حلمبه يفيص أو منه يفتدي 
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وإن كان يجنوناً شا فإن يشارك . 
٠‏ إمام على مال عقا لتقد 
وذو السب الجهول من يسع رقة 
: 0 بينة تنبسسي ملك مؤكد 
بان فناة ٠‏ لدعي ولدته. واشتر ۰ 
ط قولا ف ملكه المجود 
ی كانه ا او بها ج بد 
٠‏ شهود فعبد المدعي إن كان ذا يد 
. وقاذفه أو من عليه جنى إذا ادعى . 
! لالض RE‏ 
اوقل افد نانك فالس ص ٠‏ : 
: :. ولا حسق بالتصديق بعد الترشيد 
وإن كان باقسي الرق ملتقضاً فلا 
نيك له ار اقا ا 
تاو نز رق ا 
ومفهه بعد البلوغ لسيردهة 
ووجهان في تصديقه من مز 
ش وإن بع أو يبتع وکح ابطر 
لفتى عر سه إقراره أردد بأوكد 
٠‏ 5 ثالث فيما عليه أقبلسن قد 
وقول لقيط مسلم بعد حلممه | 
أنا كافر ذا ردة منه فاردد 
وقيل امسا بشرو طهنا 
والاً فالحقسه عأمنسنه قد 1 


۳ الأصاطة والأجوبة ج" -م@-‎ ef 


وإن كان بالإسلام قد فاه قبل ذا 
يعيه فإن لم يسلم اقنله ترشد 


(۳۸) بيان من يتبعه اللقيط ومن لا يتبعه ونفقة المشتبه نسبه 
وحكم ما إذا وطئت.امرأة بشبهة وتعريف القائف 
ومتى بحتج إليه وما حول ذلك من مسائل 
وأدلة وخلاف وترجيح 
س ۳۸ - تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي مثلاً لا لا يتضح بالتمثيل ومن 
الذي يتبعه اللقيط والذي لا يتبعه : إذا ادعاه جمع » اذا الحق بإثنين ووصي 
له أو وهب له » إذا ألحقته بأكثر من إثنين » إذ ادّعى نسبه رجل أو امرأة » 
إذا لم توجد قافه » إذا اخختلف القائفان » إذا لم يوجد إلا قائف واحدء 
ما الذي يشترط في القائف » واذكر ما كان مشابباً للقيط » نفقة المولود 
المشتبه نسبه »إذا وطئت مزوجة بزنا وأتت بمولود أو وصى إثنان أمة 
مما ولا قافة وإذا ولدت ذكر وولدت أخرى واختلفا فما الحكم ؟ 
ج ‏ وإن اقر إنسان أن اللقيط ولده مسلم أو ذمي يمكن كونه منه 
حرا كان او رقیقا رجلا كان او امراة ولو كانت امة حيا كان اللقيط 
أو ميتاً ألحق به لأنه استلحاق لمجهول النسب إدعاه من ركز كونه منه 
3 غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق ولأنه 
محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه فكما لو أقر 
له بال . 
ولا تحب نفقة على العبد إذا ألحقئاه به لأنه لا ملك ولا حضانة للعبد على 
من استلحقه لإشغاله بالسيد فيضيع فلا بتأهل للحضانة وإن أذن السيد جاز 
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لانتفاء مانع الشغل . 
۰ ولا عب و ات لد ل ا کم رة 
والسيد غير نسيب وتكون نفقته في بيت الال لأنه للمصالح العامة . 

ولا يلحق بزوج امرأة مقرة.به بدون تصديق زوجها لأن اقرارها 
ا ل ل 
يقرا به . 

Ty 
. إذا ادعى نسبه لم يلحق بز وجته لأن اقراره لا يسري عليها‎ 

ولا بتع القيط رقا عى نبه في رقه لأنه لا ازم من تبه السب 
الرق بدون بينة . 

ولا تيع لقبط كافراً استلحقه في کفر لأنه محكوم باسلامه فلا تر 
بدعوى الكافر ولأنه مخالف للظاهر وفيه إضرار باللقيظ . 

ودح كا روت ادي برك ارس اران 
فتنته عن الإسلام ٠.‏ 

ونفقته في بيت المال وكذا الحكم لو وطيء إثنان مسلم وكافر امرأة 
كافرة بشبهة وادعاه كل منهما وألحقته القافة بالكافر فإنه يلحقه في النسب 
ولا يتبعه في الدين لاحتمال كونه من المسلم . 

ولا يسلم اللقيط إلى مستلحقه إلا أن يقيم مستلحقه بينة تشهد أنه 
ولد على فراشه فيلحقه دبا لثبوت أنه ولد ذمبين كما لو لم يكن بشرط 
استمرار أبويه على الحياة إلى بلوغه عاقلاً فإن مات أحدهما أو أسلم 
قبل بلوغه حكم باسلامه . i‏ 

ل 0 أمكن أن يكون 
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منه وكان مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل : 
وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأنكر لم يلتفت إلى قوله 
لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت باليينة . 
وإن ادّعى نسب اللقيط جمع إثنان فأكثر سمعت لأن كل واحد لو 
انقرة صحت دعواه: فإذا تنازعوا نساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم 
والكافر والحر والعبد فإن كان اعد بينة ۳ ذوو البينة بها لأنها 
تظهر الحق وتبيئه . 
TT‏ 
ادعته بلا بينة لأن البينة علامة واضحة على إظهار الحق . 1 
وإن كان اللقيط المدعي نسبه في يد أحد المدعيين وأقاما بينتين قلومت بينة 
خارج كالمال فإن تساووا في البينتين بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيدبهم 
أو ليس بيد واحد منهم أو تساووا بعدم البينة بأن لم يكن لواحد منهم بينة 
بدعواه عرض اللقيط مع مدع موجود أو مع أقارب المدعي على القافة › 
القافة جمع قائف وهو من يعرف الاثار ويعرف الإنسان بالشبه ولا يحتص 
ذلك بقبيلة معينة ومن تكررت منه المعر فة فهو قائف قال القطامي : 
كذبت عليك لا تزال تقوفضني كما قاف آثار الوسيقة قائف 
وقيل إن البيت للأسود بن يعفر والقيافة بالكسر تتبع الآثر وتقوفه 
تتبعه وأنشد ثعلب : i‏ 
« محلي بأطواف عتاق سيئهيا 20 00 
على الضزن ا الضأن لو بتقوف » 
وكان اياس بن معاوزية قائفاً وكذا شريح : فإن ألحقته القافة بواحد 
لحقه وحده لحديث عروة عن عائشة قالت دحل رسول الله لل 


6% 


ذات 0 وهو مسرور تبرق أسارير.وجهه فقال أي عائشة ئشة ألم تر أن 
مجززاً المدلجي دخل فرأى أمامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا ز اسنها 
وبدت أقدامهما . فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وي الفظ دخل 
قائف والني َيه شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارئة مضطجمان فقال 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك الني نه وأعجبه وأخبر 
به عائشة متفق عليهما فلولا جواز الإعتماد على القافة لما سر به النني 
SS E‏ ة يلد 
منكر فكان إجماعاً . ۰ 

ويدل على ذلك قول الني تله في ولد لاعت انروما فان جاءت 
به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت 
به أكحل جعداً جمالياً سائغ الأليتين خدلج الساقين فهو للذي زميت به 
فأتت به على النعت المكروه فقال الني بل لولا الأبمان لكان لي وهما 
شأن فحكم به الني م للذي أشبهه منهما . 

وقوله لولا الأبمان لكان لي وما شأن يدل على أنه لم يمنعه من العمل 
بالشبه إلا الأعان فإن انتفى المانع يحب العمل به لوجود مقتضيه . ' 

وقوله حمش الساقين : دقيقهما والجعد نيم الحسب ويطلق عل 
الكريم قال كثير في السخاء ع ع لي 
إلى الايض ال بن عاتكة الذي .هل ملك ار غالب 

وخدلج الساقين ممتلئهما . قال الشاعر : 00 
اتناف ا ۾ يدلج لليلة ا ادلا 

وكذلك قول الني ل في ابن أمة زمعة حين رأى به شبهاً بيا 
بعتبة بن أي وقاص احتجبي منه يا سودة فعمل بالشبه في حجب سودة 


. عله‎ 
eV 


فإن قبل فالحديثان حجة عليكم إذ لم بحكم الني يله بالشبه 


فيهما بل ألحق الولد بزمعة وقال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة 
ا ل ا 
لشبهه بالمقذوت .: ا ب ٠‏ 
قلنا إنما لم يعمل به في أمة ابن زمعة 1 الفراش أقوى وترك العمل 
بالبيئة لمعارضة ما هو أقوى منها لا يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن 
المعارض. ولذلك ترك إقامة الحد عليها من أجل إعانها بدليل قوله ل لا 
الأبمان لكان لي وها شأن على أن ضعف الشبه ف إقامة الحد لا يوجب 
ضعفه عن إلحاق النسب فإن الحد في الزنا لا يثبت إلا بأقوى. البينتين 
وأكثرها عدداً وأقوى الإقرار حتى يعتبر يها تكراره أربع مر ات ویدراً 
. والنسب يثبت بشهادة امرأة واحدة على الولادة ويثبت بمجرد الدعوى 
ویثبت مع ظهور انتفائه حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها 
منذ عشرين سنة لحقه ولدها فكيف يحتج على نفيه بعد إقامة الحد ولأنه 
حکم بظن غالب ورأي راجح من هو أهل الخبرة فجاز كقول المقومين . 
فإن قيل فها هنا إذا عملتم بالقيافة فقد نفيتم النسب عمن لم تلحقه 
القافة به قلنا إتما انتفى النسب هاهنا لعدم دليله لانه لم يوجد إلا مجحرد 
الدعوى وقد عارضها مثلها فسقط حكمها وكان الشبه مر جحاً لأحدهما 
فانتفت دلالة الأخرى فلزم إنتفاء النسب لانتفاء دليله وتقديم اللعان عليه 
اكيب العمل يححه ديه كاله لقنم كاوها ابي SS‏ 
ش وإن ألحقته القافة بإثنين لحق نسبه بهما لا روى سعيد عن عمر في امرأة 
وطها رجات ى طهر قال لقانت داشر كا ف مها فل ا 
وبإسناده عن الشعي قال وعلي يقرل هو ابنهما وهما أبواه بر ٹهما ویر انه 
e^‏ 


رواه الز بير بن بكار عن عمر فيرث اللقيط الملحق بأبوين كلا من الأبوين . 
إرث ولد کامل فإن لم يخلف غيره ورث جميع ماما ويرثانه إرث أب 
وحيث كان إلحاقه القافة لقيطأً بإثنين معتبراً فلو تزوج من ألحقت 
القافة الولد به بنت المحلق الآخر المفروض في مسألتنا قيل في الشخص 
ارج اد ور حا اا ا 
لخدي نه 
لا شرع ية قل ارق إن اال يت وك لك من 
تي هذبن الشخصين وأم القيط لأن كلا متهن أجني من الآخرين .ا 
ويعابا بها فيقال شخص تزوج بأم شخص وأخنيه معا وأقر ع 
مع إسلام الجميع وفي ذلك قلت ملغراً : 
با فقيهاً حوى الفضائل طرا وتسامى على الأننام بعلمه 


افا ف تزوج أخد 5 لشخص .مع ' الب: او بام 
وأجبائ وا عقو ده دون رسيب أو ملام في الشرع أرشد لفهمه 


وإن وصى الملحق بإثنين قبلا له الوصية أو وهب له قبلا له الهبة لأنهما 
منز لة أب واحد وعلى قباس ذلك سائر التصرفات من نكاح أو غيره قال 
الموضح وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره .. 

وإن خلف الملحق بإثنين أحدهما فللمخلف منهما إرث أب كامل 
ونسبه مع ذلك ثابت من الميت لا يزيله شيء كما أن الجدة إذا انفردت 
أخذت.ما تأجحذة الحدات والز وجة. ؤخدها تأحك ما .تأخذه الزوجات ولأمى 
أبويه إذا مات وخلفهما مع أم أمه وعاصب فسن ا ا له 


0۹ 


جدة الأب ولأم أمه نصف السدس كما لو كانت مع أم أب واحد وكذا 
لو ألحقته القافة بأكثر من إثنين فيلحق بهم وإن كثر وا لأن المعنى الذي 
لأجله ألحق باثئين موجود فيما زاد عليه فقياس عليه وإذا جاز أن يخلف . 
من إثنين جاز أن يخلف. من أكثر . 

ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحد من ادّعاه أو نفته عن الآخر لم . 
يلحق بالذي توقفت به لأنه دليل له . 

قا E Eb‏ 
منهما بنكاح أو وطيء بشبهة فيكون إبنهما بمجرذ دعواهما كالإنفراد 
فان قال الرجل هو ابي من زوجتي وادّعت زوجته أنه ابنها منه وادّعت. 
امرأة أنه إبنها فهو ابنه وترجح زوحته على الأخرى. لأن. زوحها أبوه 
فالظاهر أنها أمه . : 

وان ادعت امرأة نسية فقيل ا O‏ اة للق فقيل إقرارها 
بانسب کالأب 

TT 
يحكم فيها بالدعوى بحلاف الأب فيه لا يمكن إقامة البينة على ولادته من‎ 
3 ٠ طريق المشاهدة فقبلت فيه دعواه.‎ 

وهذا إذا قال لامرأة إن دخلت الدار فأنت طالق لم يقبل قولها في دخو ل 
الدار إلا بينة ولو قال لها إن حضت فأنت طالق قبل قو ها في الحيض من غير 
بينة فكذلك هنا . 1 1 

وات إن كانت فراش لول ميقل وغ أن تر ارا يضمن إلحاق 

وإن لم توجد قافة وادعاه إثنان فأكثر ضاع نسبه فإن وجدت ولو بعيدة 


۴۹۰ 


ذهبوا إليها وإن نفته القافة عمن ادعياه أو ادعوه أو أشكل أمره على القافة. 
فلم يظهر لهم فيه شيء ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم بدع نسبه 
أو اختلف فيه قائفان فألحقه أحدهما بواحد والآخر باحر أو اختلف قائفان 
اثنان وثلاثة من القافة فة فأكثر بأن قال اثثان منهم هو .ابن زيد وقال الباقون هو 
ابن عمر ضاع نسبه لتعارض الدليل ولامرجح لبعض من يدعيه أشبه تعارض 
ولا يرجح أحدهم بذكر علامة ني جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا 
يحصل الثقة بذ كرها 
٠‏ ويؤخد بقول قائفين النين خالفهما قائف ثالث لكمال النصاب إن اعتبر 
التعدد والا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما والثالث خلا عن معازرض 
فيعمل به كبيطارين خالفهما بيطار في عيب وكطبيبين خالفهما طبيب. في 
عيب قاله في المنتخب . ٤‏ 
وبنبت النسب ولو رجعا بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجع إلى إلني . 
عشر أو ثمانية لم قبل قاله الحارثي وينبغي حمله على ما بعد الحكم . 

. ولو رجع عن دعواه النسب من ألحقته قافة به لم يقبل منه الرجوع لأنه‎ ٠ 
حق عليه ومع عدم إلحاق القافة به فرجع أحدهما عن دعواه ألحق‎ 
. بالآخر لزوال المعارض ولا يضيع سبه‎ 

ويكفي م و سا ررض اه 
المصطلقى وحده وكذلك ابن عباس استقاف ابن كلدة واستلحق به ولأ 
حكم فقبل فيه الواحد كالحاكم وهو كحا كم فيكفي جرد خبرة 0 
ينفذ ما يقو له بحلاف الشاهد .. 

فإن ألحقه بو احد ثم ألعحقه قائف آخر آخر کان لاحقاً بالأول فقط لأن 


۳۹۱ 


SUNG EES‏ ل 
ألحقه بو احد ثم عاد فألحقه بغيره . 

وإن أقام خر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لأنه بدل 
فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع وجود الات . 

ويشترط كونه القائف ذكراً لأن القيافة حكم مستند النظر والإستدلال 
فاعتير فيه الذ كورة كالقضاء . 

. ثانياً أن يكون عدلاً لأن الفاسق لا يقبل قوله ٠ ٠.‏ 

ثالئاً أن يكون مسلماً مجرباً بالاصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم 
بعلمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة فيه . ۰ | 

ف ای وھ روا را قري لقا يزو لمرو قات 
ال ل O‏ 
أنه د أ ال هو أيه من اراب بالغراب سر إل أ أبيه 
ا ا ةا بوتيو 
بالغر اب فسر الرجل واستلحق ولده . ۰ 

وإن وطىء إثنان امر أة بشبهة في طهر ولازوج ها أو وطثا أمتهما في طهر 
الآخر وهو أن يحدها الواطيء على فراشه فيظنها زوجته أو أمته أو يدعو 
زوجته أو أمنه في ظلمة فتجيبه زوجة آخر أو أمة الآخر أو يتزوجها 
كل واج ا وها فاد ا أو کون نكاح أحدهما صحيحاً والآخر 
فاسداً مثل أن نظلق رجل امرأت فینکحها آخر في عدتها ويطؤها أو يبيع 


۳1۲ 


جاريته ويطؤها المشتري قبل استبر ائها فإذا وقع شيء من ذلك المد كور 
وأتت بولد يمكن كونه من الؤاطئين فإنه برى القافة معهما . | 

قال في المحرر سوا ء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وت اراس 
وم يدع زوج أنه من واطأ ونفقة المولود المشتبه نسبه على الواطىء 
لاستوائهما في إمكان لحوقه با فإذ! ألحق بأحدهما رجع من لم بلحق به على 
الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب . 

ويقبل قول القائف في غير بنوة لاخر و لحديث عروة 
عن عائشة غني الله عنها أن الني بلقي قال إذا علا ماؤها ماء الرجل 
ا الولد ار وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه ذكره 
الحارئي ولا بختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي 
للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العضبات 


وإن وطنت مزوجة أو أمة بزنا وهي فراش لزوج أو سيد وأنت بولد 
بعد ستة أشهر من الواطىء فالولد الذي أنت به الزوجة لزوج والذي أنت به 
الأمة لسيد لقوة جانب كل منها بكو نما فر اشا له وأنه إذاوطىء ء إثنان أمة هما 
وأتت بولد وأشكل أمره في أمتهمًا المكتركة بينهما ولم يدعه أحدهما ولا قافة 
موشودة: يعرظن عليها أو اوك فاق واشكل” الام عليها" لحن الو لد 
الواطئين معاً اذ لو انفرد كل منهما بالملك للحقه لأنه صاحب فراش 
فكذلك هنا إذ لا فرق وتعتق. بموتهما لأنها أم ولدهما وبموت أحدهما 

وليس لزوج وطثت زوجته بشبهة وأتت بولد وألحق به الولد بإلحاق 
القافة به وهو يجحده. اللعان لنفيه لأن شرط صحة اللعان أن يكون معه 
قذف لقوله تعالى ( والذين يرمون مد .وهذا ليس بقاذف فلا 
يصح اللعان لعدم شرطه . 

۳۹۳ 


ولو ولدت امرأة ذكراً وولدت امرأة أخرى أنثى واختلفا بأن 
أدّعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنى. عرض الولد 
أن مع أميهما على قافة كرجلين فيما تقدم فليلحق كل واحد منهما بمن 
أله ب لاف كما م يكن ها ولد آعر لا پلسق الول الواحد بأكثر 
من امرأة واحدة فإن ألحقه القائف بأمين سقط قوله لاستحالة ذلك . 
"إن لوخد فال اعتيز باللين خاضة فن الل عالت ن الا 
في طبعه وزنته فلب الذكر أثقل من لبن الأنثى فمن كان لبنها لبن الذكر فهو 
ولدها والبنت للأخرى وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما 
تعين عرض الولد المتنازع فيه على القائف كما تقدم وإن ادّعى إثنان مولوداً 
فقال أحدهما هو اني » وقال الآخر هو بنتي نظر » فان كان ذكراً فلمدعيه 
وإن كان أنثى فلمدعيها سواء كانت بينة أو لا لأن كل واحد منهما 
لا يستحق سوى ما ادعاه وإن كان خنتى مشكل عرض معهما على القافة 

ذه يعارن حاجنا او الآخر والله أعلم . 


من النظم مما يتعلق باللقيط. 
وفي نسب النشة عا ومنا 0 
0 من يدعي حتى كفور وخرد 
ولا تتبعن في الرق أو كفر مدع 1 َ 
بلا شهد ي فرشسه ا 
وس وقول الشاهدين ال 
1 ولد کافرر بين أشرط وحن فازدة 
وعنه ولا تتبع مزوجة وفي 
مقال عن المعروفبه الأمل بعد 
۳4 


ا أطلق إكذا بادعائها. 1 
۰ وعن كل زوج بإدّما الآخر أصدد 
E‏ كحرة 
إذا ادعيا 8 نسبة لا تبعسد 
وذا شهد قدمه عند تنازع . : 
7 وإلا.سبوقا دون فرش أم فوهد 
وعبد وحر لكر سيد ٠‏ 
كحرين مهديين ف المتعدد 
وان اة كل الهو ساق ا 
1 : لفققد إستهام واقتسام با طد 
وعند التساوي ٤‏ الأمبور إن تنازعبوا 
4 فبالقافة أفصل بينهم ثم قلد 
فلحق بن قد الحقره به تصب , 5 
" تولى. ی أو مجم بأوطد 
ولا تتعدى إثنين عند ابن حامد 1 
وعند آي يعيل الللائة فاحدد 
ولا الأم من غير مرية 
0 ناهر أتين: إن اا ب 
ويحظر طقل مع قراب يدع ' 
توى فيهم إن ألحق الح , بملحد 
وان تنفه عن واجد وتوففت. .` 
على حص لحن بسني الخصم تر 
وإن يتعذر قائف أو تعارضخوا 2 0 
ر 


1 


فقد ضاع أصل الطفل عند. ابن جعفر 
يل بحست من بن في ارش 
د هنا حذ 1 مبجيداً فقلتسد 
كذا وطء إئنين أنشى بشبهة 
5 5 8 8 له 
ووطء فراش المرء أو امة 1 
بإمكان کون الطفل من كل مور 
وسيان مع دعوى الوليد وجحله © 
من اسم أو من بعضهم كس 
له بلعان 'نفيه في المؤكدد 
فا ما واوا أذى | 
5 لق ولاحقه بالانتساب كذا اعدد 
د في ابن وطفلة 
: فالقافة التوزيع | في المتجود 
برى أ( ¿ أمهما 
ا له خبرة ا ا 
ويقبل قول القائسف الذكر الرضي الل 
جر بت قدا 5 إجابة مقصد 
ن خرية م يكتفي 
5 بإخبار فرد ٤‏ الأصح المسدد 
وعن أحمد لا بد في قول قاف 
شي سامير فأشهد 
كم : 


3 ٠ فإن يتعارض قاثفان وثاالك‎ ٠ 
' فالاثنين فاقبل حسب في نص أحمد‎ ۰ 
: ولا قفن فاخا کی لی‎ 
ن¿ کالفسرید‎ e ا‎ 
٠ وكا يكم قشم ومن‎ 
لثان کماء مع تيمسم فقتد‎ : 1 

وعنه إثنتان بالولادة بش حت 

إنتساب الذي أقصاء مله فأطد 
ومن ينف طفلاً في يد لفراشبه ا 

ومن تھا أن تشهد امرأة قد 


E ar 


(۳۹) باب ٠‏ الوقف 


س ۳۹ . ما هو الوقف وما N e‏ 


يقصد به وما حكمه وما هي أركانه وما صيغة الوقف وهل يصح من 


الأخرس واذكر أمثلة لما لا بتضح إلا بها وما هو صربح الوقف وما هي 


وقةت: لزانت واک ردا ونال حلت هنا الكان ندا ار حولت 
ملكي للمسجد أو وقف وما الذي يلزم معها وإذا قال تصدقت بداري 
على زيد ثم قال رددت الوقف والترجيح ؟ 
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-.الوقف مصدز وقف .معنى حبس وأحيس يقال وقفت الدار 


۹Y 


ف افيا ن ان نة رة معنا سيت أن تباع أو توهب أو تورث 


ووقف الرجل إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب ووقفت أنا. ثبت 
مكاني قائماً وامتنعت من المشي كله بغير ألف قال بشر : 
ونحن على جوانبها وقوف- 2 نغض الطرف كالإيل القماح 
والوقف مما اختص به المسلمون قال الشافعي لم يحبس أهل ال جاهلية 
وإنما حبس أهل الإسلام والأصل فيه قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون » فإن أبا طلحة لا سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله 
رضي الله عنه فعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن الله 
قول : ١لن‏ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وإن احب اموالي إلي 
يرحاء وإلنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول 
E a‏ عادر لعزت توي اديت ادي 
أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا زسول الله فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبني عمه متفق عليه . وقال تعالى « وما يفعلوا من خير فلن 
يكفروه » وقال تعالى « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » وقال تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا لله واتنظر نفس ما قدمت لغد » وقال تعالى « وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون » والوقف من فعل الخير المأمور به ومن أفضل القرب 
المندوب إليها لحديث أبي هريرة أن الني بل قال إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : هلاق جار يد أو و علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وحمل بعضهم 
الصدفة ا ري ع ا احا ن ي 3 رو N‏ موت 
ابن آدم وقد نظمها السيوطي بقوله : 


اف لمن ي “عله فى تقال 2 عدر 
علسوم بثها ودعاء نجل وغرس اللاخسل والصدقات بحري 
وراثة مصحف ورباط تغفري وحفر البثر او اجراء نهر 


۳۹۸ 


وبيتللغريب بناه يساوي إليه أو بناء محلل ذكر 
وتعليم لقرآن كريسم ‏ فخذها من أحاديث بحضر 

وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال ما ترك 
رسول الله مله درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته 
ابيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة » وقال جابر م يكن أحد ذو مقدرة 
من أصحاب الني َيِه إلا وقف . 

رار فا ر ت نلا فو اشر عرب ت 
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على آنا لا تباع ولا توهب 
ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وار بن السبيل لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بللعروف ويطعم غير متمول وني لفظ غير متأثل 
مالا رواه الجماعة . ۰ 

وني حديث عمرو بن دنار قال في صدفة عمر ليس على الولي جناح أن 
بأكل ويؤكل صديقاً غير متأثل قال وكان ابن عمر هو الذي صدقة عمر 
ودي لناس من أهل مكة كان ل عليهم اة البخاري اوفيه. 

من الفقه أن من وقف شيثاً على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه . 

ومو ان ی عام الاي و ا ا 
بئر رومة فقال من يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
غير له منها ني الجنة فأشتريتها من صلب مالي رواه النسائي والترمذي 
وقال حديث حسن . ۰ 

ا ف ل 
له أن المائة السهم الي لي جخيير لم أصيب ملا قط أعجب إلي منها 


۳4 الأسئلة والأجربة ج" -م-4؟ 


قد أردت أن أتصدق با فقال الني عله أجس أضلها دسبل رتا 
رواه النسائي وابن ماجه . 
وعن ألي هريرة قال : قال رسول الله مكل A‏ 
الله يماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه في ميزانه يوم القيامة حسنات رواه 
أحمد والبخاري وعنه رضي الله عنه قال بعث رسول الله عل 
عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد , بن الوليد والعباس 
عم الني له فقال رسول الله عَوقّهِ ما ب: بنقم ابن جميل إلا أن 
کان قا تأنه لله تال وأا حال یکم رن و ا 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال 
يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه رواه مسلم وني حديث سعد 
ابن عبادة قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء 
فخفر بثراً وقال هذه لأم سعد رواه أبو راود والنسائي وكان لھ 
يرخص ني وقف المنقول والمشاع ورا اي الجا ذلك إن 
كانت نخلاً أحبس أصلها وسبل ثمرتها . ۰ 
وعن ابن عباس قال أراد رسول الله ل الحم فقالت امرأة 
ازوجها احجتي مع رسول الله يِه فقال ما عندي ما أحجك قالت أحجتي 
على جملك فلأن قال ذلك حبيس في سبيل الله فأتى رسول الله م 
فسأله فقال أما أنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله رواه أبو داود . 
والوقف : تحبس المكلف الرشيد الحر ماله المنتفع به مع بقاء عينه 
بقطع تصرفه : أي إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه 
وغيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريع غلة الال وغرته حرم 
بسبب تحبيسه إلى جهة بريعينها واقف . ١‏ 
ومعنى قولهم وتسبيل المنفعة : إطلاق وان الع الموقوفة من 0 
ش ۳۷ 


وقزة وعبرتها اجه اة قربا إل اه عاق بان ينوي ا أرب 

وهذا الجد لصاحب المطلع وتبعه عليه في التنقيح والمنتهى والإقناع وتبعهم 
الضف واستظهر شارح المنتهى أن قوله تقرباً إلى الله تعالى إنما يحتاج إلى 
ذكره في حد الوقف الذي يترتب عليه الثواب لا غير E‏ 
قد يقف ملكه على غيره تو دداً لا لأجل القربة ويكون وقفاً لازماً . 

ومن الاس من يقف عقاره على ولده خشية على بيعه له بعد موته 
وإتلاف ثمنه واحتياجه إلى غيره من غير أن مخطر القربة بباله ومنهم من 
يستدين حتى يستغرق الدين ماله وهو ما يصح وقفه فيخشى أن يحجر عليه 
ويباع ماله في الدين فيقفه ليفوت على رب الال ويكون وقفاً لازماً لكونه 
قبل الحجر عليه مطلق التصرف في ماله لكنه أثم بذلك ومنهم من يقف 
على ما لا يقع عليه غالباً إلا قربة كالمساكين والمساجد قاصداً بذلك الرياء 
وحرر رد ا قري يأر دقان فح لتر لمزم 

لا يصح الوقف من نحو مكاتب ولا سفيه ولا وقف كلب لم يعلم 

ولا الخمر ولا نحو المطعوم والمشروب إلا الماء ويأتي إن شاء الله تغالى 
فالوقف سنة لقوله تعالى « وافعلوا الحير » ولفعله عليه الصلاة والسلام وفعل 
اصحابه واركان الوقف واقف ووقف وموقوف عليه وما ينعقد به من 
الصيغ القولية أو الفعلية فيصح الوقف بإشارة من ار مفهمة 
قائمة مقام القول من الناطق , 0000 20 ٠‏ 

سد ارك اس قوز ا ار الل الك 
اقول لارااكهما بي الدلاالة عليه اكناء عه مجه يع رذن عام وي الغيلاة. 
فيه .ولو بأذان وإقامةفيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك لأن 
الأذان واكاك يه لوده العام في الصلاة فيه . 


۳۷۱ 


قال الشيخ تقي 5 واد وم ابو طالب م 
ما دل عليه الفعل لا أثر لها 

اوقا لحري وليس يعبر للإذن وجوه صيخة بل كفي ما دل عله من 
فتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذان أو الوقف انتهى 

د ان نا باه کر ر و ر 
بسطح البيت فيصح ولو كان إنتفاعه به مجماع فيباع لأنه من الإنتفاع بملكه . 

وقال أبو حنيفة إذا جعل علو داره مسجداً دون أسفلها أو أسفلها دون 
أعلاها لا يصح لأن ا مسجد يتبعه هو اه والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس 
والله سبحانه وتعالى أعلم )٠٠١(‏ . 

أو جعل علو البيت مسجداً وانتفع بعلوه وسفله ولو لم بذكر استطر ات 
إلى ما جعله مسجداً فيصح الوقف ويستطرق إليه كما لو باع بيتأ من داره 
ولو لم يذكر له استطراقاً فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة . 
۰ أو بنى بيئا لقضاء حاجة ونطهر ويشرعه يفتح بابه إلى الطريق ويلا 
خانية ماعل الطرق أد بر على الا ترا اين فلخي من دان كاد 
تسبيلاً وإذناً في الإلتقاط وأبيح أخذه , 

1 وكذلك دخول الحمام وإستعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الخال . 

أو جعل أرضه مقبرة وبأذن للناس إذناً عاماً بالدفن فيه لأن الإذن 
الخاص قد بقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارفي . 

وباحتمال قوي أو يفرش نحو حصير كبساط بمسجد ومدرسة ويأذن. 
للناس إذناً عاماً في الصلاة عليه وكذلك لو دفعه لقيم المسجد وأمره 
بافتر اشه فيه او خاطه بمفروش يحخانبه فيصح ذلك ويلزم بمجرد فعله ذلك . 

ويحصل الوقف بقول رواية واحدة ار Eg‏ 
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فن أتى بكلمة من هذه الثلاثة ص ران حي 
الإستعمال المنضم إلبه عرف الشرع لأن الني عير قال إن شئت 
أصلها وسبلت ثمرتها فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ ا 
في الطلاق . 

وإضافة التحبيس إلى. الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في 
المعنى فإن الثمرة محبسة أيضاً على ما شرط صرفها إليه فلو قال مالك حبست 
وض الوك لتر حرط ركد مووي مضي 
صريح في الوقف . 

وأما الصدقة فقد سبق ها حقيقة شرعية في غير الوقف هي ا 
فلا يؤدي معناه إلا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم وهذا كانت ككناية فيه . 

ويي جمع الشارع. بين لفظي التحبيس والتسبيل تبيين لحالة الإبتداء 
والدوام فإن جقيقة الوقف إبتداء تحبيسه ودوام تسبيل منفعته وهذا أنحذ 
كثير من الاصحاب الوقف بانه. تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة . 

وكناية الؤقف تصدقت وحرمت وأبدت لعدم خلوض كل لفظ منها عن 
الاشتراك فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع 
والتحريم صريح ي ل 
وقف وغيره . 

ع ا و ا 
لأتها لم ثبت ها عرف لغوي ولا شرعي إلا بنية للوقف . 

فمن 5 وص اك ربو اراح روك اياي 
صارت ظاهرة فيه . 

ER NNE CSR 
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غيره أو قرن الكناية في اللفظ بأحد الألفاظ الخمسة . 
وهي الصرائح الثلاث والكنايات كقوله تصدقت صدقة موقوفة أو 
تصلقت صدقة عة أو تند كك هبد فة اة أو يدافت دف رة 
أو يقول حرمت كذا تحرياً موقوفاً الخ . 
كت اه ونه يدها می او ت غا سلا أو ریا مو بدا اون 
الكناية بحكم الوقث كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو صدقة لا توهب 
أو صدقة لا.تورث أو تصدقت بداري على قبيلة كذا أو على طائفة 
كذا أو على مسجد كذا لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت 
الشركة , +20 0 وي ا 1 
أو قرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بأرضي على زيْد 
والنظر لي أيام حياني أو النظر لفلان ثم من بعده لفلان أو تصدقت به 
على زيد ثم بعده على ولده وعلى عمرو . 00 
فلو قال رب دار تصدقت بداري على زيد ثم قال المتصدق أردت 
الوقف وأنكر زيد وقال إنما هي صدقة فلي التصرف في رقبتها بما أريد 
قبل قبول زيد ولم يكن وقفاً لمخالفة قول المتصدق للظاهر لأن زيداً يدعي 
ما اللفظ صريح فيه والواقف يدعي ما هو كناية فيه فقدمت دعوى زيد. 
لکن إن كان الواقف قد نوی الوقف كان وقفاً باطناً وحضل له ثواب 
اوت و ودا بعلم الفرق بن تصدقت و غر ها من هبه الكنايات الى بست 
صريحة فلو قال حرمت هذه الدار على زيد وقال أردت 0 وأنكر 
زيد لم يلتمت إلى إنكاره وتكون وقفاً. ٠‏ | 
وعند الشيخ تقي الدين لو قال إنسان قريتي الي في الثغر لموالي الذدين 
به ولأولادهم صح وقفأ ونقله يعقوب بن يختان عن أحمد . 
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واعند الشيخ ر تي الدين وغيره أنه يحصل الو قف بكل ما أدّى معناه ٠.‏ 

وهذا القول هو الذي تميل اليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم ( 0١‏ : 

وإذا قال واحد جعلت هذا المكان مسنجداً أو وقفاً ضار مسجداً أو وقفاً 
بذلك وإن لم نكمل عبارته أو قال كل واحد أو جماعة جعلت ملكي 
الت اد 5 المسجد ونحو لوي سي 

ي الإختبارات . . 

و مه أن لوقت يحصل بكل ما أنى اء وإذ ل يکن من 
الألفاظ السابقة , 1 
ووقف امازل ووقف التلجئة إن غلب على الو قف جهة التحرير من جهة 
أنه لا يقبل الفسخ فينفي أن يصح كالعتق اوالاتلاف وإن. غلب عليه شبه 
التمليك فيشبه الهبة. والتمليك وذلك لا يصح E ٠‏ 
قاله ف الإخشارات.. 

الاق اشر NS EES‏ أظهر على 
أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد وفي المسجد ونحوه وهو ظاهر نصو صه 


)٠٠(‏ الشروط العتبرة في الوقف وبيان ما بصح وقفه وما لا يصح وبيان 
الذي يصح منه الوقف والذي لا يصح منه وما حول ذلك من المسائل 
٤‏ كم الشروط العتبرة لصحة الوقف؟ أذكرها بوضوح 

05 المحترزات والقيود والتفاصيل ومن الذي بصح منه الوقف والذي 
ل N‏ ل 
ما هو موجود ووضح حكم توقيف الماء والحلي وما تستحضره من المخترعات 


Yo 


و وال ا اه 
والخلاف والترجيح . 

ج ‏ شروط الوقف المعتبرة لصحته ستة أحدها كون الوقف من مالك 
جائر التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون 
کسائر تصر فائهم المالية . 1 

قال في الإختبارات ويحوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده في الوقف 
وغيره حتى تقوم بينة شرعية أنه لبس ملكا له أو كون الوقف ممن يقوم 
مقامه كوكيله لا الولي فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه . 

الثاني كون الموقوف عينا فلا يصح وقف ما في الذمة. كقوله وقفت 
داراً أو عبدأ ولو موصوفا لأنه ليس بعين معلومة يصح ببعها لاف 
نحو أم الولد وأن تكون العين من الأعيان الي ينتفع بها إنتفاعاً عرفاً .. 

وان يكون النفع مباحاً بلا ضرورة مقصودة متقوماً كإجازة وإستغلال 
ثمرة ونحوه مع بقائها لأن الوقف يراد للدوام ليكونصدقة جارية 
ولا يوجد فيما لا تبقى عينه , 

والإشارة بأنه كالإجارة إلى أن النتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا 
كسكنى الدار وركوبه الدابة وزراعة الارض وتارة يراد منه حصول 
عين كالثمرة من الشجر والصوف والوبر والألبان والبيض من لدان 
ولو صادف الوقف جزءاً مشاعاً من العين المتصفة ما تقدم كنصف أو سهم 
يعارم بي ٠‏ 
| لحديث ابن عمر قال الائة سهم الي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي 
منها فأردت أن أتصدق بها فقال الني يله « أحبس أصلها وسبل ثمرتها » 

اه النسائي وابن ماجه . 


۳۷٦ 


0 ويعتبر أن يقول كذا سهماً من كذا سهماً قاله أحمد لأنه عقد يجوز على 
بعض الجملة مفرزاً فجاز عليه مشاعاً كالبيع ولأن الوقف تحبيس الأصل 
تسبل المنفعة وهو يحصل في المشاع كحصوله في المفروز ولا نسلم إعتبار 
البعيض وإن سلمنا فهو يصح في الوقف كما يصح في البيع قال في الفروع 
ويتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا يثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع منه 
نحو جنب وتتعين القسمة هنا لتعينها طريقا 5-7 با مو قوف وكذا 
ذكره ابن الصلاح . 

ويصح وقف الحيوان الذي يصح بيه كالفرس عل الغزاة أو العبد 
لخدمة المرضى وأثاث. يفرش في مسجد كالزوالي والبسط والمدات 
ويصح توقيف قطار ودبابة للجهاد في سبيل الله . 

ويصح توقيف براشوتات للنزول من الطائرات ورادارات وصواريخ 
ودبابات للجهاد في سبيل "الله . 0 

ويصح توقيف سيف أو مدفع أو رشاش أو طائرات أو سيارات 

أو دراجات نارية أو غير نارية على الغزات في سبيل الله . 

ويصح توقيف بنادق أو رصاص على الغزاة في سبيل الله ويصح توقيف 
سفن ومراكب وبواخر على الغزاة في سبيل الله . أما الحيوان فلحديث الي 
هريرة مرفوعاً من احتبس فرساً في سبيل الله إيعاناً واحتساباً فإن شبعه 
وروثه في ميزان حسناته رواه البخاري . 1 

وأما الأثاث والسلاح فلفوله عليه الصلاة والسلام وأما خالد فقد 
احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه وي لفظ وأعتده قال 
الخطابي الإعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد . 

وقال في النهاية الإعتاد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح 


VY 


والدواب وآلة الحرب وجمع على أعتدة وما عدا ذلك مك عليه 
لأن فيه نفع مباحاً مقصوداً فجاز وقفه كر قف السلاح . 0 

وإن صادف الوقف داراً وم بذ كر الواقف حدودها صح إذا كانت 
معروفة وإن وقف عقاراً مشهوراً لم يشترط ذكر حدود . 

ٌ وقال في الفروع : نقل جماعة فيمن وقف دارا , ولم:يحدها قال وإن لم 
يحدها إذاكانت معروفة 1ه . 

ويصح وقف حلي على لبس ويصح وقف حلي للإعارة للعرس 
أو لزيئة أو غير ذلك من الأمور المباحة لما زوى نافع أن خش اا عت 
حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته رواة 
الخلال . ْ 1 ش 

ولا يصح أن أطلق واقف لبس الحلي فلم بعينه للبس ولا لإعارة لأنه 
RENEE‏ يصح الوقف مبهماً غير معين 
کو قفت أحد. هذين العبدين لأن الوقف قل ملك على وحه الصدقة 


فلم تصح في غير معين كاطبة فإن كان المعين مجهولاً مثل أن يقف داراً 
م يرها قال أبو العباس منع هذا بعيد . 
وكذلك هبة أو وقف ما لا يصح بيعه كأم ولد فلا يصح الوقف عليها 
أيضاً فإن وقف على غيرها كعلي زيد على أن ينفق عليها منه مدة حياته أو 
وقف على زيد مثلاً على أن يكون الر د لاح لس ا 
استثناء المنفعة لأم ولد كاستثنائها لنفسه . 
ولا بص أيضاًوقن محلب وختريز وما لهام ني لا شالج للصيد 
وكذا جوارح الطير الي لا تصلح للصيد لأنه لا يصح بيعها . 
۴۸ 


: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة وقف الكلب المعلم والجوارح 
المعلمة وما لا بقدر على تسليمه وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس لأنه 
لم يظهر لي ما يدل على المنع والله سبحانه وتعالى أعلم (؟١٠)‏ . 

ولا يصح وقف تلفزيون ولا سينماء لتحريمهما ولا يصح وقف مذياع 
ولا مسجل للغناء ولا دخان ولا شيش لشرب الدخان ولا أوان لمن يشرب 
بها خمراً . ولا بيتاً ولا حجرة لمن يعمل فيهما معصية . . 

.ولا يصح وقف آلة تصوير ولا صور ذوات الأرواح ولا مزامير ولا 
اجر انين الروك ا 
TT‏ ! 
RS‏ للغناء ولا مكائن وأمواس لحلق الحا 
أو قصها أو الأخذ منها أو لتصليح التواليت أو لحلق رؤوس النساء ولا 
البكمات والأسطوانات وجميع الات اللهو والمعازف . ْ . 

رالاتا كل ار من أن يجعل لها إتصالاً بثلثه أو ثلث والده 
وا ويه أو يوقف ما كان له من أسهم فيما يستمد منه أهل المعاصي تنويراً أو 
ل اي ا 
ونحو ذلك . € 5 a‏ 4 
| وليحذر أن يضع ثلثه أو وصيته عند من يتعامل بالربا فيعطيه مثلاً على 
عشرة آلاف إذا أبقاها عنده سنة ألفاً أو أكثر أو دون فهذه الزيادة ربا . 
وقد قال الله تعالى ١‏ بمحق الله الربا » . والمراني محارب لله ورسوله نسأل 
الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من جميع المعاصي إنه القادر على ذلك . 

LSS 
. ولدة في حياته ومنفعة العين المستأجرة‎ 


۴۷4 


ولا يصح أن يقف الحر نفسه وإن صحت إجارته ولا أن يقف العبد 
ولا يصح وقف نحو ا مصر كأرض الشام والعراق ولا وقف 
مرهون بلا إذن راهن. لأن .الوقفض تصرف بإزالة الملك فيما لا يصح 


لم ., 


وكل ما فتح عنوة ووقف على المسلمين على نحو مدارس . كمساجد 
وخوانك وغيرها إنما الأرض أرصاد : إعتداد وأرصاد الأرض اعتدادها 
فكأنه أعدها لصرف غائها على الجهة الى عينها وإفرازها يقال أفرز 
الشيء إذا عزله وميزه وبابه ضرب فكأنه أفرزها عن ملكه  .‏ . 
- ووقف الأرض مساجد يكتفي في ثبوت وقفه ها بناء المسجدية بصورة 
المسحد كبناء محر اب أو منز ويكتفى بذلك أيضاً . بتسميته نخدا فاذا 
زالت تلك الصور بانهدامها وتعطل منافعها عادت الأرض إلى حكمها 
من جواز لبث جنب فيها وعدم صحة إعتكاف لزوال حكم المسجدية 
عنها وعودها إلى الحكم الذي كانت عليه قبل ذلك إذ هي وقف الإمام 
عمر رضي الله عنه على المسلمين ولم يقسمها بينهم كما وصل الينا ذلك 
بالتواتر والوقف لا يوقف فلذلك جعل وقفها جرد إرصاد وإفراز وموافق 
للقواعد , ْ ا : 
ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً غير ماء فيصح وقفه 
قال .في الفائق : 1 2 50007 
ويحوز وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء فقال إن كان شيئاً 


لمان 


إستخاروه بينهم جاز قال الحارثي هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لتفس 
الماء كما يفعله أهل دمشق يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر . 

وهو مشكل من وجهين أحدهما إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن 
الماء يتجدد شيا فشيئاً الثاني ا :و كن و بال بقاء 
مادة الحصول من غير تأثيره بالإنتفاع يتتزل منزلة بقاء أصل العين مع 
الإنتفاع وبؤيد هذا صحة وقف البثر فإن الوقف وارد على المجموع 
الماء والحفيرة فلماء أصل في الوقف وهو المقصود من البثر ثم لا أثر 
لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله فهنا كذلك . 

فيجوز وقف الماء لذلك . كمطعوم ومشموم يسرع فساده لأنه لا 
ينتفع به مع بقاء عينه بخلاف ند وصندل وقطع كافور فيصح وقفه 
لشم مريض وغيره لبقائه مع الإنتفاع وقد صحت إجارته لذلك فصح 
وقفه واستظهر في الإنصاف أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط 
الوقف فيه . ١‏ ش ! 

وحم ونع دن كل مجه ولوقت شفع كاوه ريت 
الريحان ليشمه أهل المسجد لا تقدم . ٠‏ 

وقيل جوز ذلك ويصح وقفها قال ي الانصاف وقال الشيخ تقي 
الدين لو تصدق بدهن مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف وتسميته 
وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة 
وهو جار في الشرع . ۰ 

. وقال أيضاً يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد وقال وطيب الكعية 
aT‏ 
لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصر ولا أثر الذلك . 


۴A1 


.. )٠١5( وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم‎ ٠ 

وكذا يجوز وقف لنبات وأكواع ونجفات ومراوح وكنديشات لنفع 
ولا بصح وقف أثمان ولو لتحل ووزن كقنديل على مسجد وحلقة من 
نقد ذهب أو فضة تجعل في باب المسجد فلا يصح وقف شيء من ذلك على 
المسجد كما لا يصح وقف الدراهم والدنائير لينتفع باقتراضها لأن 
الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . 5 

قال بي الفائق وعنه يصح وقف ا بها في القرض و نجوه 
إختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الإخختيارات 
ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً . 

E ERR Ss 

وقيل بصح وقف الإثمان للتحلي والوزن قياساً على الإجارة ويستثنى منه 
ما لو وقف فرساً بسرج ولحام مفضين فإنه يصح ويدخل تبعاً . 

. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم ( )٠١‏ . 

وما لا ينتفع به إلا في الإتلاف لا يصح فيه ذلك فيزكي النقد ربه 
لبقاء ملكه عليه ولا كان واقف الإثمان يصح ني بعض الصور على سبيل 
التبعية أشار إلى ذلك بقوله إلا إذا وقف الإثمان تبعاً كوقف فرس في 
سبيل الله تعالى بلجام وسرچ منضفنين فيصح الوقن ی الكل فتباع 
الفضه لأتها لا ينتفع بها ويصرف عمنها في وقف مثله . 0 

قال الإمام أحمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف 
في سبيل الله فهو على ما وقض ووصي وإن بيعت الفضة من اسرج واللجام 
وجعل تمن ذلك في وقف مثله فهو أحب لي لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله 


FAY 


GES‏ اس و 
ونجعل في نفقته .. 

قال في المغني فأباح أن شري من کر ر مرو نات 
ضرفها في جنس ما كانت عليه حين م ينتفع بها فيه فأشبه الفر س الحبيس إذا 
عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز ببعه وصرف انه في مثله ولم يجز إنفاقها 
مرا امرك رز لوي بر ارب وميه ارين 
وقيل يباع ذلك وينفق عليه .. 

وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )٠١8(‏ . 

ومثل ما تقدم وقف دار بقناديل نقد من ذهب أو فضة على جهة 
بر فإتها تباع القناديل ويشترى يثمنها داراً أو حانوتاً يكون وقفاً وتصرف 
غلة ذلك إلى الجهة الي عينها الواقف ما لم تكن الدار محتاجة لعمارة 
أو إصلاح ولم يكن في الوقف ما يصرف منه فتباع ويصرف عمنها أي 
ذلك لدعاء الحاجة اليه ولحواز بيع بعض الوقف لاإصلاح. باقيه عند 
لد ل ش 

الشرط الثالث aE‏ سم جاب لخر وله 

ل واشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لأن 
الو فيلك و قاين عه موسو هافنم علد الى يتم تالت كان 
ال ل و ل الع 

من الذمي كالو قف على غير معين . 

قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة وماتوا وهم ابناء نصارى فأسلموا 
والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عومسم حتى يستخرجوها 

: من أيدييم لا يقال ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ” ثم أسلموا 


FAY 


وترافعوا إلينا لا ينقض. لأن: الو قف ليس بعقد -معاوضة: وإنما هو إزالة 
اك عن رتراك مرع ار اقول 119 بج سحي رول للك قيفي 
بحاله كالعتق . 

والقربة قد تكون على الآدمي كالفقراء والماكين والغزاة والمتعلمين 
وقد تكون على غير آدمي كالحج والغزو والسقاية الي يتخذ فيها الشراب في 
المواسم وغيرها وإصلاح الطرق. والمساجد والقناطز والمقابر والمدارس 
لاد مو ات جام ماكر الي مرت ممم 
عند الإطلاق 

نح 31 لاز نح ارت عن زربا ae‏ 
الثواب فإذا لم يكن على بر الم يحصل مقصوهه الذي شرع لأجله .. 

قلت بل يستحب الوقف على القزيب لقوله ل لأني طلحة وإني 
يا رو ال وار الله فقسمها 
أبو طلحة في أقار به وبي عمه متفق عليه . 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقة للسائل ا 
والضيف و لذي القربى وإبن السبيل” وفيسبيل الله :وكتب: علي كرم الله 
وجهه بصدقته ابتغاء مر ضاة: الله ليو لحي ا لحنة ويصرف النار عن وجهي 
ويصرفي عن لار في سيل الله وذي: الرحم والقريب والبعيد لا .يباع 
ولا يورث وكتبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عي النساء 
رسول الله ل وفقراء بني هاشم وبي المطلب.. : 

EES E e‏ ال ان 
العلم النافم كالحديث والتفسير والفقه والتوحيد والفرائض. والعربية 
فلا يصح الوقف على تعليم شعر مباح ولا على مكروه كتعليم منطق لإنتقاء 


FA 


القربة ولا على معصية وتأني أمثلته لما فيه من المعونة عليها 

انشع لديل N E‏ 
زوج الني عه وقفت على أخ ها .بودي ولأنه موضع للقرية لجواز 
الصدقة عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبياً من الواقف لأنه تجوز 

AEC EE Eas‏ كما ع 
' من ذمي على مسلم مين أو طائفة و كالفقر اء والمساكين ويستمر الوقف 
إذا أسلم بطريق الأولى كما عدم هذا الشرط ويلغو شرط الواقف إستحقاقه 
ما دام كذلك ذمباً لثلا مخرج الوقف عن كونه قربة . . 

ومثل ذلك ما لو وقف على زيد ما دام زيد غنياً أو على فلانة ما دامت 

ولا يصح الوقف على كنائس جمع كنيسة متعبد اليهود والنصارى 
أو الكفار قاله في القاموس ولا بصح على بيوت نار أو على بيع جمع 
بيعة بكسر الباء الموحدة متعبّد النصارى ونحوها كديور وصوامع رهبان 
ومصالحها كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها لأنه معونة على معصية 
ولو كان الوقف على ما ذ كر اا ست 
من المسلم لا يصح من الذمي ٠.‏ ۰ 

قال ف أحكام أهل الذمة و للإمام أن 00 على ك0 وقف وقف على 
كنيسة أو بيت نار أو بيعة ويجحعلها على جهة قربات . 
ا لوقف على المار بها من المسلمين جوز الصدقة عل المجتازين 
و صلا حيتهم للقربة . 

ولا بصح الوقف على ذمي فقط قدمه في الفروع ولا يضح الوقف على 


نان الأسئلة والأجوية جأ م - ٠١‏ 


الفساق ولا على قطاع الطرق ولا على المغاني وكل المحرمات ولا على المسارح 
ولا على لاعي الكرة لا ينشأ عنها عن ا عازه اكلام ا لمن 
وقذف وأضرار بدنية ولا يصح على المحلات ال بي يجتمع فيها أناس للنظر 
إلى السينما والتلفزيون ولا على لاع في الط ج والورق والنرد والكيرم 
ولا على طبع المجلات الخليعة ولا على الكتب التي فيها سب للدين أو لحملته 
ونحو ذلك ولو خص الفقراء من الفساق وما عطف عليه لم يصح لأنه 
إعانة على المعصية . ۰ 

ولا يصح الوقف على كتابة نحو التوراة والإتجيل أو شيء منهما لأنه 
مھ ولو كان ارقف چ دي وی التبديل والتحريف ٠‏ . 

وقد روي من غير وجه أن الني لل غضب لا رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء ء من التوراة وقال أي شك أنت يا إبن الخطاب ألم آت بها بيضاء 
قية لو كان أخي مو سى حياً ما وسعه إلا اتباعي . 

رکا حب بنع قل في فرح اللتمى وسن رد کب رار 
وار و رة : 

, وكالدواوين التي ا 5 as‏ يع باق أو قتل 
للوقت بلا منفعة دينية أو دنيوية تعين على الدين . 00 

ولا يصح الوقف على حرلي أو على مرتد لأن ملكه تجوز إزالته 
ا a SS‏ 
فلا يحوز فعل ما يكون سبباً لبقائهما والتوسعة عليهما . 
ش E,‏ ا 
ا 

ولا يصح وقف الإنسان على يه لأن لوقف إما ليك للرقة أ الغمة 


۳۸٦ 


ولا جوز له أن يملك نفسه من نفسه كما لا يجوز له أن يبيع ماله من نفسه 
ونقل حنبل وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله 
تعالى وبهذا قال مالك والشافعي . 

وول يفنح اوت عل ان وخر روا عن لاام أحمد و 
قال أبو حنيفة واختاره جماعة منهم ابن آي 7 والشيخ تقي لدين 
وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعاللي في النهاية والخلاصة 
وإدراك الغاية ومال إليه في التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي 
وقدمه في النهاية والمستوعب والحادي والفائق والمجد في مسودته على الحداية 
وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو أظهر وي 
الإنصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير 
وهو من محاسن المذهب ولي الفروع ومتى حكم به حاكم حيث يجوز 
له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً وإن كان فيه في الباطن 
خلافه , 1 

ع AN ES‏ ل هاما اورف عق شان فين 
الله عنه أنه وقف بثر رومة وقال داري ا ا الان وا ما 
وتعالى أعلم (0305. 

وعلى القو اقول الأول ينصرف في الحال إلى من بعد فمن وقف على نفسه 
ثم أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء لأن وجود 
من لا بصح الوقف عليه كعدمه فكأنه وقفة على من بعده إبتداء فإن 
كر يليه بكي ركاه وير وعم ش 


ويصح وقف قنه على خدمة الكعبة صانما الله تعالى . 
قال في الإختيارات اويسبغي أن يشترط في الواقف ممن يمكن من تلك 


FAY 


ا 

ولا ر بصح الوقف على تنویر قبر ولا على تبخيره وتطبيه ولا على 
e‏ دمه . 

لأسنف كر سوروالي ا و إشعال 
قناديلها أو إصلاحها ويعتبر هذا من الغلو ولا يحل الغلو في القبور ولا 
إشعاغا وتنويرها ولا البناء عليها ولا يجوز زخرفتها لأن كل هذا وسيلة 
وذريعة إلى الشرك بالله . 

ولا يصح وقف بيت أو عمارة فيها قبور مسجداً لقول ابن عباس لعن 
رسول الله َيه زائر ات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد خر جه 
أبو داود والنسائي والترمذي . 

و يروفك E‏ ع ور اولان ا a‏ وال AE‏ 
لنفسه أو استثنى سكناه أو استثنى بعضها له مدة حياته أو مدة معينة صح 
0 ا ا الأكل مما أوقفه 

و النفقة عليه أو !ا ستثنى الإنتفاع لنفسه أ و لأهله مدة حياتهم أو اشتر ط 
0د 

وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن لا يصح الوقف إذا وقف 
على غيره واستثنى نى الأكل منه مدة حياته لأنه إزالة ملك فلم يخ إشتر اط 
ا ام والهبة وكما لو أعتق عبداً واشترط أن بخدمه ولأن 
ما بنفقه على نفسه مجهول فلم يصح اشتر اطه كما لو باع شيئاً واشترط 
أن ينتفع به ولأن الوقف يقتضي حبس العين و تمليك المنفعة والعين محبوسة 

E N E ليد :مقط‎ 


FAA 


رضي الله عنه وقف عام ويجوز أن يدخل في العام ما لا يدخل في الخاص 
والدليل عليه أن الني َيِه كان يصلي في المساجد وهي وقف على المسلمين 
ولأن الوقف العام يدخل فيه من غير شرط ولا يدخل في الوقف الخاص 
فدل على الفرق بينهما والقول الأول هو الذي جل > الدب سياه 
وتعالى أعلم )٠١۷(‏ . 

أو ارط أنه يلخي قزق مدة ية ميم القت والعرط عل نما قال 
سواه قذر ها بأكله أو عباله أو اده وانحوه أو أطلقة.. 

قال الأثرم قيل لأبي عبدالله اشترط في الوقف أني أقف على نمسي 
وعيالي قال نعم واحتج بما روي عن حجر المدري أنه في صدقة رسول الله 
لير أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضاً قول عمر 
لا وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول 
فيه وكان الوقف في يده إلى أن مات ولأنه إذا وقف وقفاً عاماً كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الإنتفاع بذلك وكذلك هنا . 


لو جات ين ا تنه معية ا ا افيه فت 
السكنى فالباقي منها لورثته كما لو باع داراً واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها . 

قال في شرح الإقناع قلت فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته 
وإن لم يشرطها الواقف له ولورثته إجارتها للموقوف عليه ولغيره كالمستثنى 
في البيع ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناه لنحو بنته أو أجني 
أو خطيب أو إمام قاله البهوتي فلو لم يكن لمن مات وقد بقي له بعض 
المدة ورثة فالباتي من المدة الي مات عنها لبيت الال كباقي تركته ولا 
ا حل ادلي 

عينها الواقف . ش. 
3 ومن ؤقف شيئاً على الفقراء فافتقر شمله الوقن 57 اف نه 

۳۸4 


لوجود الوصف الذي هو الفقر ذ فيه . 

ل وقف إنسان مسجداً أو مقبرة أو ا أو مدرسة لعموم الفقهاء ا 
أو بعضهم : نوع من الفقهاء ء كالحنابلة والشافعية أو وقف ربطاً أو غيرها. 
للصوفية المستقيمين أو نحوهم ما يعم فالواقف كغيره في الإستحقاق والإنتفاع. 
لوقه لقال عفدن عن لر رر َيه قدم المدينة وليس 
بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال من يشتري بثر رومة فيجعل فيها 
دلوه مع دلاء المسلمين خير له منها في الجنة فأشتريتها من صلب مالي 
es‏ لماحل هالو النهم لعي والقيوفة هم aS‏ 
بالعبادات ي غالب الأوقات ق المتبتلون للعبادة وتصفية 
النفس من الأخلاق المذمومة . 

فن كان من الصوفية جماعاً للمال ولم يتخلق. بالأخلاق المحمودة 
ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباً لا آداب وضعية اذ لا أثر لما وضعوه 

من الآداب الغير المطلوبة في الشرع . ش 

وإن كان فاسقاً لم يستحق شيئاً من الوقف على الصوفية قاله الشيخ 
بي الديق ره ا ایدم وله فم : 
٠‏ وقال الصو الذي يدخل ١‏ في الوقف على الصوفية يعر له ثلاثة شروط 
الأول أن يكون عدلاً في دينه الثاني أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية 
في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة كاداب الأكل والشرب واللباس 
والنوم والسفر والصحبة والمعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من آداب الشريعة 
قولاً وفعلا . 1 ش 1 
تا ا بعص رة سرت اقل وار يها و لدي 
من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها كلباس خرقة متعارفة 


۴4۰ 


عندهم من يد شيخ وغير ذلك مما لا بستحب في الشريعة إذ لا دليل 
على اشتراطه في الشرع . 

بل. ما وافق الكتاب والسنة فهو حق يصار اله 
فهو باطل لا يعول إليه فلا يلتفت إلى اشتر اطه. وان كان مائة شرط قضاء 
الله أحق وشرط الله أوثق . 

الثالث أن يكون قانعاً بالكفاية من ارق بحيث لا بسك ما يفضل عن 
حاجته هذا ملخص ما ذكره في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية .' 

' الشمرظط الرابع من شروط الوقف كونه على معين من جهة «كمسجد 
TT‏ لي 
تخا ا إزالته . 

© أرقت عل المساية وريد ون عل E‏ 
عع خاض فو 

لم م ا EE‏ 

ES‏ ل ل ل 
صح لأنهم جهة بر اد معناه صرفه على جهة الکاتین فمن كان مكااًاستحق 
قضاء كتابته ونحو ذلك قاله ابن نصر الله . 

ولا يصح على مجهول كر جل لصدقة بكل رجل ومسجد بصدقة بكل 
بل و 
كبعتك: أحد هذين العبدين » والذي a‏ النفس أنه جوز و حرج 
أحدهما بقرعة والله أعلم 2.050 

ولا يصح الوقف على من لا بلك كقن وأم ولد ومدير . 

وقيل يصح الوقف على العبد ويكون لسيده وسواء قلنا يملك أو لا » 


۳۹۱ 


وهذا القول هو الذي تيل إليه النفسن والله سبحانه و تعالى أعلم 00 . 
وقال الشيخ تقي الدين يصح الوقف على أم وله بعد موته وإن وقف 
على غير ها على. أن ينفق عليها مدة حياتها أو' يكون الريع لها مدة 'حياتما 
صح وما قاله هو الذي تميل اليه النفس والله ستبحانه وتعالى اعام (A)‏ 
ولا يصح على ميت وجن وملك بفتح اللام أحد الملائكة ولا على مبيمة 
لأا لا تملك .ولا على حمل أصالة كوقت داره على حمل هذه المرأة 
لأا تمليك إذن والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية » وقيل 
يصل الوقف على الحمل إبتد اء إختاره الجارلي وصححه ابن عقيل وهذا 
القول هو الذي غيل إل اليس لأ م يظهر لي ايل عل لع ولق سبحا 
وتعالى أعلم (۱۰۹) , : 00 
جايس لال فل انار eh eo‏ 
لفلان فلا يصح إصالة بل يصح الو قف على الل أو عل ليو ن 
يصح الوقف عليه کقول واقف وقفت كذا على أولادي ومن سيو لد 
لي من فلان أو الفلان بل تراع . 
وإن وقف شيا على شخص اشتر ط تين ٠ا‏ تقدم من أن لوقف لا بصح 
عل اسه وان كان رعق عل جية الا ارط بين E‏ 
تعيين الحهة فقط كقوله وقفت على مصنفي التفسير 1 شراح الأحاديث أو 
e‏ على من يدرس الحديث أو التفسير 
و الفقه أو الفرائة ل له 
)ا أو مدرسة كذا من 
مدار س المسلمين أو المعهد العلمي أو الجامعة الاسلامية أو الكليات لما 5 
ذلك من تقو ية الدين فيصح الوقف في ذلك كله . 
ويذكر في الوصية أو في الوقث أن الذي يدرس دروساً محرمة 
۴4۲ 


كالر سام لصور ذوات الأرواح ونحو ذلك لا يستحق من ذلك الوقف 
شيئا البتة » لان عمله محرم . 

. ويلزم بمجرد التعيين لصدوره من أهله في محله‎ ٠ 

وإذا عين الواقف لوقفه ناظراً فإنه يقرر ذلك الناظر في الجهات 
المذكورة الصالح لمباشرة ما عينه الواقف » وهو المتأهل لذلك العمل فلو 
اقر الناظر غير صالح للقيام بشرط الواقف فلا ينف تقريره . 

وإن قال إنسان وقفت كذا على أولاد فلان وي أولاد فلان حمل 
ge AN a‏ عجر د 
وضع وكل حمل من أهل وقف . 

ارا كا وح غيل e‏ 
مشتر لشجر وأرض من نمر وزرع ٠.‏ 1 

قال في القواعد سئل أحمد عمن وقف نخلاً على ولد قوم ثم ولد مولو د 
قال إن كان النخل قد أبر فليس له في ذلك ثبيء وهو ملك الأول وإن 
لم يكن أبر فهو معهم . 

وكذلك الزوع إذا بلغ الحصاد فيس له شيء وإن لم يبلغ الحصاد فله 
فيه . ٍ 
٠‏ وفي المغني ما كان من الزرع لا يتبع الأرض في البيع فلا حق فيه 
للمتجدد لأنه كالثمر المؤبر وما يتبع وهو لم يظهر مما يتكرر حمله فيستحق 
فيه المتجدد في الثمر وتقدم في بيع الأصول والثمار لا يدخل في بيع نحو 
أرض ما فيها ما يحصد من زرع إلا مرة كبر وشعير وقظنيات ونحوها 
ويبقى لبائع إلى أول وقته بلا أجرة ما لم بشتر طه مشتر'. 

وإن كان يحز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر ثمرته كقثاء 

۴4۳ 


وباذنجان فأصوله لمشتر وجزة ظاهرة ولقطة أولى ج هذا إذا وحم حالة 
الوقف . ا 

ول EA E AE‏ قر لق مل با متا 
بوضعه منه شيئاً وإنها يستحق قدر نصيبه من المنفعة . 
وإن كان.من .مال الوقف فالظاهر أنه كذلك وكالحمل في تجدد 
الإستحقاق من أي إنسان قدم إلى مكان موقوف عليه كثفر نزل في 
ذلك الكان أو خرج منه إلى مثله فيستحتق من ثمر وزرع ما يستحقه 
مشتر لما تقدم قياساً للإستحقاق على عقد البيع إلا أن يشترط :لكل زمن 
معين فيكون له بقسطه وقياسه من نزل في مدرسة ونخوه . : 

وقال ابن عبد القوي ولقائل أن يقول ليس كذلك لأن واقف المدرسة 
ونحوها جعل ريع الوقف في المنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرصة 
عاماً فينبغي أن يستحق بقدر عمله . من السنة من ريع الوقف في السنة لثلا 
يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهراً يأخذ جميع الوقف ويحضر غيره 
با اة عد ظهور ا و مقتضى الو قوف 
ومقاصدها.  ٠‏ 0 
٠‏ ركذا قال الشيخ تفي الدين يستحق بحصة من مفله ومن جغله كالو لد 
فقد أخطأ وللورثة من المغل ما باشر مورئهم وأعلم أنه إذا كان إستحقاق 
الموقوف عليه بصفة محضة مثل كونه فقيهاً أو فقيراً فحكمه خكم الحمل . 

وأما إذا كان إستحقاقه عوضاً عن عمل أو كان إستغلال الأرض 

لجهة الوقف فإنه يستحق كل من اتصف بصفة الإستحقاق في ذلك العام 
منه حت من مات في أثنائه استحق بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد ء 
وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين . 


۹4 


وشجر الحور الموقوف إن أدرك أوان قطغة في حياة النطن الأول فهو له 
وإن مات البطن الأول وبقي الحور ني الأرض مدة حتى زاد كانت 
الزيادة حادثة من منفعة الأرض مدة جتى.. زاد كانت الزيادة حادثة 
من منفعة الأرض الي للبطن الثاني ومن الأصل الذي لورثة الأول فإما 
أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطى الورثة أجرة الأرض 
للبطن الثاني والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار.» وفيما أرى 
أن الكندل والأثل بقال فيه مثل ما يقال في شجر الور والله سبحانه 
وتعالى أعلم ) ۰ 

وإن غرس الحور البطن الأول من مال الوقف وام يدرك أوان قطعه إلا 
بعد إنتقاله إلى البطن الثاني فهو لحم وليس لورثة الأول فيه شيء لأنه يتبع 
أصله الخ فة ي انال الإستحفاق. كنا عع ي اشوا الي 
قاله الشيخ خ تقي الدينا. | 0 

الشرط الخامس » من شروط الوقف :أن قف ناجزا غير معلق 
وات ولا مكروط ضر فيان 00 

فلا يصح تليق الوق على شرط بسواء كان اللي فی ابتاك کتوه 
إذا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا أو كان 
التعليق لانتهائه كقوله داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد 
ورا رقع أنه كاف زياد ان براقت لوقف عر E‏ 


بعد موتي 0 


والتعليق كه الصو درم روي لوت سم نما لقان قفوا 

داري على جهة كذا بعد موتي واحتج أحمد بأن عمر وصى فكان في 

وصيته هذا ما أوصى به عبدالله عم اشر المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن 

مغ صدقة وذكر بقية اللخر رواه 5 داود بنحو من هذا ووقفه هذا 
۳49 


كان بأمر الني عَم واشتهر ني الصحابة ولم ينكر فكان إجماعاً . 

ويفارق التعليق بشرط ني الحياة لأن هذا وصية وهي أوسع من التصرف 
في الحياة بدليل جوازها رااان ادر تروت ريخ ل 
مال بالدئنة العم وة 

ويلزم الوقف العا بالوت من حين صدوره منه إذ من أحكام الوقف 
لزومه في الحال أخرجه مخرج الوصية أم لم رجه . 

ش وعند ذلك ينقطع التصرف فيه بالبيع ونحوه قال أحمد في رواية الميموني 
في الفرق بينه وبين المدبر أن المدبر ليس لأحد فيه شيء وهو ملك الساعة وهذا 
منى وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئاً قال الحارثي والفرق 
عسر جداً . 

وقال كلام الأصحاب يقتضي أن لمعل على اموت أو على شرط في 

الحباة لا يقع لازماً قبل وجود المعلق عليه لأن ما هو معلق بالموت وصية 
والوصية في قوهم لا تلزم بالموت والمعلق على شرط في الحياة في معناها 
فيئبت فيه مثل حكمها . ش 

وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (111) . 

وإن كان المو قوف 5 أمة ففي القواعد صارت لكر لد ف 

أن يتبعها' ولدها وأما الكسب ونحوه فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الوت 
لأن-الرقف المعلق بكرت بكرن لارا من حين العقد لزوماً مراعى موت 
الواقف لأنه كالوصية فما دام الواقف حياً يتصرف في E‏ 
وا ا اخ 
٠‏ فيعتبر الوقف. المعلق ھک ل الواقف لأنه حكمه حكم 
اا كن لأحد من الورئة رلا غيرهم رد شيء 
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ل ل ا ل 
عل عار ورك 0 ا 
ال في التي لا تلم في هذا لاق عند قاين بلزوم لقف قال 
الحارلي وإذا قال داري وقف على موالي بعد موي ايند 
ومدبروه لأنهم من مواليه حقيقة إذن . ْ ْ 
ل ل 
شر طا ينافية مئ الشروظ الفاسدة كفرط لحو به أو هبيه مت اء أو شرظط 
خيار فيه بأن قال و قفته بشرط | الخيار أبداً أو مدة معينة أو شرط تو قبته كقو له 
هو وقف يوماً أو سنة أو نحوها أو بشرط تحويل الوقف من جهة لأخرى 
كقوله وقفت داري على جهة كذا على أن أحوها عنها أو عن الوقفية بأن 
أرجع عنها متى شئت فإن شرط شيئاً من ذلك بطل الشرط والوقف . 
وقيل. إذا شرط في الوقف أن يبيعه أو يبه أو يرجع فيه متى شاء 
نه ببطل الشرط دون الوقف . 0 
2007 
هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم 0( 5 
وكذلك لو شرط الاقف تير شرطه أو منى شاء أبطله لم يصح الوقف 
لأنه شرط يناي مقتضى الوقف لكن إن وقف على ولده بأن قال هذا 
وقف على ولدي سنة ونحوها كشهر ثم على المسا كين صح الوقف والتوقيت . 
وكذلك إن قال هذا وقف على ولدي مدة حياتي ثم هو بعد مولي 
للمسا كين ضح لانه وقف متصل الاإبتداء والإنتهاء . 
وإن قال هو وقف على المساكين ثم على ولده ضح للمساكين دون 
ولده لآن المساكين لا إنقراض هم . ٠‏ 
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٠‏ قال في المغني ولا تأثير الشرط ب بيع الموقوف إذا خرب وصرف عنه 
مثله فلو شرط الواقف ذلك أو ع للناظر بعده فسد الشرط: فقط 
وار ل اموي لاد واي و 
صاحب الإنصاف . : 

الكل اروم کک بعد ر ادى ال ا ات 
وعلل بانه ضرورة ومنفعة لهم . ا 


من النظم فيما يتعلق بالوقف . . 
ألا حبذا الال الحلال لمن مدي 
إل الستدل ي ارات ين سةد 
حامر رح وريه 
ومن خير بر المرء لتر جد 
قلات ا الفح ي 
إليه 0 
فلا تسك جماعاً منوع ا مكار 
وسارع لبذل الفرض في الال وإبتد 
وإياك والال البحرام و : 
لباذلسه في الر تشقى وتسغد 
تعد لعمري اتر الناس صفقة 
وأكثرهم غبناً وعضاً على لبد 
فبادر إلى تقديم نالك لاصيا 
ماي شحيحاً .رغبتة في الترود 
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li‏ رزو ناه عامدين 
5200000 
و عي الا م دل له ش 
يصح بقول ثم قعل بأوطد 

بنذ الكاق جال ارم 
كمقبرة أو كالرباط وسجد 
وبأذن في فصل يمد لأجله. 
وألفاظ تصريح ثلا ة أعدد 

وقفت حبست الشيء ء سبلت والکنى. . 
تصدقت ا أبدت وأنشد 

ا بالكنى أن تقارن الصح 
/ يح والا حكم وقف مخلسد 

كأبدت موقوفاً وليس بقابل انتق 
ال بوجه من وجوة التعقد 

وينفذ أن يتوي با الوقف باطننآاً 
وي ظاهر خذه بتغير مقصد 

ولا مضه في غير ما جاز بيعه 
بشرط بقا نفع ورشد المؤبد 

وينفذ في النقول مشلل عقاره 
0 وينفذ اهنا في لقاع قر 

ووقف حلي جائز اللبس جائر 
چ لعارية واللبس في اتك د 

ووقف عل المجهول ملغى ووققه 
وكل حرام البيع كالكلب فاعدد 

۳۹4 


ورهن س 
: 00 ہو جنه وحمل مفر د مولد 
يطل عع فرط الخيار وبيغها. 2 
٠ :‏ ملك خا ر کر اریت ا 
م ل 
1 :.كطعم وأثتمان وريحان 5 
ولیس صحیحاً في سوی البر من يفف ا 
١‏ على :غير معروف وبر فما هدي 
ووقف لأصناف الركاة جوز 
وإصلاح جسر أو رباط وسجد 
وللناس حتى أهل عهد تعن لوا | 5 
۰ ويفسد موقوف ا 0 
ممم ار کله كفم 1 
ولو كان متهم واف ذو 0 
وياضى عل الاد أو أمل ريت 
وقطساع درتب 3 ذوي آلة EE‏ 
ون ليس أهل املك مل ملائ لكا ٠‏ ا ل 
e 5‏ 
e‏ لأملها . 
وخخان وربط مسجد م لقصد 
بع و 
الوقوف على حمل كالايصالة أعدد 
ووقف عل الفساق والأغنياء ك : 


1 


بصح ولا ما فيه عون لمقساد 
foo‏ 


ووقف الفتى شيئاً على نفس ه أجز ٠‏ 
/: 4 على الظاهر اللي عن 
وثنياك من وقف على الغير نفعله , ٠.‏ 
حياتك والإنفاق كل ليوطد 
اف رط إعراع مان املس ۰ 
وإدخال من شا من سوى ا أردد 
أن يشتر ط حرفان من شاء. ناظلر 
می م يعسين مستحقو ه أطلد 
وشرطك ذا فيمن يواتيك حصرهم 1 
أرى eS‏ فأفسد 
وتوقبته كالوقف عاماً أو إن اتن 
1 فلان فداري وقف بأجود 
وقبسل يصح الوقف والشرط باط ۰ 
0 وإن قال هي وقف إذا مت فأشهد 
بصحة ذا من لله بعد موتبه”' 
کو قف آي حفص وقيل بل أردد 
وإن صح توقيت يكن بعد وققة 
كمنقطع في الحكم في بابه أقصد 
ويلزم في الإيجاب في المتأكد : 
0 وعته وبالإخراج أيضاً عن اليد 
وبشرط في الأقوى قبول معصين 
رفت عليه ا العسدد 
0 بعده من أهل وقف مؤبد 
٤١‏ الأسئلة والأجوبة ج" م 51 


ل إن ردوا أو تووا 
sS 1‏ 
م ع اك ل ش 
ومن بعد موت الواقف أن يتقيد 
ووقف على من لا يجوز وبعلده 7 
0 عبن مب اا امود 
وقيل إلغ في ا مع ذي ماله 
0 إن تي عام فقد المفسد 
كمنقطع فاصرفه حتى القراضهم 0 
ومن E‏ ار العررت ارد 


(41) إذا وقف وسكت أو لم بخرج الموقورف عن يده أو ارتد 
الموقف وبيان مصرف الوقف وحكم تغيير شرط الواقف وحكم صحيح 
الوسط ومنقطع الإبتداء وانقطاع الجهة الخ ٠‏ 

س 4 تكلم ور ع بلي : إذا قال إنسان وقفت كذا 
وسكت إذا لم يخرج الوقوف عن يده » متى بلزم الوقف » قبول الوقف » 
إذا ارتد الموقف» إلى أين يتعين مصرف الوقفاء متى يجوز ركوب 
الفرس الحبيس » صرف موقوف لبناء مسجد على بناء منارة أو شراء 
سلم للسطح أو صرفه في زخرفة أو في مكانس أو مجارف للمسجد 
تغيير شرط واقفاء وكيف يصرف منقطع الإبتداء » الوقف على من 
لا يصح الوقف عليه » وكيف يصرف منقطع الآخر إذا وقفه وسكت » 
وكيف يقع الحجب بين ورثة الواقف » وما مث ذلك ؛ وإذا لم يوجد 


۲ 


لواقف ورثة من النسب ؛ أو انقطعت الجهة والواقف حي فما الحكم ؛ 
وكيف يعمل ي وقف صحيح الوسط فقط . وما مثاله» وإذا وقف 
على ثلاثة ثم على المساكين أو وقف على ثلاثة ولم يذ كر مآلاً فما الحكم في 
ذلك » وفيما إذا ماتوا وفيما إذا وقف على أولاده وعلى المساكين أو على 
مسجد أو على مساجد ؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والقيود والمحترزات 
والأمثلة والخلاف والترجيح . 

ج - لا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة الي عرف ]در اننا 
اطلق ولم يعين مصرفاً للوقف فهو صحيح لأنه إزالة ملك على وجه التقرب إلى 
الله وما اطلق من كلام الادميين محمول على المعهود في الشرع . 

cS OS 
. لا ولاء ولا نكاحاً‎ 

٤‏ ولا يشترط للزوم الوقف إخيراج الموقوف عن يد الواقف لحدييك عمر 
روي عنه رضي الله عنه أله كان في يده إلى أن مات رحمه الله , 

ويلزم الوقف يمجرده كالعتق ويزول ملكه عنه لأن الوقف تبرع .منم 
البيح والهبة فلزم بمجرد اللفظ كالعتق » والهبة تمليك مطلق . 

والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه i‏ به 
أولى وعلم منه أن إخراجه عق يذه لی فرظا بطر الأو وعلل القول 
بالإشتراط لو شرط نظره لنفسه سلمه لغيره ثم ارتجعه منه . 

قال في الفروع ولا يشترط فيما وقف على شخص معين قبوله للوقف 
لأنه إزالة ملك نع البيع .واغهبة والميراث فلم يعتبر فيه القبول أشبة 
العتق . 2 
والفرق بين الوقف والهبة والوصية أن الوقف لا يختص المغين بل يتعلق 

f 


به حق من بأني من البطون في المستقبل فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه 
مر تب فضار ا ا ل 
قبوله بحلاف المبة والوصية لمعين. ٠‏ 

وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين والفقراء والعلماء أو كان 
لوقف على من لا يتصور منه القبول كالمسجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول 
من ناظرها ولا من غيره كنائب الإمام لأنه لو اشترط لامتنع صحة الوقف 
ولا بطل الوقف على معين برده للوقف فقبوله له ورده وعدمهما سواء 

ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة من قبل الواقف له نصا نقله 
الجماعة وقطع به أكثر الأصحاب لأن تعيين الواقف ها صرف عما سواها . 

فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ولا الغسل ونحوه وكذا لو سبل 
ماء للوضوء لم يحز الشرب منه لأنه لو لم يحب إتباع تعيينه لم يكن له فائدة 
ولا يصح الوضوء ونحوه به . 

قلت ومثل ذلك ما جعل في الأزيار والقرب ني المساجد فلا يجوز 
الوضوء به ولا يحوز الأخذ منه للبيوت والحجر إلا لضرورة أو حاجة 
ا سس ل و من راد قرفا 
منه كغيره وكذا ما جعل في المدارس مخصصاً لهم الظاهر أنه لا يحوز 
لغير هم إلا عند الحاجة » والله سبحانه وتعالى أعلم . شْ 

لأنه غير مباح أشبه الماء المخصوب قال في شرح الغاية ينبغي أن يقيد هذا 
في البلاد القليلة المياه الي مجمعون ماء الو ضوء في احواضها بالدلاء والسقايات 
أو يحرون الماء اليها في بعض الأوقات على حسب نوبهم فهذه لو استعملت 

°4 


للشرب وإزالة النجاسة لضاق على الناس أمر طهارتهم. بل رعا تعطلوا 
بالكلية وكذلك المصانع الصغار الي على الطرقات إا بنيت, لإرواء 
ظمأ المارة فلو استعملت في غير ذلك لنفدت في مدة يسيرة وتبقى المارة 
بقية السنة بلا ماء , , 0 1 

وأا في الاد الكبرة الاه كتمشق دام وأا من اباد الكيرة 
ا للوضوء في الشرب عه 

و N ESTAS‏ 
کک a‏ و د ماؤها اذ كلما أخذ 

.كاك ادت اق بيت ف لأ لشب الل و ء من الماء 
ا مائها را ووم اذ a‏ ع ا اا 
قرينة منهم على إباحة إستعماها لذلك كله . ا 

0 قول الشيخ تفي الدين الأني ريا جوز تیر فرط 
منه ثم قال فشرب ماء موقوف ا يتو جه 0 ء 

و کک ف خی ی جاک ير اده وق جتان ا 
ورفعتهم وغيظ .عدوهم أو في علف الفرس وسقيه ولا يعار أو يو جر 
إلا لتفعه قاله الآجري ء ميس المرااكب اعد اسل لان 

وسئل عن التعليم ا او دق لد e‏ 


ل 


جوز إخراج بسط TS‏ لأا موقوفة لنفع المسلمين 
وهذا انها م r‏ 
ويحوز صرف موقوف على بناء مسجد لبناء منارته وإصلاخها وبناء 
راموك را هلم لطع وياء ظله لون ذلك من حبر قا ومصالحه ولا جور 
صرف الموقوف عل المسجد في بناء مرحاض وهو بيت الخلاء وجمعه 
مر احيض النافاتة المسجد وإن ارتفى به أهله . ْ 

ولا يحوز صرفه أيضاً في زخرفته بالذهب أو الأصباغ e‏ 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول مه ما أمرت بتشييد المساجد 
لترخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود. 

وليس ببناء بل لو شرط لما صح لأنه ليس قربة ولا داخلاً في قسم المباح 
ولا ي شراء عارن ودكانسن :وقاكيل له لين ينان زلا نيبا 4 فانتاى 
دخوله في الموقوف عليه . 

قال ال ار أرط الخد جار طرق في عمارته وفي 
نحو مكانس كحصر ومدات ووقود بفتح الواو كزيت ومجارف واي 
ورزق إمام ومؤذن ومقيم لدخول ذلك كله في مع ا دا وضع 
أو عرفاً . ش 

قال في الوهبانية : 
ويدخل في وقف المصالح قيم 2 إمام خطيب واموذن يعبر 

قلت وكذا مراوح ونجفات ولمبات وجميع أدوات الكهرب من 
أسلاك ومواسير وأكواع وطفايات وعداد وكنديشات وقناديل ودواليب 
لحفظ المصاحف وآلات التنوير . 
وني فتاوى الشيخ نقي الدين إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته جاز 
€ 


صرفه لقائم بالوظائف الي يحتاج إليها المسجد من تنظيف وحفظ وفراش 
وفتح باب وإغلاقه تمن يحوز الصرقا إليهم ٠٠ ٠‏ 

وعند الشيخ تقي الدين يجوز تغيير شرط واقف لا هو أصلح منه 
فلو وقف على فقهاء أو صو فية و احتيج للجهاد صرف للجند . 

الل ل gg‏ يجوز الوقف عليه كعلل 
عبده ثم ولده ثم الفقراء يصرف في الحال لن بعده فصرف لولده في 
الحال لا تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه 

ويصرف منقطع الو سط كوقفه على زيد ثم عبده ثم على المسا كين بعد 
a EE‏ ل د 
الولد إلى المساكين لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إلى الأوسط والآخر 
في الجملة ولا حالة يمكن إنتظارها فوجب الصرف إليه لثلا يفوت غرض 
الرافك ولك غطل فائدة الصحة ولأن اوتحرد من له بصح الوقف عليه 
كعدمه فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة 
ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه 
aes‏ ۱ 

وان وقف على من لا ر بصح الوقف عليه وم بذ کر له مآلا صحيحاً كأن 
بقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو على الكنيسة ونحوها بطل الوقف لأنه 

عين المصرف الباطل واقتصر إليه .. | 

ويصرف منقطع الآخر E‏ 
بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثته حين الإنقطاع نسباً على قدر إرئهم 
وقفاً وكذا لو وقف على زيد ولم يزد عليه . 

ویر اا وھ ویک إل ورك كنا او قال و 500 
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يسم مصرفاً صحيحاً لأن مقتضي الوقف التأبيد فيحمل على مقتضاه ولا بضر 
تركه ذكر مصرفه ولان الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه 
وعرف المصرف ههنا أولى الجهات به فكأنه عينهم بصرفه . 

فيصرف ريغه إلى ورثة الواقف‌حين إنقطاع الوقف لا حين موته. كما 
ع وو و ل 
مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره لقوله عنم لأبني طلحة وإني ارى 
ا وك يو ا 2 
وى سمشو عل ترا يكرا لسدن عل الجن بدن رقفل في 
ردقه E‏ ظ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إنك أن تدع ورثك أغناء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس) ولأنهم أول الناس بصدقاته النوافل و المفروضات 
فكذا صدقته النقولة لا ولاء ولا نكاس لعدم الانتساب ويكون على قدر 
إرئهم من الوقف وقفاً عليهم فلا يملكون تقل الملك في رقبته وعلم منه 
صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً . 

وعلى قوله إلى ورثته قال ابن : ا ا 
ورثته حين موته أو حين إنقطاع الوقف وإذا صرف اليهم فماتوا فهل ينتقل 
إلى ورثة ثتهم أم لا فأما الأول في الرعاية ما يقتضي أن الات ووه ب 
إنقطاع الو قف لأنه قال إلى ورثته إذا أي حين الإنقطاع. وأما المسألة الثانية 
ففي شرح الخري للزركشي وحيث قلنا يصرف إلى الأقارب فانقرضوا 
أو لم يوجد له قريب فإنة يصرف إلى بيت المال لأنه مال لا مستحق له 
SS‏ 

و ال كانت ش ّْ | 

وقال ابن عقيل في التذكرة و صاحب التلخيص وأبو محمد يراجع إلى 
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الفقراء والمساكين اذ القصد بالو قف الصدقة الدائمة انتهى ولم يذ كر إذا مات 
بعض الورثة فهل يصرف إلى ورثة الواقف اذ ذاك وأنه إذا حدث للواقف 
وارث فإنه يشارك الموجودين كما في نظائره والله أعلم ع ن . 

والذي تميل إليه النفس قول من قال إنه يرجع إلى الفقراء والمسا كين اذ 
القصد بالوقف الصدقة الدائمة والله سبحانه وتعالى أعلم )١١(‏ . 

ويقسم بينهم على قدر إرثهم من الواقف فيستحقونه كاليراث ويقع 
الحجب بين ورثة الواقف فيه كوقوعه بي إرث والغني والفقير في ذلك سواء 
لاستوائهم في القرابة . ٠‏ 

قال القاضي فلبنت مع ابن ثلث وله الباقي ولأخ لأم مع أخ لأب سدس 
وله ما بقي وإن كان جد لأب وأخ لأبوين أو لأب يشتركان سوية ويقتسمان 
ريع الوقف المذكور كالميراث ويأني إن شاء الله في الجزء الذي بعد هذا في 
الفرائض الكلام على الجد والأخوة والخلاف والراجح » وإن كان أخ 
لغير أم انفرد به العم كاليراث فإن عدموا بأن لم يكن لواقف ورثة 
النسب فعروف وقفه للفقراء والمساكين. وقفا عليهم لآن القصد بالوقف 
الثواب الجاري على وجه الدوام وإنما قدم الأقارب على المساكين لكونهم 
أولى فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل ذلك فصرف إليهم. وقيل بصرف 
في مصالح المسلمين فير حع إلى بيت المال والذي تطمثن إليه النفس القول 
الأول والله سبحانه وتعالى أعلم .)01١4(‏ 1 

ومتى انقطعت اجنهة الو قوف عليه والواقف حي بأن وقف على أولاده 
أو أولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته رجع إلبه وقفاً وقيل إنه لا يرجع إلى 
الواقف وقفاً لانقطاع الجهة الموقوف عليها.. ْ 

والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )١١8(‏ 


4 


قال و في شرح المنتهى أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفاً وكان 
الاق ها رجع إليه وقفاً وكذا الو قف على أولاده وأنساهم أبداً على أنه 
من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوي أحد 
أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي عاد نصيبه إليه لكو نه أقرب الناس 

وقيل إلى عصبته وذزيته والذي تيل إليه النفس. القول الثاني أنه 
بعود إليه وقفاً والله سبحانه وتعالى أعلم (115) , 
٠‏ ويغمل في وقف صحيح وسط فقط دون الإبتداء والآخر كما لو 
وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة بالاعتبارين بان بض 
ما عدا الوسط ويجعل كأنه جعل وقفه ما. عدا الطر فين فيصرف في الحال 
لزيد ويرجع بعد زيد لورثة واقف نسباً وقفاً على قدر إرئهم ثم على 
ولو وقف على زيد وعمر وبکر لمعل اا کن فمن ماث منهم رجع 
نصيبه لمن بقي منهم لأنه المو قوف عليه أولاً وعوده إلى المساكين مشروط 
ا الثلاثة فللمسا كين عملا 
بشرطه . . 

وإن وقف على ثلاثة ولم يذكر الواقف مالا بل سكت فمن مات منهم 
a ST‏ 
في غاية البعد قاله الشيخ تقي الدين . 1 

كوا و سن سف E‏ 
حكم المنقطع فإذا مات الثلاثة جميعاً صرف كمنقطع لورئة الواقف 
نسباً على قدر إرثهم وقفاً فإن عدمؤا فللمسا كين والقول الأول هو الذي 
ميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )۱١۷(‏ . 


4٠ 


.ومن وقف على أولاده وعلى المسا كين فهو' بين الجهتين نصفين يصرف 
لأولاده النصف وللمساكين النصف لاقتضاء الاضافة التسوية وكذا لو ؤقف 
على مسجد معين أو وقف على مساجد معلومات وعلى إمام يصلي في المسجد 
أو يصلي في أخد المساجد فيكون مأ وقفه بين اللنهتين نصفين لانتفاء 


(؟4) زوال ملك الواقف وإنتقاله وجناية الموقوت وزكاته ونماؤه 
وتزويجه وأرش الجناية اوعتق الرقيق الموقوف الخ 

س 429 - متى يزول ملك الواقف فيما وقف على نحو مسجد ومتى 
ينتقل فيما وقف على آدمي » وإذا جنى القن الموقوف فما الحكم » ومن 
الذي تاز مه القن الموقوف وزكاته › وهل عم بسر فة اللموقوف ٠6‏ 
ومن نماؤه » ونفعه > وهل يتزوج موقوف عليه أمة موقوفة عليه > 
وهل بنفسخ. به نكاحها . وهل له ولاية تزويجها ؛ ومتى يلزم الولي 
تزويجها . وما حكم ولدها مع شبهة » وعتق الرقيق الموقوف . وإذا 
قطع عضو من أعضاء موقوف فما: الحكم وأين مصرف أرش رقيق 
عفى عن الجناية » وإذا قتلى عمدا الرقيق فماذا يحب . وما حكم العفو 
عنها » وإذا قتل قوداً فهل يبطل الوقف » وهل يبطل بالقطع » وكيف 
يتلقى الوقف كل بطن » وما الذي يترتب على ذلك ؟ واذكر الدليل 
والتعليل والخلاف ‏ والترجيح . 

:: ويزول ,ملك الواقف فيما وقف على نحو مسجد ا ورباط 
ار ر وغزاة وكذا بقاع المساجد والمدارسن والقناطر والسقايات 
وينتقل بمجرد وقف لله تعالى قال الحارلي بلا حلاف ٠.‏ 
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. وينتقل الملك فيما وقف على آدمي معين كزيد وعمرو له وعلى جمع 
محصور كأولاده وأولاد. زيد للمحصور لأنه سبب يزيل . التصرف 

في الرقبة فملكه المنتقل إليه كالهبة وفارق العتق من حيث أنه إخراج 
عن حكم الالية ولأنه لو كان تمليكاً للمنفعة المجردة لم يازم كالعارية 
والسكنى . 

e Ey 
ولا شر ملكا رر يحكمل أله ارادا نهم لا بملكون التصرف في الر قبة جمعاً‎ 
ل‎ 
SG 

فبنظر في الوقف الو قوف عليه إن كان مكلفاً رشيداً قال ابن رجب قال 
في الأنصاف هذا المذهب بلا ريب أو ينظر فيه وليه إن كان الموقوف عليه 
صغيراً أو يجنوناً أو سفيهاً حيث لا ناظر بشرط يأتي في الكلام على الناظر 

ولو كان الموقوف أرضاً على معين وقلنا إنه بملك الو قف فغصبها إنان 
وزرعها وأدركها من وقفت عليه والزرع قائم فإنه يتملك زرع غاصب 
بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض المطلق .. 

ويلزم الموقوف عليه المعين أرش جناية خطأ الموقوف إن كان قن كما 
يلزم سيد أم الولد فداؤها ولا يتعلق الأرش برقبته لأنه لا يمكن تسليمه كأم 
الولد ولا يلزم الموقوف عليه اكثر من قيمته بل يفديه بالاقل من ارش 
الجناية أو قيمته وني الغاية وشرحها ويتجه أنه لا يلزم الموقوف عليه اعمده 
أي ما جناه القن الموقوف عمداً وإن الموقوف عليه له تسليم القن الجاني 
عمدا لولي الحناية الموجبة. للقصاص لعموم قوله تعالى : ( النمس بالنفس ). 
الاية » لقتل إن اختاره الولي لوجوبه بالحناية. سواء كانت الحناية على الموقوف 
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عليه أو على غيره وللموقوف عليه تسليم الجافي ليتملكه ولي الجناية 
بدل ملكه الذي فوته عليه بجنايته لكن التسليم للتمليك تأباه القواعد 
لخروجه عن التأبيد الذي هو أعظم الاسم ا 
فعلى امو قوف عليه المعين أقل أمرين كما سبق أه . 

وقيل إن جنى الوقف خخطأ فالأرش يكون في كسبه إذا كان الو قوف عليه 
معيناً لأنه ليس له مستحق معين ولا يمكن تعلقها برقبته وهذا القول هو 
الذي ميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (118) . 

ويلزم موقوفاً عليه فطرة القن الموقوف وكذا لو اشترى عبداً من غلة 
الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تحب قولاً واحد التمام التصرف فيه . 

قال أبو المعالي ويازم موقوفاً عليه زكاته لو كان إبلاً أو بقراً أو غنماً 
سائمة على ظاهر كلام الإمام الخد أو اا القاضي ني التعليق والمجد 

قال الناظم لكن يخرج من غيرها وقد الزركشي وتقدم في الزكاة 
بأتم من هذا وتقدم أيضاً تحب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على 
ا Î‏ 
٠‏ ويخرج من عين تمر وزرع لأنه ملك اموقوف عليه . 

وبقطع. سارق الموقوف وسارق عائه إذا E E‏ 
للسارق نمام املك فيه قال في الشرح فيستو فيه بنفسه وبالإجارة والإعارة 
ونحوها إلا أن عين في الوقف غير ذلك . ۱ 00 

وللمو قوف :عليه المعين نفع الموقوف بإستعماله وله ماه وغلته بلا 
وجناية موقوف على غير أدمي معين كعبد موقوف على مسجد أو عن 
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المساكين إذا ب جو نالعال اتن لاله رلا بس بي 
إيحاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقها في رقبته فتعين في كسبه . 

ولا بتروج موقوف عليه أمة موقوقة عليه لأن املك لا يجامع التكاح. 
و ينفسخ بوقفها عليه نكاحها للملك ولا بيطأ لأمة الموقوفة ولو أذن ي 
وطئها ص اس 
أو تخرج من الو قف بأن تبقى أم ولد . ۰ ۰ 

وللموقوف عليه ولابة تزويجها للکه ا 5 الولي را إن طلبت 
صيانة لها عن الوقوع في المحرم إن لم يشرط واقف ولاية التروبج لغير , 
امو قوف عليه ولموقوف عليه الأمة أخذ مهرها إن زوجها هو أو غيره ولو كان 
المهرلوطء شبهة لأنه بدل المنفعة وهو يستحقها كالأجرة . ش 

وكالصوف واللبن والثمرة » وسواء كان الواطيء الاقف او عر هده 
E E‏ عن واط بجع 
شبهة بنحو زوجة حرة كبأمته ولو كان الواطىء من قن اشتبهت عليه 
من ولده منها حر لاعتقاده حريته . 

وعلى واطيء قيمة الولد لتفويته عليه رقه بإعتقاده حريته يوم وضعه 
حباً تصرف قيمته في شراء مثله يكون وقفاً مكانه لأن القيمة بدل عن 
الوقف فوجب أن ترد في مثله وتصير الموقوفة أم ولده لأنه أحبلها بحر 
في ملكه وولد من زوج ولا شرط حريته أو من زنا وقف معها هذا اللذهب 
وعليه جماهير الأصحاب قاله في شرح الغاية وقال في شرحها لأن ولد 
كل ذات رحم حكمه حكمها كأم الولد والكسب ما لم يعرض لذلك 
ما منعه كالشبهة واشترامل زوج الأمة على سيدها عند تزويحها حرية 
ولدها ونحوعسا قاله في شرح المنتهى . 
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ونظر البهوثي في شرحه عليه وعلله بأن الموقوف عليه لا ملك عتقه 
بالتصريح فلا ملك شرطه انتهى مع أن عبارة شارح المنتهى لا تؤدي ما فهم 
منها إذ ما ذكروه بيان لأصل المسألة وإيضاح لأصل القاعدة من أن ولد 
كل ذات رحم حكمه حكمها فاستثتي من القاعدة الشبهة واشتراط 
الحرية ولا بد في الشبهة من كونما اشتبهت يمن ولدها منه حر ولو كان 
الواطيء رقيقاً فمن أمعن النظر ظهر له الحق . ش 

وحيث قلنا أن الموقوف عليه بملك الموقوفة فوطتها فانه لا حد عليه 
اليا رلا هر مره ياه لال او ريسي ارحب لدرزلا E‏ 
حي كل لبه 1 1 . 

وود الموقوف عليه من الموقوفة حر للشبهة وعلى الواطيء قيمة الولد 
بوم وضعه حياً تصرف في مثله لأنه فوت رقه على من بژول الوقف عليه بعده 
ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله . 


وتعتق لخر ادافين هي وقف عليه عو ته أب ا أم لد 
لولادتها منه وهو مالكها و واطيء ء الأمة الموقوفة عليه لا يزول ملكه عنها 
باستيلاده إياها ما دام حياً مع بقاء تحريمها عليه وكونها صارت أم ولده 
لا بباح له وطؤها لنقص ملكه ولأنه منوع من وطئها إبندا ء فنع منه 
دواما . ٠‏ 

وبحب قيمتها في تركته إن كانت لأنه أتلفها على من بعده من البطون 
نكو ونا كاتا لسر على ذلك البطن ما فانم أو شري ذلك 
منقص من أمة إن تعذر شراء أمة كاملة يصير ما يشتري بالقيمة أو بعضها 
وقفاً بمجرد الشراء كبدل أضحية . 
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ولا يصح عتق رقيق موقوف بحال لتعلق حق من يؤول الوقف به 
ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وني القول بنفوذ عتقه إبطال له 
وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح فيه وم يسر إلى البعض 
الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى غير قن 
مكاتب وقفه سيده بعد مكاتبته وأدى ما عليه من مال الكتابة . ش 

وقبل لا يصح وقف المكاتب لأن الوقف يجب أن يكون مستقراً أوالوقف 
فيه غير مستقر والقول الأول هو الذي ميل إليه النفس ود سبحا نه 
وتعالى أعلم )14( . 

وملك eT‏ ا ذا كان ا ان 
ورا لأنه سيب يزيل التصرف في الرقبة فلكه المنتقل إليه كاهبة 
وفارق العتق من حيث أنه أخرج عن حكم الالية ولأنه لو كان تمليكاً 

للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى وقيل لا يملكه بل ينتقل إلى 
تكن تلكا ان أنه سين طبن رقم املق عل بويع ا ال 
املك لادان ا 
O‏ 

وإن قطم عضواً من أعضاء موقوف كيده ونحوها عمداً لقن 
الوقوف القود لأنه حقه لا يشرك فيه أحد وإن عفى الرقيق الموقوف عن 
الجناية عليه أو كان القطع أ Cl‏ 
خطأ أو جائفة ونحوه فأرشه يصرف في مثل المجني عليه إن أمكن و! 
له : ا 0 
في مثله 

قال الحارئي اعتبار امثلية في البدل اشر عى ورك اررق 
الذكر والأنثى بالأنثى والكبير بالكبير وسائر الأوصاف الي نتفاوت 

۹ 


الأعيان بتفاوتها لا سيما :الصناعة المقصودة في الوقن ت والدليل على الاعثبار 
ا اذم ناحدولا ا 1 
لقا وق توت هنا أذ أذ راز اف لعا يدف دن 

05 له فالو اجب بذلك قيمته. دون القصاص. لان و عليه 
لا ختص به فلم يحز أن يقتص من 'قاتله كالعبد المشترك . 1 

إلا مضع مر ارود لول ر ا علكه لأن 
ملكه لا ختص SG E ES‏ 
قدر ما يستحجقه هذا منه فيعفو عنه . 

وإن قتل الو قوف قوداً بأن قتل مكافتاً له عمداً فقتله ولي المقتول قصاصاً 
SG SS‏ 
افا ا سقطد ب کا کم 

ويتلقى المو قوف عليهم الوقف كل بطن منهم عن واققه لا من البطن 
الذي قبله قال القاضي ني المجرد وابن عقيل في الفصول والموفق في المغنى 
وابن رجب في القواعد الفقهية وضححه الطوفي في قواعده لأن الوقف 
ضادر على - جميع أهل الوقف من حينه فن وقف شيئاً على ام 
ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا أن ستحقاق 
ا ا ل 
هذا على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا أو تعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب 
فالأقرب أو الأول فالأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني . 

أو على أولادي ثم أو لاد أولادي أو غلل أولادي فإذًا إنقرضوا فعلى 
أولاد أولادي فكل هذا على ار تيب ويكون على ما شرط ولا يستحق البطن 
الثاني شيئاً حتى ينقرض البطن الأول كله ولو بقي واحد من البطن الأول 


1:7 الاسئلة والأجوبة ج م۷۷ 


كان الجميع له لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه . . 

وإن قال على أولادي وأولادهم م تعاقبوا وتناسلوا على أنه من مات 
اكهم عن ولد كان ها اكاريجاريا عليه خاريا كل ولا وان ذلك ياد عل 
الثر تيب لانه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل 
أبيه م دفعنا إليه سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم 

وهذا ينائي. التسوية ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الإبن على الابن 
والظاهر من إرادة عي لا 
و ف فاذا e‏ انتقل إلى ولده سهمه سواء بقي من البطن 

فإذا امتنع 3 الأول حال ا a‏ مع الشاهد هم 
بالوقف لثبوت وقفه فلمن بعده من البطون ل قبل إستحقاقهم الرقف 
الحلف مع الشاهد بالوقف لثبوته لأنه موقوف عليه ٠.‏ 

وعلم منه أنهم لا يستحقونه بالحلف بل بعد إنقراض من قبلهم ففائدة 
ولخ عله رص بلص تدر راض لقال لقعي SI‏ فوت يت 
الوقف بالحلف المذكور » فإن الريع .يكون للبطن ا لأنه يدخل 


الل لل 


37 ما دع به عند ف “يدم من أمر ارف وما دج إليه 
وحكم تغيير الشرط وما قال الشيخ تقي الدين حول ذلك . 

س ٤٤‏ إلى أي ٿيءَ ير جع عند التنازع ي شيء من أمر الوقف الذي 

علكه الإنسان والذي الوحت بده ولا ملکه 4 وهل الاستثناء كالشرط ۰ 


£۸ 


وما الذي مثل الشرط » وما حكم العمل بالشرط » ومتي يجب الرجوع إلى 
الشرط الذي شرطه الواقف » وني أي شي شيء يرجع ۰ > وما صفة التساوي » وما 
صفة التفضيل » وإذا أخرج الواقف شيئاً أو أدخله فهل يعمل بذلك » 
واذكر أمثلة للصفات الي يستحق مہا » وما حكم تغيير الشرط وإذا 
خصص "ملاو سه “أو مقبرة أو إمامتها بأهل مذهب فما الحكم › وإذا 
شرط أن لا ينتفع بالوقف أو خصص إمامة بذي مذهب مخالف . 
وما معني قول العلماء نصوص الواقف كنصوص الشارع ؟ واذكر الدليل 
والتعليل والتفصيل والمحترز والقيد والخلاف والترجيح . 

ج - يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف وا لشرط واقف 
كقوله شرطت لزيد كذا ولعمر وكذا لأن عمر شرط في وقفه شروطاً 
ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في إشتراطه فائدة ولأن ابن الزبير وقف 
على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها 
إذا استغنت بزوج فلا حق ها فيه ولأن الوقف متلق من جهته فاتيع 
شرطه .. ش 

ولو كان الشرط مباحاً كشرطه الدار الموقوفة أن تكون للسكنى دو 
الإستغلال فإنه يحب إعتباره ني كلام الواقف » وأما وقف الدار عند. 
. الإطلاق فقيل يحمل على الإستغلال لا على السكنى قال في النظم الوهبافي : 
ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى با لا تقرر 

دلا يعمل مكزوه كشرطه أن لا صل في مستجد'بناة إلا طائقة ذا , 

وني الغاية وشرحها ويتجه أنه يعتبر هذا الشرط ويرجع إليه وجوباً إذا 
وقف الإنسان وقفاً بملكه بنوع من أنواع التملكات الصحيحة والقول هو 
الذي تميل إلية النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (191) . 


۹ 


نأما وقف الك العلا فلا يتيخ شروطهم لأسهم م لا ملك لهم إذ 
ما بأيدم بهم إما مجتمع ا ل من مال 
لا وارث له نحو ذلك . ش 0 
وعلى كل حال ليس هم مما بأيديهم * شيء وما هو للمسلمين يصرف في 
المصالح العامة فلو اشتروا مما بأيديهم شيء عقارات ووقفوها وشرطوا في 
أوقافهم شروطاً فلا يحب العمل با فن کان له حت في بيت الال ومع 
منه فله أن يتناول من أوقافهم كفابته ولو لم يعمل عا شرطوه إلا أن 
كان فيما شرطوه مصلحة للمسلمین كمدرس كذا من العلوم النافعة 
وطالب كذا منها كذلك وكشرطهم إن مات عن ولد والولد في مرتبة 
والده بأن يكون فيه أهلية للقيام بوظيفة أبيه فالو ظيفة له لاستحقاقه إياها .. 
ففي هذا كله يجب العمل بشروطهم إذ في العمل بها مصلحة للمسلمين 
فيجب العمل بها ولا يجب العمل بشرطهم إذا شرطوا أن وظيفة الوالد 
لو لده E‏ لأن ذلك رفع الشيء ء لغير أهله ووضعه 
في غير محله أو شرط لأحدهم أن يدفع كذا من ريع وقفه لمن يقرأ 
الدرس من العلوم النافعة كالفقه والتفسير والتوحيد والحديث والفر ائض 
والعربية في مدرسته فلا يتعين عليه فعله في تلك المدرسة بل عليه ان 
يقرأ الدرس المشروط في أي موضع كان عملاً بشرط الواقف في الجملة : 
ومثل شزط صريح في حكم وجوب الرجوع إليه إستثناه قال في 
الانصاف کالشرط على تن ا ا 
إنتهى فيرجع إليه 
NON sS‏ ل 
ومثل الشرط مخصص من صفة كما لو وقفه على أولاده الفقهاء أو 


لحي 


ل ره 
لتخصيصه فائدة . 

ومثل الشرط في حكم الرجوع إليه مخصص منعطف بيان لأنه مشبه 
a‏ إستقلاله من وقف على ولده أي محمد عبد 
الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غير ه إختص به عبد الله . 

ركع اعمس E‏ 
نفسه فلا يدحل أولاد أولاده . 

EE a 
فلارة وفلان وفلان وعلى أولاد أو لادي فان الوقفيكون على أولاده الثلاثة‎ 
وأولاده الأربعة لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ‎ 
لوحي يك صر ددن كن‎ 
. اتی باکر اختص الوجوب به‎ 

ولو قال ضر بت ا رأسه ورأيت 0 وجهه 00 
الرأس والرؤية في الوجه قال ي المغني ومنه قوله تعالى « ويجعل الخبيث 
نععضه :عا لى بعض » وقول القائل طرحت الثياب ب بعضها فوق بعضها فان 
الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول كذا ههنا . 

0 SE 
ونحو ما تقدم تقديم الخبر كقوله وقفت داري على أولادي والساكن منهم‎ 
N ES ا‎ 
. هذا على أنه من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه‎ 


وكذا إن قال وقفته بشرط أنه من تأدب بالإآداب الشرعية صرف اليه 


۲١ 


ونحوه فير جع إلى ذلك كله كالشرظ فلوتعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط 
ونحوه إلى جميع الجمل . 0 
وكذا الصفة إذا تعقبت جملاً عادت إلى الكل . 
ا 
متقدمة أو متأخرة . 1 د 
وقال الشيخ ثقي الدين موجب ما ذكره اانا في عود الشرط 
ونحوه للكل لأنه لا فرق بين العطف بالواو وبالفاء أو بثم على عموم 
وجب العمل بالشرط في عدم إيحخار الوقف أو في قدر مدة الأيحار فإن 
شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة 
اه بخسبها وم برل عمل القضاة علي من آم متطاولة . ' 
وقال الشيخ تقي الدين والشروط 3 يلزم الوفاء با إذا لم تقض 
بالإخلال إلى التفرد الح 
ES‏ ابطر ذا الاين في الوقف فإن فيها ما فيه 
عوض دنيوي وأخروي وما ليس كذلك وني س تشديد على امو قوف 
تقول الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على 
الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه ونحو ذلك أو 
بالغباذات بالجهاد ٤‏ سبيل الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها عمل 
يتقرب به إلى الله وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله يله 
فيها وحض على تحصيلها فثل هذا الشرط يحب الوفاء به ويقف إستحقاق 
الوقف على حصوله في الجملة . 


والثاني عمل نى الني عه عنه نهي تحريم أو نهي تتزيه فاشتراط 
مثل هذا العمل باطل بإتفاق العلماء لما قد استفاض عن الني بي أنه 
خطب على منبره فقال ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط 
وكذا ما كان من الشروط مستازماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو نز لة 
ما ېى عنه . 

وما علم أنه ہی عنه ببعض الأدلة الشرعية فهو بمتزلة ما علم أنه صرح 
لبي ادرو ولراك a‏ 
نفسه لكنه قناف لحصول المقصود المأمور به . * 

3 1 ا وها رة 
في الشريعة ما أحدثه الناس أو يشترط على الفقهاء إعتقاد بعض البدع 
اة لكات و أو تعض > الول اله او ايشتر ط. على الإمام 
أو المؤذن ترك بعض سين الصلاةوالأذان أو فعل بعض بدعهما مثل أن 
يشترط على الإمام أن يقرأ في .الفجر بقصار المفصل أو أن يصل الأذان 
بذكر غير مشروع أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة أو المسجد مع 
إقامة المسلمين ها على سنة نبيهم عل . 0 

ومن هذا الباب أن يشترط عليهم أن 0 بهذا 
القسم أن يكون الشرط مستلز ما ترك ما ندب إليه الشارع مثل ان بشتر ط على 
أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم فإن 
هذا دعا إلى ترك الفرض: على الوجه الذي هو احب إلى الله ورسوله فلا 
يلتفت إلى مثل هذا . 

القسم الثالث عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب بل هو مباح 
مستوى الطرفين فهذا قول بعض العلماء بوجوب الوفاء به والجمهور من 


YY 


من أهل. المذاهب ب المشهورة وغيرهم على أن شرطه باطل م 
EE‏ يدك 
ماله إلا لما فيه منفعة في الدين أو الدنيا فما دام الإنسان حياً فله أن يبذل 
ماله ي تحضيل الأغر اض المباحة لأنه ينتفع بذلك . - 

فأما اميت فما بقي بعد الموت ينتفع من عاك الأحياء إلا بعض صالح 
0 أعان عليه أو E‏ اا 

00111 تكسا a‏ 
على القدر المشروط أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف ولم يمكن 
تعره إلا بذلك حاز : 

وإن تعذر عقود حيثٌ اشع لد شق واد نح د .أن 
لا يؤجر أبداً.واحتاج الوقف إلى الإجازة. فللناظر أن يؤجره وهو أولى 
من بيعه.. وقد افتى به المرداوي وغيره ول تزل علماؤنا تفتى به وهو اولى 
من بيعه ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ويالي ٠.‏ 

وقال في شرح الوجيز إن كان الوقف يحتاج إلى عمارة لا تحصل إلا بأن 
يزاد على المدة المشروطة مدة أخرى جاز أن يزاد عليها بقدر ما يحتاج 
إليه فقط ككون العمارة تحتاج إلى إستلاف دراهم ولم يحصل من يسلفهم 
إلا من يستأجر أكثر من هذه المدة وأن تكون عمارته من الخراب ليعمر 
5 بحصل من الأجرة لد تمكن إلا مع الريادة فانه جوز أن بز اد شدر 
الحاحة فان عمارة 0 0 وما لا يتم الو اجب إلا به فلا بد من 

2 ا إلى 07 E‏ 


T4 


معنى أنه يرجع إلى شرطه بتقدير الإستجقاق من تساو أو تفضيل كعلى أن 
للأنئى سهم وللذكر سهمين أو على أن للمؤذن كذا وللإمام كذا وللخطيب 
كذا وللمعلم كذا أو نحوه . 
ش وبرج أيضاً إلى شرطه في تقديم بعض أهل الوقف كقوله وقفت هذا 
على زيد وعمرو وبکر ويبداً بالدفع لزيد بكذا أو وقفت على طائفة كذا 
ويبدأ ب: بنحو الأصلح كالأفقه أ و الأدين أ والمريض أ والفقير . 

ورك اها ا ر وو التي و 
للم كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا ما فضل فإن لم يفضل 
حالة را ا يقف أولاده وأولادهم .. 01 

ويرجع أیضاً إلى شرطه في تريب كجعل إستحقاق بطن مر تا على الآخر 
كأن يقف على أولاده ثم أولادهم فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة 


أن له ما فضل عن امقدم وإلا بان لم يفضل عن القدم شي» ء سقط المؤخر 
والمراد إذا كان للمقدم م شيء مقدر كمائة مثلاً فحينئذ إن كانت الغلة 


وافرة حصل بعد المقدر للمقدم فضل فيأخذه امو حر وإلا بأن كانت 
الغلة غير وافرة فلا يفضل بعده فضل فلا شيء ء للمؤخر . ٠‏ 
والترنيب عدم إستحقاق المؤخر مع وجود القدم فضل عنه شيء أولا . 
aT‏ 
أولادي بقسم بي بينهم بالسوية . 
١‏ شيل E‏ متفاوتاً كقوله « للذ كر مثل خظ الأنثيين» ونخوه 
والتسوية والتفضيل هو معنى قوله في قسمته ويرجع إلى شرطه في إخخراج من 
2 


من أهل الوقف مطلقاً أو بضفة كإخراج م من البنات 
وإدخال من شاء من أهل الوقن ماقا كوقف على أولادي أخرج من 
أشأ منهم وأدخل من 'أشأ منهم : کي 
أو بصفة كصفة فقر أو اشتغال بعلم لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من 
الوقف وإنما عاق الاستحقاق بصفة فكأنهجعل له حقاً ي الو قف إذا اتصف 
بإرادته أعظاه وم يجعل له حقاً إذا اتفقت تلك الضفة فيه ٠.‏ 
وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق والإستحقاق له صفة . 
ولا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر وي 
في الشرح وغيره فيما إذا اشترطه للناظر بعده لکن التعليل يق يقتضي التعميم . 
: ووقف على زوجته ما دامت عازبة ومتی تروجت فلا حق ها أو وقف 
على أولاده وشرط أن من تزوج من بناته فلا حتق لا لما تقدم عن اين 
الزيير ومعنى الإخراج والادخال بصفة جعل الإستحقاق والحرمان 
مرتباً على وصف مشترط فن اتضف بصفة من صفات الإستحقاق إستحق 
ما شر له ١‏ 
فإن زالت تلك الصفة زال استحقاقه فان عادت الصفة عاد إستحقاقه . 
ولا يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من شاء من غير أهل الوقف 
وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينان مقتضى الوقف فأفسده قالة الموفق 
ومن تابعه كشرط الواقف تغيير: شرط فلا بصح وببطل به وقف وظاهره 
سواء شرط ذلك لنفسه أو لاناظر بعده لأنه شرط يناي مقتضى الوقف 
yT‏ 


تقدم تعليله .. 


a$] 


ويسرجع إلى شرط. .واقفه في ناظر الوقف لآن عمر جعل وقفه إلى 
ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها ولأن مصرف الوقف يتبع فيم 
شرط واقفه فكذا في ناظره وفي إنفاق عليه إذا حرب وإذا كان حيو انا 
بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا وني سائر أحواله لأنه ثبت بوقفه 
فوجب أن يتبع فيه شرطه كما لو شرط أن لا يترل فيه فاسق ولا شرير 
ولا منجوه ونحوه كذي بدعة فيعمل به . 


قلت وكذا لو شرط ارا أو معلم التصوير أو 
حلاق اللحى أو بائع آلات اللهو E‏ والتافر يون ,وار ادير والثيثي 
المعدة للدخان وبائع الصور لذوات الارواح مجسدة أو غير مجسدة وبائع 
المجلات الخليعة والكتب المضلة ومصلح الات اللهو من بكمات وسينمات 
وتلفزيو نات ونحو ذلك فيحرم تأجيرهم وتسكينهم . ۰ 

وكذا لو شرط أن لا يتزل فيه من لا بصلي الجماعة من تجب عليه أو 
لا يشهد الجنعة وهو ممن يحب عليه حضورها وكذا لو شرط أن لا ينزل فيه 
من يبيع الرؤوس الصناعية أو يصلح التواليتات أو الخنافس أو يتعاطى 
بالتأمين على الأموال أو الأنفس وتقدم حكم التأمين في الجزء الخامس 
ص (۴۴۸) 

ORE‏ ا 
فيجب العمل ويحرم تأجير هم وتسكينهم لأن ذلك إعا: نة هم على هذا المنكر 
وتحرم إعانة صاحب المعصية قال تعالى « ولا تعاون نوا على الاثم والعدوان » .. 

وكذا لو شرط أن لا ينزل فيه من يعمل للدعايات المحرمة في اللوحات 
والأؤراق ونحوها وكذا لو شرط أن لا ينزل فيه من لا بصلي أبداً فيجب 
العمل بذلك كله وكذا لو شرط أن لا ينزل فيه من ببيع الدخان أو يشربه 


ص 


¥ 


أو يبيع طفاياته أو وما هه ىلالا وام الات وير أو 
أدوات: الملاهي . ّْ ' | 0 
أو لا يسكن فيه من يعمل للدعايات المحرمة أو يعلم التصوير لذوات 
الأرواح أو لا بتزل فيه من يحلق لحيته أو بقضها أو يتفه أو متهم بلواط أو 
زنا فيجب العمل بذلك كله ويحرم تسكينهم وتأجير هم . 1ْ 
وكذا لو شرط أن لا ينزك فيه لاعبي الكرة أو من يبيعها لا فيها من 
المضار للدين والدنيا والبدن ومن إلحاء عن الصلاة وضياع وقتها وأسب 
وقذف ونحو ذلك عد ل ل ال الله العصمة لتا ولاخوانتا 
المسلمين من هذه المنكرات المفسدات للأخلاق والأديان والأبذان . 


وقال الشبخ تقي الدين الجهات الدينية كالخوانك والمدارس وغيرها 
لا يحوز أن يترل فيها فاسق بقول أو فعل : سواء كان فسقه بظلمه الخلق 
وتعديه عليهم بقوله من نحو سب أو ضرب أو كان فسقه بتعديه حقؤق الله 
يعني ولو لم يشرطه الواقف لأنه يحب الإنكار عليه ور یت ر 

وما قاله الشبخ : تقي الدين صحيح موافق للقواعد قال الخارفي يي الشرط 
المباح الذي لا بظهر قصد القربة منه هل يحب إغتباره ظاهر كلام الأصحاب 
والمعروف عن المذهب الوجوب وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغير هم واستدل 
له إلى أن قال ولا يلزم من إنتفاء جعل المباح جهة للوقف إنتفاء جعله شرطاً 
فيه لأن جعله أصلاً في الجهة مخل بالمقصود وهو القربة وجعله شرطا 
لا بخل به فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية وذلك لا يرفع 
أصل القربة وأيضاً فإنه .من قبيل قبيل التواب د ء قد يثبت له حال نبعيته 
ما لا يثبت له حال أصالته . 

وإن خصعن الاقف مقيرة أو رباظاً أو هدرسة أو 'خصض إمامتها أو 


A۸ 


خصص خطابتها بأهل بلد أو قبيلة مستقيمين على الإسلام تخصصت 
بها أعمالاً للشرط إلا أن يقع الإختصاص بنحلة بدعة . 

ولا يصح شرط واقف المدرسة ونحوه تحصيص الاين بها بذي 
مذهب فلا نختص. بم لأن اثبات المتجدية. بقتضي عدم الاما 
كاي اريز فار اط التخضيصن ينافيه ولغيرهم الصلاة بها لعدم 
التزاحم بها ولو وقع وهو أفضل لأن الجماعة تراد له . 

ولا يصح تخصيص الامامة بذي مذهب مخالف 5 أو ظاهر 
السنة سواء كان خلافه لعدم الإطلاع عليها أو لتأويل ضعيف إذ.لا يحوز 
إشتر اط مثل هذا قاله الحارثي . 0 

ولا يصح شرط واقف أن لا ينتفع الات أو 1 5 إستحقاق 
مر تكب الخير لشي من ريع الوقف لأنه شرط يناني مقتضى الوقف .. 
قال الشيخ 7 يق الددق فول النقهاء ء نصوص الوقف كنصوص الشارع 
يعني في الفهم والدلالة على المراد الواقف لا في وجوب العمل بها أني. 
أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع 
من ألفاظه فكما يعرف العموم والخصوص والإطلاق واتقيد والتشريك 
والترتيب في الشوع من ألفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من 
ألفاظ الواقف مع أن التحقيق أن لفظ الواقف ولفظ الموصئ والحالف 
والناذر وکل عاقد يحمل. على عادته في خطابه ولغته الي يتكلم بها سوا 
وافقت لغة العرب أو لغة الشارع .. ْ 

وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص 
الشارع في وجوب العمل با فهذا كفر بإتفاق المسلمين إذ لا احد يطاع 
في كل ما يأمر به من البشر بعد رسول الله َم والشروط إن وافقت 


۹ 


كتاب الله كانت صحيحة وإن خالفت فباطلة .' 

وقال ولا حلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
عرض رو لك Es‏ جوم و Sa‏ 
لو 'وقف على الأغنياء ولا وز ! إعتقاد غير ةد رطام وقربة 
وطاعة واتحاذه ديناً . 2 1 

وقال الشروط إنما 5 الإخلال بالمقصود 
الشرعي ولا يحوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي بها . 

وقال ابن القيم رحمه الله والصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض 
شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه فما وافق كتاب الله وشرطه 
فهر صحيح وما حالفه كان شرطا باطلا مر دوداً ولو كان مائة شرط . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فمن شرط في القربات أن بقدم فيها 
الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الامامة تقديم غير 
لوال ع إن المح ود ميا بعرو لق 
موجب شرعي لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد . 

وقال كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله 
لمصلحة ‏ شرعية حتى لو صرح واقف بفعل ما يواه الناظر أو ما يراه 
فشرط باطل لمخالفته الشرعي وغايته أن يكون مباحاً وهو باطل على 
الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة . . ظ 

وقال الشرط المكروه باطل إتفاقاً وعند الشيخ إن يلزم العمل بشرط 
مستحب قال وعلى الناظر يان المصلحة أيالتثبت والتحري فيها بدليل قوله 
فيعمل ما ظهر له أنه بارع الإشتباه إن كان النامر عالماً عادلاً 
ساغ له إجتهاده . ٍْ 


H2 


وقال لو شرط الضلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها كان ' 
أفضل لأهلها صلاة الخمس بالمسجد الأقصى ب افيه عى' 
الصلاة بالمدرسة وكان يفتى به ابن عبد السلام وغيره . ش 

وقال إذا شرط في إستحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل اق م 

المتعزب إذا استويا في سائر الصفات .. ءٍ 
وقال إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من 

الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة وإذا قدر وود فقبر مضطر كان 
دفع ضر ور ته احا وإذا لم تندفم ضرورته إلا بتنقيص كفاية ارب 
الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . 

وقال في وقف مدرسة شرط ار 
جامكية أو مرتب في جهة أخرى إن لم بكن في الشرط مقصود شرعي 
خالص أو راجح كان الشرط باطلاً كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو 
ملبس أو مسكن لا تستحبه الشربعة ولا يمنعهم الناظر من ثناول كفابتهم 
من جهة أخرى هم مرنبون فيها وليس هذا إبطالاً للشرط لكنه ترك 
للعمل . 

وقال لو حكم حاكم بمحضر وقف فيه شروط هم مرتبطون فيها 
والمحضر خط بكتب في واقفه خطوط الشهود في آخره لصحة ما تضمنه 
صدره قاله في القاموس ثم ظهر كتاب الوقف بملافه وجب ثبوته والعمل 
به إن أمكن إثباته أو أقر موقوف عليه أنه لا يستحق ني هذا الوقف إلا 
مقداراً معلوماً ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر ما قاله حكم 
له بمقتضى الشرط ولا بنع منه الااقرار المتقدم أه . 

وذكر التاج السبكي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر ا أنه 


ضرف 


LS CO 
. هذا الحق له لا ينتقل بكذبه إنتهى‎ 

لازن تست الطروغا. يدها أ اقرط سيط الالو و9 ا ش 
نقل الملك في العين التي يقر بها ومستحق الوقف لا بملك ذلك في الوقف فلا 
بملك الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه ولا يصح منه ولو صح الإقرار 
بالريع قبل ملك المستحق له لاذ وسيلة إلى إجارة مدة مجهولة بأن يأخذ 
المستحق عوضها من شخص عن ريعه أو عن رقبته ؤيقر له به مدة حياة 
امقر أو مدة إستحقاق المقر فلا يحوز إعتبار إقرار المستحق بالوقف ولا. 
بريعه إلا بشرط ملكه للريع وم أزل أقي بهذا قديماً وحديثاً من غير أن 
أكون وقفت على كلام قاضي القضاة التاج ولا رأيت فيه كلاماً لغيره 
ولكنني قلته تفقهاً ولا أظن لمن له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك 
والله أعلم . 

ويأكل الناظر للوقف معروف وقال الشبخ تفي الدين له أخيذ أجرة , 
عمله مع فقر أ ھ. 


من النظم فيما يتعلق بالوقف 
ووقف على من جا ققدم ولم | 
تعين مآلا 0 م تققد 
كذا إن تعسين بعدما SS‏ 
وقولك ذا وقف ولا وی 
فعند إنقراض الجائز الو قف أعطه 0 
المسا كين ف أو روايات ا متس 


ضيف 


وعله لقربى الواقف الورث اصرفن 
عل قسن E.‏ 
و لقرعي الرافف اورت امرف 
1 :ولا تخصصن ذا 5 منهم بأوكد 
وب كح يلاو ارسي حي ا 
٠‏ بنص وقيل أردده کا وأفد 
سن ل يد 0 
کوارثه أو مع بقا مبقد ردي 
و 
كمنقع فاجعله لا تتردد 
2 2 وس 


ادك م ايد 
وعد ازوم ارفا و 


فا عليه ار هة 
فيلزم في الأنعام فرض زكاتا 

ولكن ليخرج من سواها EE,‏ 
ويملك تزويج الإماء بأوطلد : 

۰ دقل ان افير قل بل امج 

ويملك ا وانتفاعاً وغعلة : 

کلم وألبان ET‏ هلي 
ولسن لوط الاماء إن عدا 

فلا .مهسسر في هذا وعن حده حد 
ومولوده حر في الأقوى ويفقدي 

بقيسّه والأم من إرله حد 


۲۸-۴ - الأسئلة رالأجوبة ج‎ FF 


بقيمتها إذ عتقها بعد موتبه 
ومثلهما وفقاً ET‏ 
EE ga‏ 
MESE A) 2‏ 
وأولادها وقف من الروج أو ئسي , 
0 الب e‏ 
E ER E‏ 3 
وبالقيمتسين إبتع مثيلا وخلد 
وقيل من الغلات موقوف سلهبا 
ار E‏ 
a si EES‏ 1 
و و و 
وإن کان و للمسا کین . كان . في. 
00 .به عه اشتر مثله ثم ابد 
1 اوی آدفني إن تعذر خلد 
وليس ارپ اوقت حفو عن آزش 5ا 00 
Sh‏ 
وبعد لزوم زال e‏ 
اد ْ 1 : 
فاد واش أمينا باحود 
4 


وليس له التبديل بعد لزومه 

ا 
د را ما 

واش .وقيل. أضمم أميئاً ا 
E‏ 

TT‏ ادد 
وليس له من دون إذن محبسس ‏ _ , 

ولا متسه التفويض في التجود 

فإن حاز فاخصص ناظراً عن محبس 

لأهل كقاض: غير مبطل ما ادي 
ول 4 ن غير ينين واف ١‏ 

سوی أجر مثل للفقير بعسسد 
وإن كان عن كاف ليعط كفاية 

ولإ رد إن عن كسب إلهي بأجود 
زؤاشتة أن ر هرا ا 

يسفنل له مسن يعد عرزل 1 
EE ONE‏ 

إن فبيه حاكم ذ 
رای ا ا ا ت 

ومن ريعسه أرش الجناية فأعدد 
وقيلالنيك اراتم مطل ا 

بط لموقوف عليه ويفره 
سوى واقف ما عم نفعاً مسجد 

وبثر فإن المرء أسوة مف رهد 

{fe 


: e E 
وعد انقر اض تان ج‎ 
أو ارد مهم المصلين أرفة‎ 5 
و‎ 
كجمسع ور ووصف مقيدك‎ 00 
6 0 ر ثم الساوي ينهم‎ 
مریا‎ E ١ 1 
ش | 0 إيتداء ا مله فقلد‎ 00 
و جاه ون دري‎ 
اا الوقوف وادخال الأجانب تفسسد‎ 
فتفضيل من صلى على ساق إلى‎ 
مقاصد أهل الوقف أولى بمفسد‎ 
رواسا اررق رياه نات‎ 
إذا لم يعين غيرها ذو الجيبود‎ 
وان ت يغ أمل الوقف علم اة‎ 
Ce و‎ 


و كتاب الولف يجو بعد 


۴ 


)٤٤(‏ ظهور الوقف منافياً لا تصادق عليه مستحقوه » كيفية العمل 

بالوقف العام » إذا جهل شرط قسم واقف جهالة إسم الموقوف عليه » 

ال وعدمها حول الوقف فسق الناظر على الوقف وضعفه أو 5 
لا رشده وما حول ذلك من المسائل . 


اس 44 - تكلم بوضوح عن أحكام یا بلي : إذا ظهر كتاب الوقف 
منافياً لما تصادق عليه مستحقوه وماذا يعمل بالوقف العام الذي ليس له 
ناظر ء إذا جهل شرط قسم واقف ء إذا وقف على أحد أولاده وجهل 
إسمه . إذا لم يشرط واقف ناظراً أو شرطه لمعين فمات المشروط له › 
إذا أطلق النظر للحاكم » إذا شرط النظر لفلان فإن مات ففلان فعزل 
نفسه أو فسق أو شرطه لأفضل أولاده فأبى أو استوى إثنان في الفضل 
أو شرط النظر لإثنين من أفاضل ولده فلم يوجد إلا واحد » وما يشغرط 
في الناظر الأجني وإذا كان الناظر ضعيفاً أو فسق بعد أن كان عدا 
أو ولى النظر أجني من واقف وهو فاسق أو فسق أو كان النظر لموقوف 
عليه وهو غير رشيد فما الحكم ؟ اذ كرا تل ذلك من الال والأدلة. 
والتعاليل والفيود والمحترزات والتفاصيل والخلاف وار جح . ش 

ج - إذا تصادق مستحقو الوقف على شيء من مصار فه وعلى مقادير 
إستحقاقهم في الوقف ونحوه ثم ظهر كتاب الوقف منافياً لا تصادقوا عليه 
عمل بما تضمنه كتاب الواقف وجوباً على حسب وصف الواقف من 
تعيين مصارف وتقدير وظائف وألغي التصادق الذي جر بم لمخالفته 
كتاب الواقف أفتى به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى . 


وقال القاضي أبويعل ني الأحكام السلطانية يعمل والي المظالم في 
4Y‏ 


القفناة سلا اذ هر الس #الضيط ارت كل رة ار يعمل با في 
ديوان سلطنته “وهو المعرروف الآن :“بالدذفتز السلطاني لأنه مأفون 'التروير 
غالباً ومحفوظ من التبديل والتغير في الغالب أو يعمل بكتاب وقف 
قديم ظهر وعليه أمارات الصدق بحيث بقع في النفس صحته ولا يحتاج 
الاك المعو حاتري داكن بيط اجا تمده ولأن EN‏ 
القديم ار و کي عجراد وجوده . 

وإن م بعلم شرط قسم واقف غلة ما وقفه وأمكن التأنس بصرف من 
تقدم ممن يو به رجع إليه لأنه أرجح من عدا والظاهر صحة صرفه 
ووقوعه على الوقف فإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف 
بقدر الحاجة وإن كان على قوم عمل بعادة جارية إن كانت فإن لم تكن 
عادة عمل بعرف مستقر في الوقف ف مقادير الوقف كفقهاء المدار س 
لأن العرف المستقر بعل عن حرطا لوانت ر ا 
قاله الشبخ تقي الدين . 

ولأن. الغالب دقوع الشرط 0 وقفه را 11 عدم تقبيد 
الواقف فيكون مطلقاً والمطلق. منه يثبت له حكم العرف فإن لم تكن عادة 
ولا عرف ببلد الوقف كما لو كان ببادية ليس ها عادة ولا عرف ساوى 
فيه بين المستحقين لأن الشركة ثبتت ول يثبت التفضيل فوجب التسوية .. 

. ومحل كون القسمة بينهم على السواء إذا كان الموقوف في أيدييم 
أو لا يد لواحد منهم عليه فإن كان في يد بعضهم فالقول قوله كذا نبه 
عليه جماعة فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله . 

وأفتى الشبخ تقي الدين فيمن وقف على أحد أولاده وقفاً وجهل إسم 
الموقوف عليه أنه بيز بقرعة ولو وجد في كتاب وقف رجلا وقف على فلان 
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وعلى بنيه واشتبه هل الماد بين بنيه جمع ابن أو المراد بني بنته واحدة البنات 
فيكو ن الوقف. لبي البنين .خخاصة ولا يشاركهم بنو البنات وقال ابن عقيل 

في الفنون يكون بينهما لتساويهما كما في تعارض البينتين . e‏ 

. وقال الشيخ تقي الدين ليس من تعارض البينتين بل هو بمنزلة تردد 
البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين. فالقسمة عند التعارض رواية 
مرجوحة وإلا فالصجيح إما التساقط. وإما القرعة فيحتمل أن يقرع هنا .. 

| ويحتمل أن يرجح بنو البنين لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد 
بنيه لا بحص منهما الذ كور بل يعم أولادهما حلاف الوقف على ولد 
الذكور فإنه بخص بخص ذكورهم كثيرا کآبائھم . a.‏ 

5 ولأنه لو أراد ولد البنت. لسماها باسمها أو لشرك 50 ا 
سائر بناته قال وهذا أقرب إلى الصواب نقله عنه في الإنصاف .0000 

وإذا لم يشرط واقف :ناظراً على الموقوف أو شرط النظر لمعين فمات . 
المشروط .له فليس للواقف ولاية النصب لانتفاء ملكه فلم ملك النصب ولا 
العزل ويكون نظره لمو قوف عليه إن حصر مو قوف عليه كأولاده وأولاد زيد 
فا كل منهم على حصته كالملك المطلق المشد ك سواء كان عدلاً أو فاسقاً 
لأنه ملكه وغلته له . ۰ : 

ا ا تعفرو كانرقف على ,الفقراء والمساكين 
والعلماء والقراء فنظره للحا كم وإلا فالموقوف على المبجد أو مدرسة 
أو رباط أو قنطرة أو سقاية فنظره لحا كم ببلد الوقف لأنه ليس له مالك 

معين أو من يقيمه الحاكم » لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأني 

من البطون فكان نظره للحاكم أو من يستنيبه الحاكم . 
ومن أظلق الط مزق لاقي للساكم فلم بيه شمل الفظ الحاكم أي 
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حاكم کان سواء كان مذهب الحا کم مذهب حا كم البلد زمن الموقوف أم لا : 
E i ES‏ 
تقي الدين . 
وان شرط لطر لا المسلمين كاثناً من كان فتعدد الحا كم 
فقيل إن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك ولو فرض 
النظر حاكم لإنسان لم يجز لحاكم آخر نقضه لأنه كنقض حكمه . 

ولو ولى كل من حاكمين النظر على وقف لا ناظر له شخصاً في 
آن واحد وجهل سابق وتنازع الشخصان قدم ولي وهو السلطان: اها 
ع سا ا لي نا ا ا 
منهما إنما ولي ينظ فيه على نا نكاد سد بذلك أدل قاله 
الشيخ تقي الدين . 

'فإن استويا في الأحقية أقرع بينهما وإن علم الأول تعين لوقوعه أي 
محله ولذلك لم يملك الثاني 'نقضه ولو فوض النظر حاكم لإنسان لم 
AS‏ عمال يكار لايم مع المفوض له النظر حفظا 
n. ۹‏ ْ 

وقال الشيخ تقي الدين لا يحوز لواقف شرط نظر لذي مذهب معين 
دائما ومن شرط النظر لفلان فإن مات ففلان بأن قال الواقف النظر لزيد 
فان اناك لمرو اكلا اف لز يد اليه أو فر فكو يد لان كف 
اموت خرج مخرج الغالب فلا بعتد عفهومه وإن أسقط حقه من النظر 
لغيره فليس له دلك لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقه 
اق فإن أصر على عدم التصرف إنتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه 
فإن لم يكن من يليه أقام الحا كم مقامه كما لو مات . 

الى 


وان شر ط النظر لأفضل أولاده أو أولاد زيد فالنظر للأفضل منهم 

عملاً بالشرط ان أبى الأفضل لقيو فالنظر من يليه كأنه م يكن ولو ول" 
النظر الأفضل فحدث من هو أفضل منه انتقل النظر إليه لوجود الشرط فيه 
فإن استوى إثنان في الفضل اشتركا في النظر وإن شرط النظر لإثنين من 
أفاضل ولده فلم يوجد إلا فاضل واحد من لا إليه أمين ينظر 
بع اناا بشرط الواقف . 

. وكذا. الحكم لو جعل النظر لإثنين غير ا رك 
احدهما دون الآخر بلا شرط واقف كالوكيلين والوصيين عن واحد 
فلو مات أحدهما أو انعزل ضم إلى الحي أمين ينظر معه . ٠‏ 


وشرط في ناظر أجني شروط وامراد بالأجني غير موقوف عليه 
وکذا إن کان لبعض الاقف عليهم: إن كانت ولايته من حاكم كر قف 
على جماعة غير محصورين 5 يعي واقفه ناظراً قفو ضه الحا كم ا 
انسان أو كانت ولابته من ناظر E‏ بدونه 
إن جاز للوكيل أن يوكل . ٠‏ ش 

فأول الشروط إسلام إن کان وي عليه فلن أو كانت من 
جهات الإسلام كمسجد ومدرسة ورباط ونحوه لقوله تعالى : «ولن 
يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً > الشرط الثاني التكايف لأن غير 
المكلف لا بنظر في ملكه الطلق ففي الوقف أولى .والشرط الثالث الرشد 
لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله فلا يتصرف في غيره والشرط 
الرابع الكفاية في التصرف والعلم بالتصرف وقوته .عليه قال الله تعالى 
مخبراً عما قال يوسف ؛ إجعاني على خز از أن الأرض إني حفيظ عليم » وقال 
اقا له نة ضاي دين إن حير ين اا جرت لري الأمين » ذا 
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لم يكن المتصرف متصفاً لل ان 
للوقف . 
ترط في لا الدكورية لان عمر أوصى بالظر الحقصة رمي 
e ®‏ / 

وشم اظر ضعين تین کوت نر أبشرط واقف أو کون لوقن عله 
قوي أمين ليحصل المقصود . 

وإن كانت الولابة على الوقف من ناظر أصلي فلا بد من شرط العدالة 
فيه لأنها ولاية على مال فاشتر ط ها العدالة كالولاية على مال اليتيم فإن لم 
يكن الأجني المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلاً لم تصح ولابته لفوات 
او ا بتر يده عن الوقف حفظاً له . . 

ان فسق متصوب إحاكم بعد أن كان عدلاً عزل أو أسمر متصرقا 
بحلاف الشرط .الصحيح عالاً بتحريمه عزل من التولية وأزيلت يده عن 
الوقف لأن ما منع التولية إبتداء منعها دواما فإن عاد إلى اهليته عاد حقه 
كوصي عزل لمقتض ثم زال فيعاد فإن عاد إلى أهليته يعاد إلى النظر ما لم 
يقرر الحاكم شخصاً غيره قبل عوده فان قرره قبل عوده لم يكن له 
إزالته بدون موجب شرعي لمصادفة تقريره محله .| ش 

وإن ولي النظر أجتي من واقف بأن شرطه له والأجنبي فاسق أو وهو 
عدل ثم فسق يضم أمين لحفظ الوقف وم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين 
ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف اهم من 
إبقاء ولاية الفاسق عليه وإن كان النظر لموقوف عليه إما يجعل الواقف النظر 
للموقوف عليه أو لكون الموقوف عليه أحق بالنظر لعدم تعيين غيره فالموقوف 

حق 


عليه مع رشد احق بالنظر -عدلاً كان أو فاسقاً رجلاً كان أو امرأة لأنه. 
لك الوقف فهو بنظر لنفسه وإن كان الموقوف عليه غير رشيد ولم 
بشرط النظر لغيره فوليه يقوم بالنظر مقامه لأنه يملكه كملكه الطلق . 

وإن شرط النظر واقف لغيره من موقوف عليه أو اجني ثم عزله لم 
نضح عر له له كإخر اج عضن الموقوف عليهم إلا أن شرط الواقف لنفسه 
ولاية العزل فإن شرطها له فله شرطه . 

وإن شرط الوق النظر لفسه ثم جم الظر لقره أو أسند أو ف 
النظر إليه بأن قال جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد فللواقف عزل ٠‏ 
المجعول أو المسند أو المفوض إليه لأنه نائبه أشبه الوكيل . 

. ولناظر بإصالة كموقف عليه إن كان معيناً وحاكم فبما وقف على غير 
معين ولح د يعين الواقف غيره نصب وكيل عنه وعز له لأصالة ولايته أشبه 
المتنصرف في مال نفسه وتصرف الحاكم في مال يتيم ولكل نن 
يرارف عليه وحاكم عزل وكيله وكونه له عزله لأصالة نظره فمن 

نصبه الناظ أو الحاكم نائبه كما في المطلق وله يه 

الولابة . 

شعي ا ا ا اويل كله 
متی شاء ولا ينصب ناظر بشرط لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشترط 
النصب له ولو مات الناظر بالشرط في حياة الواقف لم بلك الواقف نصب 
غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه وانتقل الأمر إلى الحاكم وإن 
مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا تراع . 

٠‏ ولا يوصي ناظر بشرط بالنظ بلا شرط واقف لأن إن ينظر بالشرط وم 
يشتر ط الإيصاء له سواء كان في مرض موته أو لا خلافاً للحنفية فإنهم 
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يوجبون العمل بوصيته بالنظر في مرض الموت بلا شرط واقف ٠.‏ 

وإن جعل الواقف له أن يوصي صح إيصاؤه به وكذلك لو کان 
الموقوف عليه هو المشروط الأشبه أن له التصب لأصالة ولايت إذ ا 
كالمؤكد للقتضى الوقف عليه . a‏ 

وإن أسند الو اقف النظر لاثنين ا من الموقوف عليهم أو غير هم أو 
جعل النظر الحاكم أو الناظر الأصلي إليهما لم يصح تصرف أحدهما 
منفرداً عن الآخر :بلا شرط لأن الواقف لم يرض EE‏ 
إلا واحد وأبى أحدهما أو مات أقام الحا کم مقامه آخر . ش ْ 

وإن شرط واقف النظر لكل منهما بأن قال جعلت النظر لكل واخذ منهمًا 
صح وكذا يصح إذا جعل التصرف لواحد أو جعل اليد لآخر امير عبان" 
لوقف لواحد وجعل تحصيل ريعه لآخر صح تصرف أحدهما منفرهاً . . 

وإذا مات أحدهما أو أبى لم يحتج إلى إقامة آحر واستقل ا 
منهما لأن البدل مستغنى عنه واللفظ لا يدل عليه فلو تنازع ناظران غير 
متتقلين بالتضرف في نصب إمام » نصب أحدهما E‏ 2 
لم تنعقد ولاية الإمامة لأحدهما لإنتفاء شرطها . 

وان استقلا وقررًا في اوقبي" وسبق نصب أحدهنا الآخعر إنعقدت 
وقدم الأسبق منهما دؤن"الثاني : 'لأن ولايته ل فاد كد وإن اتح 
واستوى المنصوبان أقرع بينهما فمن قرع صاحبه قدم لعدم المرجح . . 

وني الغاية وشرحها ويتجه وجوب إتباع شرط الواقف فيما وظفه فلا 
يحوز إشتراك إثنين فأكثر في وظيفة واحدة كامامة وخطابة ونحوها 
000 أوقاف حقيقة كأوقاف التجار aS‏ و لا يجوز جع 

واحد جملة من الوظائف في وقف وبأني . ٠‏ 
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بل يحوز إشتراك إثنين فأكثر في وظيفة في أوقاف صورية كأوقاف 
الأمراء والملوك فإن أوقافهم من حيث الصورة وأما في نفس الأمر فهي 
وأول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين 
الشهبد صاحب دمشق ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لا استفتيا ابن 
أي عصرون فأفتاهما بالجواز على معنى أنه إرصاد وإفرار من بيت المال على 
بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهو لة لأنه وقف حقيقي إذ من شرط الموقوف أن 
يكون مملوكاً للواقف والسلطان ليس بالك لذلك ووافق ابن عصرون على 
فتواه جماعة من علماء عصره من ن المذاهب الأربعة . 

وحيث كانت هذه الصورية إفرازاً وإرصاداً فللسلطان نائبه الفوض 
إليه التصرف في ذلك أن يقيم وكيلاً عنه في التصرف في ذلك بإجارة 
أو غير ها كما في بقية الأحكام والتصرفات المتعلقة ببيت الال ولا ريبة 
في صحة هذا الناظر المنصوب وكيلا عمن له ولاية التصرف أه . 

ولا نظر لحاكم مع ناظر حاص لأنه ليس إستحفاقه من - جهة الحا كم قال 
5 الفروم ويتوجه عدم النظر لغير الناظر مع حضوره في البلد أما اذا 
غاب الناظر فيقرر حا كم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ 
الواقف في اللمباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه بريده ولا حجة في تولية 
الأئمة مع البعد لنعهم غير هم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة 
اط ج ش 
* عله لو ول الاظر الفافب 7 9 الاك اانا ا فد 
الأسبق و 

ولحاكم نظ العام يتر ض على اناظر الخاص إن فعل ما لا يسوخ له 
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:فعله 0 


بالأمين ا من حفظ حفظ الوقف امد ني تمدن اراد الواقف 
والظاهر أن. 2 يرجم إلى :زاي الثاني. ولا يتصرف إلا بإذنه ا 
الغرض..من: نصبه .. 0 


وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاوناً له فلا E E‏ 
لمال ولا نظرة والأول هو الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكر”قٍ الموصى 

ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف ولمم سؤاله عما 
يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم حتى بستوي علمه وعلمهم فيه . 

ولأهل الوقف المطالبة بإنتساخ كتاب: الواقق لنكون انسخته ولبقة أي 
أيدييم هم . ١‏ 

وللناظر e‏ 
نسيئة أو شراء بتقد لم يعينه ...| 
بوعل ا کر كان الاک ورو ی عات اننع نت لیل 
التفر قين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلابه .| 
رل أن قرش لکل عل عمله. ا ينيط مله ي کل مال يطل 
فيه بمقدار ذلك الال الذي يعمل فيه إن احتيج إلى المستو في أو لم تتم 
مصلحة إلا به فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة الأعمال ومباشر ته 
الحساب بنفسه لم بلزمه نصبه . 


ومذا كان الني ا في المدينة يباشر الحكم وإسنيناء الات 


بنفسه ويولي مع البعد ذكره الشيخ تقي الذين . 
6 


بإذا قام انتوق ا ان ييه 
لم يستحقه ولم عر :جد 
. ولول الأمر نصب.ديوان يكؤن-مستوفياً لحساب أموال الأؤقاف عند 
المصلحة كما له نصب 00 لحساب الأمور السلطانية 0 :وغيره 


)٤٥(‏ ما يتعلق: بالناظر والوظيفة. ا والشروط العتبرة في الإمام 
الذي نصبه رئيس القرية أو الجيران والذي يجب أن يوی وما حول 
ذلك من المسائل . ا ش 


0 6 تكلم بوضوح عن وظيفة الناظر وما الذي له وهل بتو قف 
الإستحقاق على نصبه واذكر ما يوضح لذلك من أمثلة وحكم الجمع بين 
وظائف لواحد واستنابة من ولاه السلطان ولمن الامامة فيما بناه أهل 
الشوارع والقبائل من المساجد وما الذي يعتبر في الإمام الذي نصبه جير ان 
المسجد أو زئيس القرية وهل للإمام النصن ومن الذي يحب أن ول ف 
الوظائف وإمامة المساجد وهل يولى الفاسق وإذا قرر بوظيفة على وفق الشرع 
فهل يضرف عنها وإذا لم ب بقم بالو ظيفة فهل يبدل وإذا عطل المغل المو قوف على 
المسجد فكيف تكون الأجرة وتكلم عما وقف على مصالح الحرم وعما 
ياخذه الفقهاء من الوقف وما وقف على اعمال بر وما الذي قاله الشيخ 
تقي الدين في أذ ما فوق الحاجة بأضعاف ومن هم جهات معلومة يأخذون 
رشو وان ادر ها حول ذلك من السبائل والأدلة والتعليلات 
والقيود والتفاصيل والمحترزات والخلاف والتر جيح 

..ج- وظيفة الناظر حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه و مخاصمته فيه 
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وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو كمر:والاجتهاد. في تنميته. وصرفه 

. ويقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق وإن لم يكن متبرعاً لم يقبل 
قوله إلا ببينة قال في شرح الإقناع ولا يعمل بالدفتر المستحق المعر وفك في 
زمننا بالمحاسبات 5 منع مستحق ونحوه اذا کان مجر د إملاء الناظر 
والكاتب على ما أعتيد في هذه الأزمنة . 

'. ومن وظيفة الناظر نحو شراء طعام وشراب شرطه الواقف لأن الناظر هو 
الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ 
مطلوب فيه شرعاً فكان ذلك إلى الناظر . 

/ ويقبل قول الناطر التبرع في دقع لمستحق وإن لم يكن متبر عا فا بد من 
البينة كما تقدم في في الوكالة . 

وللناظر وضع 5 على الوقف لك ربعه وله التقرير ي وظائفه 
ذكروه £ ناظر المسجد » فينصب من يعقوم بوظائفه او إمام ومؤذن 
وقيم وغيرهم كما أن للناظر الموقرف عليه نصب من يقوم بمصلحة 
الواقف من جاب وحافظ 5 

وف اشن مان ساسي لو ل 

عضل وان طلب على. النبصب جعلا اسقط حقه وقرر الحا كم من فيه 
وليس انكلم على وقف من ناظن وغيره تقريرا نفسه أو. من لا'تقبل 
شهادته ا لدي رابك 
لا تصح إجارته له ولا لهم كما تقدم في الوكالة . : ١‏ 

وكذا لا يحوز مع كونه ناظراً أن بكون شاهداً لوقف ولا 0 فيه 


A 


ولا أن يتصرف بغير مسوغ شرعي ٠‏ 
ولا يتوقف الإستحقاق على نصب 0 ولا 00 إلا بشرط من 
الوافف . ده 1 ْ 
فإن شرط الواقث في الصرف ن 0 ٠‏ الناظر لخ الزن 
اد والمتفقه. في المدرسة مثا فلا إشكال" أي توقف الإستحقاق عل 
نضب الناظر له عملاً بالشرط وإن م يشرط الواقف نْصب الناظر للمستحق 
بل قال ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقه بالمدرسة فلا يتوقف 
الإستحقاق على نصب ناظر ولا إمام فلو انتصب بمدرسة مدرس أو معيد 
وأذعن اله .الطلبة بالاستفادة وتأهل ' لذلك إستحق ولم ينازع لوجود 
الوصف المشروظ”' لأن الاجازة من الشيخ غير شرط ي و ادي 
للإقراء والإفادة . | 
قلت ومن باب أولى وأحرى الشهادات الموجودة في زمننا الي أاعتمد 
كثيز من أهل هذا الزمان عليها وصاروا يتؤاضون بها ويخر ض بعضهم بعضاً 
على الحصول عليها والتمسك بها وتركوا التوكل على الله الذي هو فريضة 
يحب إخلاصه لله تعالى وعنه تنشأ الأعمال الصالحةٍ فإن الانسان إذا اعتمد 
على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية صح إخلاصه ومعاملته مع الله جل' 
وعلا قال تعالى « وغلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» فن.علم من نفسه الأهلية 
جاز له ذلك وإن لم يحمل الشهادة المعروفة في هذا لمانا روزنج جره اخ 
وعلى ذلك السلف وكذلك ني كل علم وني الإقراء والإفتاء خلافاً لما 
يتو همه الحهلة الأغبياء من اعتقاد كونما شرطاً . 


قال في الإتقان ولا يجوز أخذ الال في مقابلتها إجماعاً بل إن علم أهليته 
وجب عليه الإجازة .أو عدمها حرم عليه قال وادّغى إبن خير الإجماع 


1:44 الاسئلة ۽ الأج به جأ - م ۲١‏ 


لل ين د 
ولو بالإجاز إنتهى .. 
وكذا لو أقام بار طالب متفقهاً 3 9 ينصبه ناصب إستححق 
لوجود التفقه وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحو مؤذن 
ابو إمام ورضيه الجير ان أو أذن فيه مؤذن أو قام بخدمة المسجد 
قائم كان مستحقاً لوجود الشرط ومع شرط واقف نحو ناظر مين 
وار ومعيد وإمام ۾ جز قيام شخص واحد بالو ظائن لي ولو 
أمكنه جمع بينها .| 
وقال الشيخ تقي 5 لله وإن e‏ أن 5 ا 
لواحد فعل وهذا القول هو الذي یل إليه النفس والله سبحانه وتعالى 
أعلم )٠۲١(‏ . 
. وقال في الأحكام السلطانية ولا يجوز أن يوم ني المساجد السلطانية وهي 
الجو امع الكبار إلا من ولاه الإمام أو نائبه لثلا يفتات عليه فيما وكل إليه . 
وإن ندب له إمامين. وخص كلا منهما ببعض الصلوات الخمس 
جاز كما ي مخصيص أحدهما بصلاة النهار والآخر بصلاة الليل فان 
م مخصص فهما سواء وأيما سبق كان أحق وم يكن للآخر أن يؤم 
في تلك الصلاة بقوم آخرين وإن حضرا معا وتنازعا م بينهما إذ 
لا مزية: لأحدهما على الآخر . ١‏ : 
ويستنيب من ولاه السلطان أو نائبه إن غاب وبضير ثائبه أحق لقيامه 
مقامه وإن غاب ولم يقم نائباً فيقدم من رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه . 
وما.:بناه أهل الشوارع والقبائل :من المساجد فالإمامة لمن يرضونه 
لا يعترض عليهم في ائمة مساجدهم فإن تمذر إتفاقهم على واحد فلرئيس 
€8 


القرية نصب إمام عدل لأنه مجل حاجة . ! 

. وليس م بعد الرضابة والإتفاق عليه عزله عن إمامته مالم تتغير حاله 
بنحو فسق أو ما بمنع الإمامة لأن رضاهم به كالولاية فلم جز صرفه . 

لک كيك اغات اال الجيران له ليس ولاية 0 
لرضاهم به . 

ولا. يازم من رضاهم به ارضی بنائبه كما في 5 في الصلاة 
على اميت بخلاف من ولاه الناظر أو الحاكم لأن الحق صار بالولاية 
فجاز أن يستئليبه . |2 

وأقل ما يعبر في الإمام الذي نصبه جيران المسجد أو رين القرية : 
العدالة ظاهراً وباطناً والقراءة الواجبة في الصلاة والعلم .بأحكام الصلاة 
وما يعتبر بها من صحة وفساد . 

۰ وللإمام النصب أيضاً لأنه من الأمور العامة لكن لا بنصب إلا برضي 
الجیر ان وكذا ناظر بخاص فلا ينصب. من لا يرضونه الجيران. لما ي 
كتاب أي داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يِه كان 
يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوم وهم له كارهون الخ .. 

وقال الحاري ما معناه ظاهر المذهب ليس الأهل المسجد مع وجود إمام 
أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه كما في غير المسجد فإن لم يوجد 
القاضي كالقرى الصغار والأماكن النائية أو وجد وكان غير مأمون 
أو وجد وهو مأمون لكنه ينصب غير مأمون فلأهله النصب تحصيلاً 

للغرض ودفعاً للمفسدة . : 0 1 

وكذا ما عدا المسجد من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لعدم وجود 

القاضي المأمون ناصباً لمأمون قال في الإنصاف ويحب أن يولى في الوظائف 
46١‏ 


وإمامة المساجد الأحق شرعاً وأن يعمل ما قار عليه من عملأ واج , ' 
وقال في الأخكام السلطانية الامامة' أالناس طريقها الأولى لا الوجوب 
مخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه الو ثراضی الناس بإمام يصل هم صح 
وليس للناس أن يو لوا عليهم الفساق سواء كانت الولاية خاصة أو عامة . 
الي الي والحاضيل إن كان انعر لبر تمر قوف عليه وكات ولا 
ا ا د 
ومن قرر Es I,‏ وغیره صرفه عنها بلا 
ماي ES E CE‏ 
:ولو عینه ؤاقف : EE : : ١‏ 
ومن لم يقم بوظيفة بدل وجعل بدله من له الولاية ممن يقوم بها 
تحصيلاً رض لوقت إن ل يتب ويفتع الواجنب قبل صرغه وإ صر وتر د 
بعص السمل | لا رار م ق شيفاً 
N‏ : :/ : 
قلت والذي يظهر لي أنه إن کان اکا سمل في يوم البطالة ولكن 
بشتغل في بیت بالط والمطالع والتحرر لأوقات التدريس والقضاء ء فهذا 
يستحق ما قابله إلا إن كان الواقف أو الجاعل قدر للدرس .لكل يوم مبلغاً 
علوم الو ال يري ا جني ب يقس يا ارات 
وقال ار E‏ فلناظر ثم 
حا کم اتقدیر أعطيته فلو زاد النماء فهو هم أه.. 0 
وليس تقدير الناظر أمراً حتماً كتقدير الخاكم بحيث: لا يجوز له 
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أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة وقريب منه تغير أجرة لمثل ونفقته وكسوته 
لأنه تلف بإختلاف الأ حوال والأز مان وليس .من نقض الاجتهاد 
بالاإجتهاد بل عمل بالإجتهاد الثاني لتغير السبب وإن فيل إن المدر س 
لا بزاد ولا يتقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلاً لأنه لهم 
والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحداً يعتد به قال به ولا 
ما يشبه ولو تفده حا کم وبطلانه لمخالفته الشرط والعرف أيضاً لأنه 
إغا يجوز أن ينفذ الحاكم حكم من هو أهل للحكم كالجتهد لأنه 
لحكمه مساغ . 

اوور قي إل ات إلى تنفيذ حكم المقلد فائما التنفيذ يسوغ إذا 
وقف المقلد على حد التقليد ول يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر لجمع 
ها أهل الشورى وإنما كان الحكم بالتقديم باطلاً لأنه حكم على ما سيو جد 
فهو كحكم الخاكم في غير محل ولاب فوة ض إليه الحكم بها فلا ينف حكمه 
ولأن النماء لم يخلق بعد وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن لأن ما يأخذه 
أجرة عمله ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط إخلاف مدرس ومعيد 
وفقهاء فإنهم من جنس واحد وهذا كان القياس أن يسوي بينهم . 

قلا في القائق ولو شط صل وین أو ضا رمام اکل جه لذت 
وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيشن فإن فيه المقاتلة وغيرهم مع انهم في المغنم 
سواء لكن دل الراك عل ل 

وقال الشيخ تة تفي الدين لو عطل مغل وقف مسجد سنة قسطت أجرة 
مستقبلة على السنة الي تعطل مغلها وعلى السنة الماضبة الي لم يتعطل مغلها 
لتقويم الوظيفة فيها لأنه خير من التعطيل ولا بنقص الإمام بسبب تعطل الزرع 
بعض العام . 

وقال في الفروع فقد أدخل ب يعي الشيخ تقي الدين مغل سنة في سنة وقد 

tor 


أفتى غير واحد من الحنابلة في زمننا فيما نقص عما قدره:الواقف كل شهر 
أنه يتمم ما بعده وحكم. به بعضهم بعد سنن . : ْ 
وني فتاوى الشبخ تقي الدين إذا وقف على مصالح الحرم ا 
فالقًا ثمون بالوظائف الي بحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش 
٠ A RE:‏ 
وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال وما يؤخذ من بيت 
الال رزق للاعانة على الطاعة والعلم لا كجعل أو كأجرة على أصح 
الأقول الثلاثة إخختاره الشيخ تقي الدين وجزم به في التنقيح ولذلك لا يشترط 
امم بلقدر وينني على هذا أن القائل بالع من الأجرة على نوع القرب 
ل ل د 
على أعمال بر وموصى به ومنذور له ليس كالأجرة والجعل إنتهى ٠‏ 
وقال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل 
كالتدري, بس ونحوه لأنا تقول أولاً لاا نسلم أن الك أجرة مجضة بل 
هر توق وإعانة على , العلم ذه الأنوال وهذا موافق لا قاله الشيخ تقي 
الدين وفي شرح النتهى قلت وعل الأقوال اللاثة حيث كان الإسمحقاق 
بشرط فلا بد من وجوده أه. 0 
NEES‏ الأوقاف التي من بيت الال كأوقاف 
الأمراء أو اللوك فليست بأوقاف حقيقة وإنما هي أوقاف بالصورة فكل من 
له الأكل من بيت الال له التناول منها وإن لم يباشر المشروط كما أفتى به 
صاحب التتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون 
ونحوه . 


وني الينبوع للسيوطي فرع نذكر ما ذكره أصحابنا الفقهاء في 
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الوظائف المتعلقة بأو قاف الأمراء والسلاطين كلها إن كان ها أصل من بيت 
الال أو ترجع إليه فيحوز لمن كان بصفة الإستحقاق من علم للعلوم 
الشرعية وطالب العلم كذلك . 0 

وصوني على طريقة الصوفية من أهل السنة أن يأكل مما وقفوه غير 
متقيد ا بطرم ومجوز في هذه الحالة الاستنابة لعذر وغيره ؤيتناول 
المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب ومن لم يكن بصفة الإستحقاق من بيت 
امال لم بحل إلا كل من هذا الوقف ولو قرره الناظر وباشر للوظيفة 
لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي يجعل أحد أه . 

. وقال الشيخ تفي الدين من أكل الال بالباطل قوم هم رواتب أضعاف 
حاجانهم من بيت المال وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون في 
لهات بيسير من المعلوم لأن هذا خلاف غرة ض الواقفين . 

وقال الشيخ تفي الدين والنبابة في مثل هذه الأعمال المشروطة من 
تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه جائزة ولو عينه الواقف وني 
عبارة أخرى له ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب ا ست ف 
كونه أهلاً لا استنيب فيه ولا مفسدة راجحة إنتهى . ٠‏ 

ورا الإستنابة في هذه الأعمال كالأعمال ال وطة في الإجارة على 
عمل في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط . . 1 
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| مسائل فيما يتعلق بالناظر والموقوف عليه وأمثلة للوقف على الأزلاد‎ )٠١( 
وكيفية إستحقاقهم وبيان من يدخل فيما ذ كر ومن لا يدحل وهأ حول‎ 
ذلك البحوث والأدلة . ش‎ 


7 س 40 إذا أجر لناظر الوقف بأنقص من أجرة امثل أو 2 | 
في الوقف عليه فما الحكم ؟ ومم ينفق على الموقوف ذي الروح ٠»‏ وإذا تعذر 
ما ينفق عليه منه أو احتاج العفار إلى تعمير فما الحكم » ومن الذي يدخل إذا 
ل ل » وكيف إستحقاقهم للوقف وهل يدخل اولاد 
البنات في في الوقف إذا قال على ولده أو بنبه ووضح ترتيب الجملة وترتيب | 
الأفراد وترتيب الاشتر اك ؟ واذكر ما حول ذلك من أمثلة ومحترزات | 
وشيوابط وشروط وأدلة وخلاف وترجيح . 5 

ج إذا أجر او وا ا 
صح عقد الإجارة وضمن الناظر نقصاً لا يتغابن به في العادة إن كان المستحق 
غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الأحظ فضمن ما نقصه بعقد 
كالوكيل إذا باع أو أجر بدون من أو أجر مثل ٠‏ ظ 

ولا تفسخ الإجارة حيث صحت لو طلب الوقف بزيادة عن الأجرة 
الأولى وإن لم يكن فيها ضرر لأا عقد لازم من الطرفين ومن غر س 
أو بنى لنفسه فيما وقف عليه وحده فالغر اس والبناء للغارس أو البافي 
محتر م لأنه وضعه بحق . 

قال في الإقناع فلو مات وانتقل الوقف لغير ه فينبغي أن يكون كغراس 
وبناء انتقضت مدته وإن كان الغارس أو الباني شريكاً في الوقف بأن كان على | 
جماعة ففرس فيه أحدهم أو بنى فغرسه وبناؤه له غير محترم فيقلع 
وكذا إن كان له النظر فقط دون الاستحقاق فغرس أو بنى في الوقف 
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فغرسه وبناؤه غير 0 - ولیس له بقاؤه بغير رضى أهل الوقف 
فيقلع إن أشهد أله له ؛ ا ا a.‏ 

وإن غرس أو بنى موقوف ا وقف فهو له إن شهد أنه 
غرسه أو بناه له وإن لم يشهد أنه له فغر سه وبناؤه للوقف تبعاً للأرض . 

وإن غرسه الناظر أو بناه للوقف أو من مال الوقف فهو وقف وإن 
غرس إنسان غير ناظر وموقوف عليه فهو للوقف بنيته 7 
< وقال الشيخ تقي الدين يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة 
تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة 
أو. غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا. حجة ويد 
اعورم اح اجام جم E‏ قي تسا 
ببناء ونحوه . 

وينفق الناظر على موقوف ذي روح الرقيق والخيل مما عبن واقف 
الإنفاق منه رجوعا إلى :شرط الواقف فإن لم يعين الواقف محلا للنفقة 
تي اراك اريف تتفي حيس GS E‏ يكم 
ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك ضرورته . 

٠‏ فإن لم يكن له غلة لضعفه ونحوه فنفقته على موقوف عليه معين لأنه 
ملكه فإن تعذر الإماق يماي و ا 

بيع الموقوف وصرف ننه في مثله . 
e‏ روح يكون وقفاًالمحل الضرورة إن لم يمكن إيحاره فإن 
أمكن إيحاره كعبد أو فر س أو جر مدة بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية 
للبيع ل ا ل ل يه 
من بيت المال لأن الإنفاق هنا من المصالح . ش 


لاه 


. فإن تعفر الأخذ من بيت الال بيع الموقوف وصرف أمنه في عين أخرى 
كما تقدم فيما إذا كان على معين وتعذر الانفاق عليه بكل حال وإن مات 
العبد الو قوف فمو نة نجيزه على من تلز مه نفقته . ا 

وإن كان الموقوف عقازاً واحتاج لمان ا رن غه 
مطلقاً سواء كان على معين أو لا بلا شرط من واقفه كالطلق ذكره 
الحارثي وغيره مع أنه قال بعد في عمارة الوقن تجب إبقاء للأصل 
ليحصل دوام الصدقة وهو معنى قول الشيخ تقي الدين يجب عمارة 
الوقف بحسب البطون . 1 

فإن شرط العمارة واقف عمل بالشرط على حسب ما شرط لوجوب 
اتباع شرطه سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل با شرط 
لكن إن شرط تقديم الخهة عمل به ما لم يود إلى تعطيل الوقف فإذا أدى 
إليه قدمت العمارة حفظاً. للأصل . 

ENE Eo eh 
على العمارة ومع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف وتقدم عمارة نجو مسجد‎ 
ومدارس وزوايا على أرباب وظائف سواء شرط البداءة بالعمارة أو‎ 
بالجهة الموقوف عليها أو لم يشرط شيئاً ما لم يفض تقديم العمارة إلى‎ 
تعطيل مصالحه فيجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الامكان‎ 
. لثلا يتعطل الو قف أو مصالحه‎ 

ولو احتاج خان مسبل أو احتاجت دار موقوفة وفيت لمكت لنحر 
حاج كعابر سبيل وغزاة إلى مرمه وهي تصليح ما وهي وتضعضع أو جر 
من ذلك الموقوف جزء بقدر ما يحتاج إلى مرمته بقدر الضرورة والظاهر 
أنه يؤجرمنه ذلك جوازاً أن العمارة لا نبجب إلا بشرط من الواقف . 
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وعلم منه أنه لا يجوز أن يؤجر أكثر من قدر الخاجة وتسجيل كتاب 
الو قف منه كالعادة را تقي الدين وقال لو عمر وقفاً بالمعروف 
فله أخحذه من غلته . ش ١‏ د 

وقال الشيخ اولوف مج و ا وجي تراه ريا 
ومؤذناً وعجز جز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم رض الأمام والمؤذن 
والقيم إلا بأحذ : جامكية مثلهم صرف للإمام والمؤذن م جامكية 
مثلهم مقدمة على القراء فإن هذا المقصود الأصلي . 1 0 

ومن وقف على ولده ثم على المساكين أو وقف على أولاده ثم المساكين 
او وقف على ولد غيره او وقف على اولاد غيره ثم على المساكين دخل 
موجود من أولاده حال الوقن فقط الذكور.والإنائي والخنالي بينهم 
بالسوية أما كون الأنثى كالذكر لأن الولد بقع على الواحد والجمع 
والذكر والانثى كما قاله اهل اللغة واما كونه بينهم بالتسوية فلانه 
جعل لهم وإطلاق الله هي التسوية كما لو افر فم بيه وكواد 
الأم في الميراث . 0 : 

ولا بدخل فيهم المنفي بلعان لأنه لا يلحقه كولد الزنا ثم | لا فرق بين 
صبغة الولد أو الأولاد في الإستقلال الموجود منهم في الوقف واحداً ' 
كان أو إثنين أو أكثر لأن علم اراق ووه عازن الجمع دليل إرادته 

ولا يدخل ولد اك رافق أن EE‏ متي رتوار A‏ 
وقيل إن حدث للواقف ولد بعد وقفه إستحق كالمو جودين ومحل ذلك مالم 
يقل الواقف وقفت كذا على ولدي ومن پولد لي فإن قال ذلك دخل من كان 
موجوداً حال الوقف ومن يحدث > . 1 
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والقول الثاني وهو أنه يدخل ولو لم يقل الواقف ومن .يولد لي وهو 
الذي تطمئن إليه النفس والعرف الجاري بين الناس يؤيده أن الواقف 
لا بقصد حرمان ولده المتجدد ل هو عليه أشفق لصغره وحاجته والله 
سبحانه وتعال أعلم 000000035 ش 
عل ل لوقف عل ولده 1 أولاده أو 2 غيره أو أولاده ولد 

بنيه الموجودين تبعاً سواء وجدوا حالة وقف أو .لا كوصية لولد فلان 
فيدخل فيه أولاده الموجودون جال الوصية وأولاد بنيه وجدوا حال 
الوصية أو بعدها قبل موت الموصى لا من وجد بعد موته ما لم تكن قرينة 
ا تب اموصی ا من وجا بعد مول 

٠‏ . وأما ولد البنات فقي| ل لا يدلون.ي الوق لأهم لا يبوث إليه بل إل 
ابائهم قال الله: تعالى ١‏ أدعوهم لآبائهم » قال المروذي قلت لأي عبد الله 
ما قول في رجل.وقفٌ ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النسبوة 
رھ قال كلها كاذ ريق رادا کرو ينات كن اوا باش 
موقوفة عليهم وما كان من أولاد البنات فليس هم فيه شيء الأنهم من 
جل آخر ووجه ذلك قوله تعالى « پو صیکم الله في أولادكم » دخل فيه 
ولد البنين وإن سفلوا ولما قال تعالى ١‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس 

ما ترك إن كان له ولد » تناول ولد البنين , 1 

فالطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة بني أن بحمل على المطلق من 
0 عا يفسر به ولأن ولد ال ولد ولد بدليل قوله تعالى 
يا 7 في ادم ويا بني إسرائيل وقال ف أرموا بي إسماعيل فإن أباكم 
کان اف وقالوا نحن بنر النظير بنو كنانة والقبائل تنسب إلى جدودها 
ولا وقف على ولد فلان ؤهم قبيلة ب دخل فيه ولد البنين فكذلك 
إذا لم يكونوا قبيلة وإنما بسمى ولد الولد ولدا مجازا وخذا بصح نفيه 
4 


فيقال ما:هذا ولدي وقيل وبل واد اوه : بحال وسواء في ذلك ولد 
الولد أو ولد البنت لأن الولد حقيقة وغرفاً إنما هو ولده لصلبه وإئما 
روي ولد جا وها بصع تنه ولول الأول .هرد الي تمل إليه نفسي 
و الله أعلم ١ i)‏ 

فا ولد تات فعل اقول الأول لا يدلو قال الشاعر : 
نونا بنو أبناا وبناتتسا 0 بلو هن أبناء الرجال الأباعك 

ومن أقال الا يدخ ولد البنات 1 الوقف الذي على ا أولاده وأولاد 
.أولاده مالك ومحمد بن الحسان . 1 

توق يدخل فيه أولاد البنات وهو مذهب الشأفعي 0 لأن 
البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة فيج أن يدخلوا في اللفظ لتناوله 
هم وقد دل على صحة ذلك قوله تعالى : «ونوحاً هدينا من قبل ومن 
ذريته داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي 
الح ورك اوی وغ او ولد نك تيس بن دراي 

وكذالك ذكر الله تعالى قصة عيسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس 
ثم قال ١‏ أولثك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن خملنا 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وعيسى فيهم وعن أي بكرة 
قال رأيت ر سول الله مله على المنير والحسن بن عل إلى جتبة وهو يقبل عل 
الناس مرة وعليه أخرى ويقول أن ابي هنا ود الئل ان اد لمح 
بين فئتين عظيمتين من:المسلمين رواه البخاري . ' 

وعن أسامة بن زيد أن .الني عَئه قال اوحسن وحسين عل و 
هذان إبنائي وإبنا بنتي اللهم إني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غریب وعن انس قال 'بلغ صفية :أن حفصة قالت بنت 
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بودي فبكت فدخل عليها الني عله وهي تبكي وقالت : قالت لي سفضة 
أنت إبنة يهو دي فقال الي - جال إنك لإبة“ني وإن عمك لني وإنك 
لتحت نبي فبم تفخر عليك ثم قال إتقي الله يا حفصة رواه أحمد والتر مذي“ 
وصححه والنسائي وفي حديث أسامة بن زيد أن الني له قال لعلي 
وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي رواه أخمد ولا قال تعالى « وحلائل 
أبنائكم » دخل في التحريم حلائل أبناء البنات . 

E Ea AO OND 

و تشع أولاد البنين الوقف مرتباً بعد آبائهم وإن سفلوا لکن يحجب 
أعلاهم أسفلهم كقوله وقفته على أو لادي أو الأعلى فالأعلى أو الأول 
فالأول أو قرناً بعد قرن ونحوه مما يدل على الترتيب ما لم يكونوا قبيلة 
كو لد النظر بن كنانة أو بأني بما يقتضي التشريك كعلى أولادي وأولادهم 
فلا ترتيب وإن قال وقفت على ولدي وولد ولدي شمل قوله فوق ثلاثة. 
بطون لان الو لد يتناول أولاد الاابن وقيل يدخل ثلاثة بطون دون من بعدهم . 

والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم )١714(‏ 

> وان قال.وقفت على ولدي ثم ولد ولدي ثم الفقراء شمل قوله البطن 

الثالث وشمل من بعده لتناول الولد أولاد الإبن. وقيل لا يشمل البطن 
الثالث ومن بعده والقول الأول هوا الذي: تميل إليه النفس والله سبحانه 
وتعالى أعلم (). 

وإن قال رع عن ا بنك ودرا أو قال وقفت 
على أولادي الذين يلوني إختض بهم ولم يدخل ولد ولد معهم وإن قال 
وقفت على عقبي أو نسلي أو قال وقفت على ولد ولدي أء قال وقفت 
على ذريني لم يدخل فيهم ولد البنات إلا بقرينة . 


ين 


ونقل عنه يدخلون وقال أبو'بكر وابن خامد رحمهما الله تعالى يدخلون 
في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي -لصلي فلا يلون وهذا القول 
هو الذي تطمئن إليه. التفس لقوله تعالى في حق الذرية'ودخول أولاد 
البنات فيهم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس إلى قوله وعيسى 
ابن مريم فدل على دخول أولاد البنات في ذرية الرجل لأن عيسى إما 
ينسب إلى إبر اهيم بامه مریم فإنه لا اب له .' : 

وروی ابن أي هاشم أن الحجاج أرسل إلى يحيى ان يعمر 
بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية الني يلاه نحده في“ كتاب 
الله وقد قرأته من أوله الى أخره قال أليس تقرأ سورة الأنغام ومن ذريته 
داود وسليمان حتى بلغ وبحی وعیسی قال 'بل قال اليش عيسى من ذرية 
إبراهيم ولیس له أب قال صدقتٍ والله ضبحانه وتعالى أعلم ٠٠ ٠)۳١‏ 

ومن الوقف المحرم ما يفعله بعض: الموقفين فيوقف على ذريته الذكور 
والأنثى حياة عينها فهذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد أنه وقف الجنف والإئم لما فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات 
ما جعل الله لهم في العاقبة وهذا الوقف على هذا الجهة بدغة ما انزل الله 
ها من سلظان وغايته تغيير فرائض الله بحيلة الوقف قال وقد صنف 
فيها شيخنا. رحمه الله تعالى وأبطل شبه المعارضين ولا بجيزة إلا مرتاب 
۴ هذه الدعوة الاسلامية أأه. قلت فعلى المسلم أن يتجنب هذا الجنف 
والحيف والضرر العظيم الذي هو حرمان أولاد بناته فإنه يسبب العقوق 
بق أولاد البنات ويبغضه هم فلا يسمحون بالدغاء له وقد لا يعيش من 
نسله إلا هم فيأخذ وقفه البعيد وأولاد بنته يحرمون كيف وقد ورد 
عن أي هريرة رضي الله عنه » قال ٠:‏ قال رسول الله مُه إن الرجل 
أو ا اا الله ستين سنة ثم عر عه اله ا أن في 
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الو صية فتجب هما النار ثم قرأ أبو هر يرة قوله تعالى ؛ من بعد وصية 
يو صي با أو دين غير مضار » رواه أبو داود.. 

وان قال على البطن الأول من أرلادي ثم عى لاني ثم الاك وأولادهم 
والبطن الأول بنات ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون 
بلا حلاف , 

ومن وقف على أولاده ثم أولادهم أو على أولاده ما تناسلوا أو تعاقيوا 
الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل أو قال 
على أولادي فاذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فتر تيب جملة على جملة مثلها 
لا يستجق. البطن :الثاني شيئاً قبل إنقراض. البطن , الأول لأن الوقف ثبت 
بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه. كقوله بطناً بعد بطن ونحوه كقرن بغد 
قرن فتى بقى واجد من البطن الأول كان الكل له والمراد لمن وجد.من 
البطن الأعلى سح حيث كان الى قف على ولدم أو أولاده أو ذكر,ما | يقتضي 
الترتيب . E‏ 
. وعند الشبخ . 58 ا المرتب بلم إا 2 رتب 1 
لا ترتيب البطون فعليه. يستحق الولد نصيب أبيه بعده فلو قال الواقف 
ومن مات عن ولد فنصيبه لولده فهو دليل ترتيب لأنه لو اقنضى التشريك 
لاقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهماً مثل سهم آبيه ثم دفعنا إليه 
مثل سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم وهذا يناي التسوية ولأنه 

يفضي إلى تفضيل ولد الإبن والظاهر من مراد الواقف خلافه . ٠‏ 

فإذا ثبت الترتيب فإنه: ترتيب بين كل والد وولده فإذا مات من أهل 
الوقف 5 أو أكثر مما له ولد إستحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي 
والعائد إليه سواء بقي من البطن الأول واحد أو م يبق منه أحد لعموم قو له 
من مات عن ولد فنصيبه لولده مثل أن يكون الموقوف عليهم لاثة إخوة 
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فيموت احدهم عن ولد إنتقل إليه نصيبه ؤيموت الثاني عن غير ولد فنصيبه 
لااحيه الثالث فإذا مات الاخ الثالث عن ولد إستحق الولد جميع ما كان 
في يد أبيه من الثالث الأصلي والثلث العائد إليه من أخيه لعموم فنصيبه 
لولده لأنه مفرد مضاف عر فة فيعم 

وبي الاختيارات الفقهية ل الواقف ( من مات عن ولد فنصيبه 
لولده ) يشمل الأصلي لا العائد وهو اعد الوعيين وعدا "اك از اد الو افده فى 
شرطه على أن مات عن ولد في حياة والده والمراد قبل دخو له في الوقف 
وله ولد ثم مات الوالد عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذي مات 
aU RES‏ 
ترتيب الأفراد فإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف 
صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ذكره في الإختيارات الفقهية . 

| وقال في الفروع وقول الواقف من مات قنصيبه لولده بعم ما استحقه 

وما يستحقه مع صفة الإستحقاق استحقه أو لا تكثر للفائدة ولصدق الإضافة 
بأدنى ملابسة فلو مات إنسان عن ولد ولد قبل أن يدخل أبوه في الرقف 
المشروط فيه أن من مات عن ولد فنصيبه لو لده فلو لد الو لد نصيب جده لأن 
أباه إستحقه أن لو كان موجوداً ثم قال بعد قوله بأدنى ملابسة ولأنه بعد 
موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامين الشارطين ويقصدونه لأنه 
يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن 2 رر e‏ تقل 5 وجود 
المانع إلى ولده. ٠٠‏ ۰ ٍْ ْ 

وصفات الإستحقاق للوقف ثلاثة ترتيب جملة وترتيب الأفراد وتر تيب 
الاشتراها فرقب الجملة عنارة عن كدت البطق :الأول يفود بأل فت كلة 
عمن بعده ما دام منه واحد ثم إذا انقرض أهل البطن الأول كلهم إنتقل 
5 لى الثاني فقط وما دام من الثاني واحد لم ينتقل منه شيء.وهكذا . 


۴١ - الأصيلة والأجوية اج" م‎ fe 


وترتيب أفراد : عبازة عن كون الشخص من أهل الوقف لا يشاركه 
رار رين a‏ 
ما بيده إلى ولده فاستحقاقه مشروط موت أبيه . ا 

والاشتراط غبارة عن إستحقاق اميم الوجردين من ا 
ا ES‏ والذة وكذا ولد 
الو لد ڈ ثم الصفة الأولى تحصل بصيغ : ا ش 

منها أن بقول هذا وقف على أولادي أو ولدي أو بطنا بعد بطن أو طبقة 
بعد طبقة أو قرناً بعد قرن أو ثم أولادهم . 00 
٠‏ وتحصل الثانية بقوله من مات قتصيبه لولده أو عن غير ولد فلمن في 
درجته . 

وتحصل الثالثة بالواو , بأن قال على أو لادي 5" وأولاد 95 
ونسلهم وعقبهم كان الواو للإشتراك لأا لمطلق الجبمع فيشتركون فيه بلا 
ف ي الأزلاد مم ا ا تقدم من أنها لا تقتضي التر تیب بلا 
قرينة . ۰ 

وان قال اراق هذا رقف عل e a e‏ 
مات عن ولا نصيه ا ذهو ربن كل وال وولو یی كل 
ولد بعد أبيه نصيبه لأنه صريح في ترتيب الأفراد . ۰ e‏ 

ولو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي على أنه من توفي 
منهم عنغير ولد فنصيبه لأهل درجته إستحق كل ولد نصيب أبيه 
بعده كالمسالة التي قبلها بقرينة قوله: عن غير ولد فهذا دال على 
إرادة ترتيب الأفراد وإن مات ولد فنصيبه له . ا 

وإن قال علي أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف 


7 


مرتب بشم أو نحوها فمات أحدهم فنصيبه لأهل البطن الذي هو منهم 
دون بقية البطون من أهل الو قف المستحقين له دون عملا بسو ابق الكلام ١‏ . 
فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني 
عن ابنين ثم مات اجد الإبنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وايناء لعمه 
الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه الحي وإبنه . . 
وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب من مات عن غير 
ولد لمن في درجته فمات احد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين اخويه من 
أهل الوقض دون الثالث لأنه ليس من أهل الإستحقاق أشبه ابن عمهم . , . 
وقال السبكي : إذا وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن 
من مات من بناته فنصيبها للسباقين من إخوتما ومن مات قبل إستحقاقه لشيء 
وله ولد إستحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو كان حياًفات الموقوف عليه 
وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده فأخذ الولدان نصيبهما 
وهما ابن وبنت وأخذ ولد الو لد النصيب الذي لو كان والده حياً لأخذه ثم 
ماتت البنت فهل مختص أخو ها الباقي بنصيبها أو يشاركه فيه ابن أخيه ؟. 
قال تعارض اللفظان المذكوران ونظرنا فرجحنا أن التنصيص على 
اللإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله : من مات قبل الاستحقاق 
كالعام فيقدم الخاص على العام فلذلك ترجح عندنا تخصيص الأخ 
وإن كان الآخر محتملا وهو مشاركة ابن الأخ إنتهى .. 00 


ولف 


(ه:) الوقف المشترك بين البطون وإذا رنب ثم شرك أو قال من مات 
عن ولد فنصيبه لمن في درجته والوقض على القرابة من يدخل ومن لا يدخل 
والوقف على الآل والأهل وقومه. 

س 48 تكلم بوضوح عن أحكام ما بلي : إذا كان الو قف مشتركا بين 

البطون وشرط أن من مات عن غير ولد فنضيبه لمن في درجته » إذا قال 
وقفت على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين » وإذا رتب ثم 
شرك » أو قال بعد الترتيب ثم على أنسالهم وأعقاءهم » وإذا وقف شيا 
على بنيه أو على بني فلان أو على قرابته أو قرابة زيد فمن يدخل من أولئك 
ومن يدنجل في الوقف على' العترة » وإذا وقف على. أهل بيته أن. نسائه 
أو قومه أو آله أو أهله فما الحكم وما الدليل ؟ وضحه.مع ذكر الخلاف 
والترجيح . 1 ْ ا 
ج - إذا كان الوقف مشتركاً بين البطون وشرط إن مات عن غير ولد 
فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل الو قف الذي هو منهم من أهل الوقف 
وليس للأعلى مع أهل درجة الميت شيء من نصيبه وإن كانوا مشاركين لهم 
قبل موته . ١‏ 0000008 

.فإن لم يوجد في درجة من مات عن غير ولد أحد من أهل الوقف 
فكما لو لم يذكر الشرط لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه فيشترك اللجميع 
من أهل الوقف في مسألة الإشتراك لأن الإشتر اك يقتضي التسوية و تخصيصن 
بعض البطون يفضي إلى عدمها ويختص البطن الأعلى بنصيب المتوفي 
الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الثرتيب لأن الوقف مرتب فيعمل 
مقتضاه حيث بو جد الشرط المذ كور . 

وإن كان الوقف على البطن الأول كما لو قال وقفت على أولادي على 


EA 


أن نصيب من مات منهم لمن في درجته فكذلك نصيبه لأهل البطن الذي هو 
منهم من أهل الوقف كما تقدم فإن لم يكن في درجته أحد اختص به 
الأعلى كما لو لم يذكر الشرط ٠.‏ 

وحيث کان میب ميت امل ین لهم بوي في ذلك كه 
إخوة اميت وبنو عمه وبنو عم أبيه وو اعم ان ب لأنم في درجته 
في القرب إل الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي اليسوية ركذا انام 
حيث لا مخصص للذ كور إلا أن يقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب 
إلى المتوني ونحوه فيختص نصيب اليت بالأقرب ولیس من a‏ 
من هو أعلى من الميت كعمه أو أنزل منه كاين أخيه . ٠‏ 

والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآبل نصيبه إليهم کالو جو دين حين 
الوت لوجود الوصف فيه والشرط منطبق عليهم . ۰ 
٠‏ فعلى هذا إن حدث من هو أعلى من وجو دين 38 الشرط في الوقف 
الأعلى فالأعلى كما لو وقف على أولاده ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد 
اولادهم ما تناسلوا ومات اولاده وانتقل الوقف لاولادهم. ثم 0 له 
ولد اخذ هذا الولد الوقف من اولاد إخوته لانه اعلى منهم در جة فلا 
يستحقو نه معه . 000 | 

ANE AEE 
استحقه قابضه ومالکه بو ضع يده عليه وتناوله إياه. في مدة كان يستجقها‎ 
فيها دون غيره.. ا ب‎ 

قال في شرح الإقناع فائدمة لو قال على أن من مات قبل دخوله في 
الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان. المتواقي” 
ا لدخل قام ولده مقامه 5 ذلك وإن. سفل واستحق س كان أصله 


۹ 


يستحقه من ذلك أن لو كان موجوداً فانحصر الوقف في رجل من أولاد 
الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم ني حياة والده وترك ولداً ثم 
مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة 
عن غير ولك وبقي. متهم واخ .مم ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة 
أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس البا ۰ 

. وجه ذلك أن قول الواقف على yy‏ 
الوقف الخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في 
حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل 
ذلك اما يكون للاخحوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي 
نف عل ار ولا لق ,3 سكن اله O‏ اوعد لدي 
هو الأخوة حقيقة والأصل حمل اللفظ على حقيقته وني ذلك جمع بين 
الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما أ ه . 

ولو قال واقف ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته 
م نسلم وعقبهم عم ولو من لم يعقب من إخوته ثم نسلهم ومن أعقب 
aS‏ ل 
عليه قطعاً قاله الشيخ تقي الدين . ْ 

ولو رتب الواقف أولاً بعض الموقوف عليهم فقال وقفت على أولادي لم 
على أولاد أولادي ثم شرك بينهم بأن قال بعد أولاد أولادي وأولادهم أو 
عكس بأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم فهو على 
ما شرط ففي المسألة الأولى يختص الأولاد لاقتضاء ثم للترتيب .' 

فإذا انقرض الأولاد صار مشتركاً بين من بعدهم من أولادهم وأولاد 
أولادهم وإن نزلوا لأن العطف في فيهم بالواو وهي لا تقتضي الترنيب فإن قيل 
قد رتت أولاً فهل: حمل عليه ما بعده فالحواب قد يكؤن غرض الواقف 


(¥ 


تخصيص أولاده لقر بهم منه 5 

وي السألة ية وهي ما إذا ا 51 5 
أو لادهم وأولاد أولادهم يشترك البطنان الأولان للعطف بالواو دون 
غيرهم فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بشم فإذا انقرضوا إشترك فيه 
بن عدي لالس ٠ ٠‏ 
۰ ولو قال بعد الترتيب بين أولاده بقوله هذا وقف على أولادي ثم على 
أولادهم ثم على أنساهم وأعقابيم إستحقه أهلالعقب مرتباً لقرينة الترتيب 
فيما قبله ولا يستحقونه مشتركاً مع الأنسال نظراً إلى عطفهم بالواو لمخالفة 
القرينة السياق وصوب استحقاق أهل العقب مرتباً في الإنصاف . 

.قال في الإختيارات الاو كما لا تقتضي الترتيب لا تتفيه لكن هي 
سا عة عله . فيا واثياتاً ولكن. تذل عل الريك .وهو الجمع . المطلق 
فان کان في SS‏ 
يكن ذلك لقتضى الوا 
a‏ ا 
البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى اصطفى البنات على البنين وقوله زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين وقوله تعالى : المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا فلا يدخل خنثى لأنه لا بعلم كونه ذكراً وكذلك لو وقف 
على بناته إخقص بالبنات فلا يدخله فيه الذكور ولا الخنائى لأنه لا يعلم 
کولہن إناثاً وإن كانوا بنو ذلان قبيلة كبيرة قال في الرعاية كبني هاشم 
وبي تميم وقضاعة دخل فيه الإناث لقوله تعالى : (ولقد كرمنا بي 
آدم ) ولأن القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولاد النساء من تلك القبيلة 
إذا كانوا من رجال غير القبيلة لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها 
بل إلى غيرها وكما لو قال المنتسبين إلي ويدخل أولادهن منهم لوجود 

٤۷۱ 


الإنتساب حقيقة ولا بشمل مواليهم لأنهم ليسا متهم حقيقة كما لا يدخلون 

في الوصية . ْ 

وقال الشافمي لا يصح الوقف على من لا يمكن إسنيعاييم وحصرهم في 
غير المساكين وأشباههم لأن هذا تصرف في حت آدمي فلم يصح مع الجهالة 
کما لو قال Ee‏ وهذا أحد قولي الشافعي والقول الأول هو 
الذي تميل إليه النفس لأن من صح الوقف عليهم إذا كانوا محصورين 
صح وإن لم يحصوا كالفقراء والله اعلم (۱۲۷) . 

وإن وقف على عترته وعشيرته فكما لو قال وقفت على القبيلة قال في 
المقنع العترة هم العشيرة لقول أني بكر في محفل من الصحابة نحن عترة 
رسول الله يله و بيضته الي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل 
اللسان وقيل العترة الذرية وقيل ولده وولد ولده . 0 

وف الا وشرحه رةه اليل وأقرباؤه من ولد وغيره . 

وإن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالوقف لذكر وأنثى من أولاده 
وأولاد أبيه وهم اخوته وأخواته وأولاد جده وهم أبوه 'وأعمامه وعماته وأولاد 
جد أبيه وهم جده وأعمامه وعماته فقط لأن الني لَه م جاوز بي 
هاشم بسهم ذوي القربى المشار إليه في قوله تعالى : « ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى » فلم بعط من هو 
اا ل ا ا المطلب فإنه 
َيه علل الفرق بينهم وبين من سواهم من ساواهم في القرب 
بأنهم لم يفارقوا في جاهلية الإسلام ولا إسلام ولم بعط قرابته من ولد 
أمه وهم بنو زهرة شيئا منه . ولا يدخل في الوقف على القرابة مخالف 
لدي احاح ودكه ارزائد وبا ين وار ارام راكد 


فد 


کافراً لم بدخل المسلم إلا بقرينة ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه 
أو قرابته من قب قبلها وقيل يدحل كل من عرف بقرابته من جهة أبيه 
ا ا تقيد بأربعة آباء وهذا القول هو الذي لاله 
لنفس لأنه صادق عليهم أنهم قرابته فيتناو هم الاسم ويدخلون في عمومه 
والله سبحانه وتعالى أعلم (۱۲۸) ٠.‏ 

وعلى كلا القو لين إن كان في اللفظ من الو اقف ما يدل على إرادة الدخول 
كتفضيل جهة قرابة أبيه على قرابته من جهة أمه أو قول الواقف إلا ابن 
خالتي فلاناً ونحو ذلك فيعمل بمقتضى القرينة أو وجدت قرينة مرج 
بعضهم عمل بها والوقف على أهل بيته أو على قومه أو على نسائه أو على 
لوطت وال رصاحي ارج ورك كان 

0 

a‏ في أهل بيته فلقوله كه لا تحل الصدقة لي ولا لأهل 
بيتي وفي رواية آل محمد لا تحل لنا الصدقة فجعل سهم ذوي القربى 
هم عوضاً عن الصدقة الي حرمت عليهم فكان ذوي القربى الذين 
سماهم الله تعالى هم أهل بيته وإن وقف على ذوي أرحامه فإنه يكون لكل 
قرابة للواقف من جهة الآباء سواء كانوا عصبة كالآباء والأعمام وبينهم 
أولاً كالعمات وبنات العم ولكل قرابة من - جه الامهات كأمة واه 
و أخزاله و خا و ا أن القرابة من جهة الأم أكثر إستعمالاً 
فإذا لم يحمل ذلك مرجحاً فلا أقل أن لا يكون مانعاً ولكل قرابة له من 
جهة الأولاد ممن يرث بفرض أو تعصيب أو ارحم كإينه و ينته ه وأولادهم 


لأن الرحم يشملهم . 


A 


ا ار 
ووقف لأولاد و الفتنى ووصينه ش 


ا و 


ويشتر ط الاطلاق دون قرب 
لدى الخلف واقرتيب حسم بأجنوه | 
وح بكم رالا للد لان ش 
ش كالايصا عنه: قبل موت اليد 
لخبي يه ين E‏ 
مار وزرع. خص بالبائع ا 
وإن جاو فيها ما بخص مشتر 000 07 
بشارك فاطلب يا أخي العلم وأجهسند 
. وليس كهذا من تنزل طارييا : 
بمدرسة بل جعل 7 يجيه 
ووقف لأولاد وأولاد واتيجسده 
ا فأتز ل ار درن الايد 
0 ووقف عل زيد وععسر ومعمبر 
ش وين ناكا هل مرو ابعفة اردق 
ومن مات لم يعقب لبعط نصييه ش 
۰ بشرط لأمل الوقف دون الممدد 
فات عن ابن معمر وأخسوء لم ) 
۰ ش يعقب فللباقي مع ابسنين أخ جسد 
وإن قال من لم يعقب امسخ نصيه 
مساوية في الرتبة إن رتب أشهد 
V4‏ 


بأن نصيب الميت عن غير .وارث 
a‏ ا ا ا لا 
Ee E‏ 50 
وقيل هنا بل 0 فجود 
بل أولاد البنات کے ا 
نحاه أبو بكر مع الشبخ قلد 
كن كم ايمل رفي فسن 
١‏ ش وني عقب والخلف في كل أبعد 
وكالذ کر شى من قضى. بدخوهم .. . 
وذا e‏ القتردي 
وي 0 أولاف شد وال 
7 وجيهان 3 تعميم من " ودد 
ريش قسم الوق كالطلسق يت 
ا وليس e‏ ا مبعد 
واا بنط عن هري ورا 
ot,‏ وأما لمعنى تقتضيه فجود 
0 ومن صار أهل قبسل حصد زراعة, : 
وتأير تخل بستحن كميدي 
و إن كانوا بنيه قبيلتنسة ١‏ 
نساء. سوى أولاده من مبعد 
رص في سم القراية ولسده 
م وقريسي أبي الإنبان مع علو نصعد 
و إلى 0 أب ٠‏ رابع فقط ۰ 
١‏ وعنه إلى قربى الثلاثة ققد 
o‏ 


لأن رسول الله م يعد هاشمساً: ْ 
سهم ذوي قرس نکن غير مقند 

ولا تعط إلا مسلماً والغني وال 0 
و 

وعنه إن يكن حال الحياة مواصسلا SS‏ 
قرابتته .آم أعط و فأبهد 

وذو برخم قزق اوا ر 

30 :وأولاده: أعلم من قريب وأبعد 

وت الاي والفوع ل لز ا 1ْ 

ش ا وقيل: كذا. الام عند التفقد 

رتيل اه ثل رخسم له وقسند م ا 

1 ْ قيل هم والآل E‏ باء أعدد 

وعم ذرية ةيل بل ا O‏ 


ريحي > الأدنون 0 بأجود 


)٠١(‏ الوقف على الأيامى والعزاب والأحفاد والأرامل والأسباط والقوم 


والشيوخ والأبكار والثيبات والعوانس” والأخوة والأخوات والعلماء 


والقراء والزهاد وسبل الخيرات والقرابة والجيران وأهل قريته وما حول 


ET 


س ٤۷‏ - تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما : إذا وقف على 


الأيامى أو العزاب أو الأرامل. أو الأحفاد أو الأسباط 7 الهو أو الأبكار أو 
اعبات أو 


لحف 


نس أو الأخوة أو الشمومة أوالأحواات أو لجماعة أو جمع من 


اراي ل و دعن اداو غل ااه ر اقرا 
أو الرهاد أو على مواليه أو على الفقراء أو على المساكين فمن الذي يتناو له 
الوقف » وإذا وقف على ضنف من أصناف الزكاة أو على أصنافها أو صنفين 
فأكثر أو وقف على سبل الخيرات فلمن يكون » ووضح من بشمله اللفظ ومن 
.لا يشمله وإذا وقف على أهل قريته أو جيرانه أو وصى لهم بشيء فهل يدخل 
المخالف في الدين » وهل الوصية كالوقف فيما مر » وما الطريقة التي ينبغي 
للواقف أن يسلكها ي قسم وقفه ؟ واذكر القيود والادلة والتعاليل 
والمحترزات والخلاف والترجيح . 
ج - الى جمع آي وهي لرا اي لا زوج ا يكرا کات أ يا 
وکل ذكر لا أنثى معه قال الشاعر : 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمسي وإن كنت أفتسى 5 ابم 


وقال جميل : 
أحب الأيامى إذ بثينة أبم ٠‏ وأحببت لا أن.غنيت الغوانيا 


وفال التبريزي في شرح ديوان أي تمام قد كثر استعمال هذه الكلمة 
ي الرجل مانت إمرأنه وفي ا إذا مات 0 وي 3 ا 
eT‏ أا ٠‏ وإن لم أنلها أيم لم تزوج 

وقيل إنها الثيب واستدل له با روي أنه يله قال الأيم أحق بنفسها 
بور ار ب ا و 

وقال ل ۰ 

خلقنا رجالاً لله للتجلد والعمزا وتلك الأيامى للبكا والاثم 


يفف 


وقال الآخخر : ۰ 1 0 
عو لان شري افر وما" 
٠‏ وأماالعزب فجمعه أعزاب كسيب وأسباب ويقال رجل عزب وامرأة 
.عزب قال ثعلب وإنما سمي عزباً لانفراده وکل شيء إنفرد فهو عزب 
وني صحيح البخاري عن ابن ,عمر وكنت شاباً أعزب, وأما الأرامل 
فهي النساء اللاني فارقهن أزواجهن وقيل المساكين من رجال:.ونساء 
وني شعر أبي طالب في الي عله : | 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ٠‏ تال اليتامى عصمة للأرامل 

وقال الآخر ٠:‏ 
لييسك على ملحان ضيف مدفع وارملة تزجى مع الليل ارملا 

قال حون - بخ 17 ا 4 
( كل الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر ) 
د وما الیتامی جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ قال. صاحب 


اللامية : 
اا راا وابتفيك ال + ٠‏ و عت كا أبديت وان ل 


وسواء كان ذكراً أو انثى ولا يشمل الوقف على اليتامى ولد زنى لأن 
لليتيم إنكسار يدخل على القلب بفقد الأب والحفيد والسبط ولد ابن وبنت 
والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة لا واحد له من لفظه وأما القوم 
فقيل الجماعة من الرجال والنساء لأن قوم كل رجل شيعته وعشيرته وقيل 
الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه قال الحو هري ومنه قوله تعالى 
لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكو: نوا خيراً منهم ثم قال 1 
فلوكانت النساء من القوم لم يقل ولا نساء من نساء وقال زهير : 
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وما أذري وسوف أخال أدري 2 أقوم آل حصن أم نساء 
ومنه الحديث فليسبح القوم ولتصفق النساء وسموا الرجال بذلك لآنهم 

قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها » والبكر يشمل 

الذكر والأنثى والثيب كذلك وعانس كذلك وهو من بلغ حد الترويج 

ولم يتزوج قال الشاعر : ا 

رأيت فتيان قومي عانسي حدر إن الفتوا إذا لم يتكحوا عنسوا 
وأما الكهل من الرجال فمن وخطه الشبب وقيل من جاوز الثلاثين 

وقيل من زاد على الثلاثين إلى الأربعين والعرب تتمدح بالكهولة قال ' 

وما ضر من كانت بقاياه مئانا | شباب تسامى للعلى وكهول 
وقال الأعشى : ش ش 

عيولاً وشيناا قدت وة ٠‏ قله :هذا اتر كي ردا 
وقال الأزهر : إذا بلغ خمسين قيل له كهل ومنه قوله : 


هل كهل خمسين إن شاقته منز لة خف وراه اها اورت 
فجعله كهلاً وقد بلغ خمسين » ويجمع اال E‏ 
وكهلان بالضم قال : 


وكيف ترجيها وقد حال دونها بنو أسد كهلانها وشبابها 
وأما الشبخ فهو مي عرد الحسين إلى ثمانين وما رعده هرم وقيل إلى 
السبعين وا 
والصبيان والغلمان يختص الذكور قبل البلوغ والشبان من البلوغ حتى 
الثلاثين وقيل إلى حمس وثلاثين ومثله الفتى وأخوة وعمومة لذكر وأنثى 
الأخوات للاناث خاصة والثيوبة زوال البكارة بالوطء . والطفل من 
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حين يخرج من بطن أمه إلى أن يحتلم قال الله تعالى : ثم خرجكم لم 
لتبلغوا أشد كم . / ش | 
ويقال طفل وطفلة وي حديث الإستسقاء أن أعرابياً أنشد الني ل 
أتيناك والعذراء يدمي لبانا ٠‏ وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وقال الآخر : ٠‏ 
وطفلة مثل حسن الشمس اذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان 
وإن قال هذا وقف للجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة لأنهم أقل 
الجمع فإن لم يف الدرجة الأولى بأن لم يكن فيها ثلائة كأن يكون له ولدان 
وأولاد ابن تمم الجمع من الدرجة التي بعدها وهم أولاد الإإين فيتم الجمع 
ويشمل الجمع أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص والعلماء حملة 
الشرع ولو أغنياء وقيل من تفسير وحديث وفقه اصوله .و فروعه قاله ي 
الفروع . ش ۰ 
لا ذو أدب ونحو ولغة وصرف وعلم كلام أو طب أو حساب أو 
عروض أو هندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه ونجويده . 
وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثاً لا من سمعه من غير 
معرفة والقراء في عرف هذا الزمان حفاظ القران وفي الصدر الأول 
هم الفقهاء » وأعقل الناس الزهاد لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي ٠.‏ 
قال ابن الجوزي وليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها 
ويعينها على طريق الآخرة بل هذا زهد الجهال وإعا الزهد ترك فضول 
العيش وهو ما ليس بضرورة في بقاء النفس نفسه وعياله وعلى هذا كان 
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اني تله وأصحابه يؤيد قوله عله كفى بالمرء ٠‏ أن يضيع من يعول . ٠‏ 
وتقدم لإبن الجوزي كلام آخر نفيس حول هذا الموضوع في الجلد الثاني 
ص ٠۲١‏ في فصل صدقة التطوع وإن وقف على مواليه وله موال من فوق 
فقط وهم أعتقوه اختص الوقف بهم وإن كان له موال من فوق وموال 
من أسفل تناول الوقف جميعهم واستووا في الإستحقاق إن م يفضل 
بعضهم على بعض لأن الأسهم تتناوهم . ظ 
ومتى انقرض مواليه فالوقف لعصبة مواليه ومن لم يكن له موال حين 
قال وقفت على موالي فالوقف لوالي عصبته لشمول الإسم لهم مجازاً مع 
تعذر الحقيقة فإن كان له إذ ذاك موال ثم انقرضوا لم برجم من الوقن 
شيء ء لموالي عصبته لأن الاسم تناول غير هم فلا يعود إليهم إلا بعقد 
جديد ولم يوجد وإن وقف على الفقراء تناول المساكين وان وقف عل 
المساكين تناول الفقراء لأنه إنما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في 
الذكر . ّ' ش 
- وإن كان الوقف على صنف من أصناف الركاة كالفقراء والرقاب 
والغارمين لم يدفم لو اححد فوق حاجته لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل 
على المعهود في الشرع فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتها مع عائلتهما 
سنة ومكات وغارم ما يقضيان دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لسفره 
وغازياً ما يحتاجه لغزوه . ش 
وإن كان الوقف على أصناف فوجد من فيه صفات كإبن سبيل غازياً 
غار ما اسن بالصفات كالزكاة على ما تقدم تفصيله في الجزء الثاني ولو وقف 
على أصناف الزكاة أو صنفين فأكثر من أصنافها أو على الفقر اء أو على المسا كين 
جاز الاقتصار على صنف كزكاة لأن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم 


1 الأسئلة والأجوية ج - م - ١م‏ 


وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم بل إلى شخص واحد ولا يعطى 
قن وروی اهل ارک اکر ا اون زكاة ا كان او عل 
صنف من أصافها. ‏ ' ۰ 
وإن وفك عل ميل الات فلم الد من الزكاة لحاجته كفقير 
ومسكين وابن سبيل ولا يعطى مؤْ لف وغارم وعامل لأن كلامه لا يشمل . 

وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وإستيعابهم كبنيه أو بي 
فلان وليسوا قبيلة أو موالي غيره وجب تعميمهم والتسوية بينهم فيه لأن 
اللفط يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كما لو أقر لهم 
عالة ؤلو أمكن حصرهم فيه ي ابتداء لوقف ثم تعفر يكثرة أهله كوقت على 
رضى الله عنه عمم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه لأن التعميم 
والتسوية كانا راجن ي الحم ادان قي عفن وجني ا ا لري 
كالواجب الذي تعذر بعضه . 

وإن لم كن حصرهم ابتداء كالساكين والقبيلة الكيرة كبني هاشم 
وقريش وبي نميم جاز e‏ والإقتصار على واحد والتفضيل بينهم أولى 
وكالوقف على المسلمين كلهم أو على إقليم كالشام ومدينة كمكة فيجوز 
التفضيل والإقتصار على واحد . 
۰ وشو جيم مذ كر E‏ الوا و الأنثى تفلي 
لقو له تعالى : قد أفلح المؤمنون . 

لثمل جع زت ادال وضسير لكر اذل بلب خر لأنر 
عليه . 

وإن وق ل ا قريته أو على راه أو على 5 أو على 00-6 
وصى هم بشيء لم يدخل فيهم مخالف لدين الواقف والموصى لأن الظاهر من 


AY 


حال الواقف أو الموصى لم يرد من يخالف دينه سواء كان مسلماً أو كافراً 
إلا بقرينه تدل على دخوهم فيه فيدخلون كما مر . 

ومن القرائن کو نیم كلهم كفاراً فيد لون لأن عدم دخو مم يؤدي إلى 
ak aS‏ حيس 

قسمة الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وقال القاضي المستحب التسوية بين الذكر والأنثى لأن القصد القربة 
على الدوام وقد استووا في القرابة . 

والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه إيصال للمال إليهم 
فينبغي أن يكون على حسب المبراث قسمته كالعطية ولأن الذكر في مظنة 
الحاجة أكثر من الأنثى لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج ويكون 
له الولد فالذكر تحب عليه نفقة امرأته وأولاده والمرأة ينفق عليها زوجها 
ولا يازمها نفقة أولادها وقد فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في المير اث 
على وفق هذا المعنى والله أعلم (179) . 

وإن فضل بعضهم على بعض لا به من الحاجة والمسكنة أو عمى أو نحوه 
أو حص أو فضل المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق لأن الفساق 
يستعينون به على المعاصي وأهل العلم والدين يستعينون به على طاعة الله 
وهذا فرق عظيم أو خص أو فضل المريض أو خص أو فضل من له فضيلة 

من أجل فضيلته فلا بأس بذلك لأنه لغرض مقصود شرعاً . 

ومن ليس ذا روخ غريب وأيم 

وقيل الفتسى عزب ونال لخسرد 
وهن الأرامل . مع فراق بولة 
وقد قيل أيضاً لر جال به أقصد 
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ووقف أخيات بخص الإناث والعمو ْ 
2 لين اة اکه هد 


5 بلا فرښ وقربى ومرمد 
ولا تدخلن في رفقة لقرابة 
٠‏ وقربته من خالف الدين ته ب 
وقيل ادخل الإسلام في وقف كافر | 
وما صرح إتبعه وبالحال قيد 
ومولى الفتسى إسم للعتيق ومعتسق 
وقيل أخصصن بالوقف أهل او 
1 وذو سكة الإنسان هم أهل در به ا 
وخيرانه من كل قطر ليعدد 
ثنلاثون داراً بعندها عشر أدور 
وعنه مداد الأربعين با أحدد 
ولا حظ للمولى بوقف لقومس به 
ولا من طرائي أهل سكة مرفد 
وي أقرب القرى أب وإبنه سوا 
۰ وقيل إبنه أولى بذا الر بعد 
ول أ جد وقيل الأخ أخصصن ٠‏ 
وذا ( إن یدن كذا الأب فأعدد 
و أبوين الأخ أقرب منهما 
٠‏ والايصا كذا أيضاً وتزويج نهسد 
وشل أب أم ومدل ا إذا 
کمدل اليه بالأب إن دخلوا قد 
A4‏ 


فن أقسرب القربى ثلاثة آر فسسكد 
ش 0 وإن تقصوا كمل من المتبعد 
السات الو قف يشمل a.‏ 
وان وقف ٠‏ الانسان ام ر 
إلى علمساء ا بالوقف وأقصسد 
ووقف د التباع امرىء لا يضر أن ٠‏ 
حالف في نزل وفي مذهب ردي 
وإن كان للأيتام مهسو لقا سك 
٠‏ أباه و يبلغ وأنشى سند 
ا لصميان وغلمان أخصصن 
| ذكورية قبل اللوغ الرشد 
ووت لفتيان وشبان اعتر. : ٍ 
بلوغهم حی لثلائبين ا 
ومنها إلى الخمسين للكهل مدة 
وما جاوز الخمسين للشيخ فأجسدد 
CE‏ المسائل ذو الغنى . 1 
ل 


3 عدم الإمكان ‏ تخصيص مفرد 

وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد 
ا دون للاللة 

٠‏ وكالوقف في ذا الفصل الاإيصا آي 
وکل فى يعطى كمثل الزكساة مسن ش 

وقوف على أصنافها لا تزييد 
وإن أمكن استيعابيسم ثم لم بطق ظ 

فعسم وسو ما استطعت املد 
وهل واجب صرف في الأصناف كلها 

أم الصرف في صنف يجوز فردد 
وذو الفقر والمسكين صنفان فادر ف 

ي الزكاة وصنف في سواها ليعدد 


)٤۸(‏ لزوم الوقف وما لا ينفسخ به وحكم نقله والتصرف فيه وتعميره 


وما يقاس عليه وحكم ما فضل عن حاجته وبيان من له الأمر في ذلك 
00 وبيان الحالات المسوغة لما يترتب على ذلك . 


س 48 متى يلزم الوقف وهل ينفسخ أو يباع أو يوهب أو يورث أو 


يستبدل وإذا لم يوجد ما يعمر به أو خرب محلته وضح ذلك وما يترتب عليه 


وهل يعمر من ريع وقف آخحر أو من بعضه وهل يغير أو ينقص أو ينقل ومن 


الذي يتولى ما يترتب على ذلك ؟ وتكلم عن الوقف على الثغر وعلى القنطرة 
وعلى حفر البثر في المسجد وغر س الشجر فيه ورفعه وما حول ذلك من المسائل 


واذكر الشروط والمحترزات ومثل لا لا يتضح إلا بالأمثلة » واذ كر الدليل 
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ج - الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه لأنه تبرع كنع 
البيع. واف : فلزم مجر ده كالعتق قال في التلخيص وغيره وحكمه الأروم 
في الحال أخرجه مخرج الوصية أو م بخرجه حكم به حاكم اولاً لقوله 
له لا بباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي العمل على هذا 
الحديث عند اهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك ولانه إزالة ملك 
يلزم بالوصية فإذا تجرد في الحياة لزم من غير حكم كالعتق . 

٠‏ وقيل لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده إختاره ابن أي موسى 
كالخبة وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه 
ار ا sS ES‏ 
علي وابن مسعود وابن عباس . 

وخالف أبا حنيفة صاحباه فقال كقول سائر عل ف 
روي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة وجعله إلى رسول 
الله ت فجاء أبواه إلى رسول الله علي فقالا يا رسول الله لم يكن لنا عيش 
إلا هذا الحائط فرده رسول اله عه ثم ماتا فورثهما رواه المحاملي في 
أماليه ولأنه إخراج ماله على وجه القربة من ملكه فلا يلزم بمجرد القول 
كالصدقة . 0 اا 

والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس لا تقدم وقال الحميدي 
تصدق أبو بكر بداره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان 
برومة وتصدق علي بأرضه ينبع وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر 
وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على 
ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده 

وتصدق حكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك كله 
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إلى اليوم وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب الني لي له مقدرة 
إلا وقف وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر على الوقف منهم وقف و اشتهر 
ل اك 
وسلم سلف" 

ش وشح ارقف ول وو ERE‏ لاد رمن 
شأنه ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يناقل به ولو بخير منه للحديث 
امتقدم ولا يباع فيحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه 
امقصودة منه بخر اب أو غيره مما بأتي التنبيه عليه بحيث لا برد الوقف شيئا 
LS‏ 
يو جد لي ريع الوقف ما يعمر به . 

ولو كان الخارت اللي تعطلك فة وتازت إعادته مسجدا حني 
بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه ني محله أو كان المسجد متعذراً 
الإنتفاع به لخراب محلته وهي الناحية التي بها المسجد أو كان مسجداً وتعذر 
ا م اراد لوقل نينا مق انبره يع 
١ 00‏ 

لور رقا e aa‏ 
واقفه عدم ببعه وشرطه إذا فاسد ويصرفه ثمنه في مثله إن أمكن لأن في إقامة 
البدل مقامه تأبيداً له وتحقيقاً للمقصود فتعين وجوبه أو يصرف ثمنه في بعض 
مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف وقال الخري لا يشترط أن يشتري من 
جنس الو قف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه مما يرد على الوقف جاز . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين 
بإتفاق المسلمين وإئما هو ملك لله فإذا جاز إبداله حير منه للمصلحة فا مو قوف 
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E 
: . يجنسه ما هو أنفع للموقوف عليه‎ 
وقال إذا كان يحوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للإتفاع بیت‎ 
وعينه محترمة شرعاً يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع‎ 
وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية. ويعود الأول طلقاً مع أنه متعطل‎ 
نفعه بالكلية فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للإستغلال‎ 
. أولى وأحرى فإنه عند أحمد يجوز ما يو قف للإستغلال للحاجة قولاً واحداً‎ 
وني بيع المسجد روايتان فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يحعل.المسجد‎ 
طلقاً وبوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة أول أحرى فإن بيع‎ 
الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن‎ 
المسيجد تحترم عينه شرعاً ويقصد للإنتفاع بعينه فلا نجوز إجارته ولا‎ 
المعاوضة عن منفعته حلاف وقف الاستغلال فإنه تجوز إجارته والمعارضة‎ 
عن نفعه وليس المقصود أن يستوف الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد‎ 
. ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحت الله تعالى كما للمسجد‎ 
وقال يحب بيع الوقف مع الحاجة با مثل وبلا حاجة رز بير مه‎ 
للمصلحة ولا يحوز بمثله لفوات التغرير بلا حاجة وذكره وجهاً ي‎ 
. المناقلة‎ 
وأومأ إليه الإمام أحمد وفال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة‎ 
ش‎ ٠ . في الأوقات‎ 
وال عل کک 2 رل ددرن ل اها رت‎ 
المسجد سوقاً للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون‎ 
ولم ينقل إنكارها ولا الإعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة‎ 
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الآمر وإبن مسعود هو المأمور الناقل فدل على مساغ 'القصد. والإقرار 
عليها والرضى بموجبها وهذه حقيقة الإستبدال والمناقلة. 

. وهذا كما أنه بدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضاً 
على جواز الإستدلال عند رجحان البادلة ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلاً 
اي ا 
الثاني إنتهى . 

e‏ المناقلة 
في الأوقاف وما لي اف وار رادت قال في الإنصاف وأجاد فيه 
ووافقه على جوازها الشيخ : تفي الدين وابن القيم والشيخ عز الدين حمزة 
ابن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفاً سماه دفع المثاقلة في بيع المناقلة . 
وقال مالك والشانعي لا يحوزبيع الوقف ولو تعطلت منافعه لقول 
رسول الله ل لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ولأن 
ما لا يجوز ببعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالعتق والقول الأول 

هو الذي ميل اليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم [نضنة . 

ويحوز نقل آلة مسجد جاز بيعه ونقل أنقاضه لمسجد آخر إن ااا 
لثله لا ورد من أن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع 

من التمارين بالكوفة ولا يعمر بآلة المسجد مدرسة ولا رباط ولا معهداً ولا 
جامعة ولا متوسطة ولا كلية ولأ مستشفى ولا بثرا ولا حوضاً ولا خزاناً للماء 
ولا قنطرة وكذا آلات هذه الأمكنة لا بعمر بها ما عداها لأن جعلها في مثل 
هذه العين ممكن فتعين للا تقدم ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثاني الذي 
اشتري بدله وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد ونقل 
أنقاضه وآلاته إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الإنتفاع من غير خلل فيه . 
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0 ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه لأنه إذا جاز ؛ بيع الكل عند الحاجة فبيع 
البعض مع بقاء البعض أولى إن اتحد الواقض والحهة الموقوف عليها فإن 
اختلفا أو أحدهما لم جز وإن كان الموقوف عينين على جهة واحدة من 
واقف واحد ا خر بتا فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى للإتحاد 
أو كان الموقوف عيئاً واحدة فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها . 
ا ومحل ذلك إن لم تنقض قيمة العين المبيع يعضها بالتشقيص لإنتفاء 
الضرر ببيع البعض إذا وإلاً بأن كان المبيع عيناً واحدة ونقصت القيمة 
بالتشقيص بيع الكل . 
٠‏ قال الشيخ تقي و غار وره al‏ 
كجعل الدار حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعراصة 
يعراصة هذا صر بح لفظه , ش ش ش 
وقال أيضاً فيمن وقف eT‏ 
يعو ض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفاً 
انتهى . 0 
. وإن توقفت عمارة المسجد على بيع بعض الاته جاز لأنه الممكن من 
المحافظة على الصورة مع بقاء الإنتفاع ويحوز إختصار آنية موقوفة كقدور 
وقرب ونحوها إذا تعطلت واختصارها بان يجعلها اصغر من الآولى 
وإنفاق الفضل على الإصلاح محافظة على بقاء الوقف فإن تعذر إختصارها 
بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت . 
قال أي الانصاف وهو الصواب ومجوز تجديد بناء المسجد للمصلحة 
للحديث ث عائشة أن الني لله قال ها لولا أن قومك حديث عهد مجاهلية 
لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت . 
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له بايين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم رواه البخاري 
ولا يحوز قسم المسجد مسجدين ببابين إلى در بين مختلفين لأنه تغيير لغير 
مصلحة له ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو 
كلاب . 

وحكم فرس حبيس على الغزو إذا لم يصلح للغزو وكوقف فيباع 
ويشترى بشمته فرساً يصلح للغزو قلت وكذا حكم المركوبات والآلات 
الحديثة إذا وقفت للغزو ني سبيل الله ثم حصل ها ما يبطل نفعها فإنه 
يشتري بثمنها إذا بيعت من جنسها من الآلات المستحدثة النافعة للجهاد 
في سبيل الله في كل زمان بحسبه . 

والذي يتولى بيع الوقف حيث جاز بيعه حاكم إن كان الوقف على سبل 
الخير ات ععلى المساجد والقناطر والمدارس والمعاهد والجوامع م 
والمتوسطات والفقراء والمساكين ونحو ذلك . 

' وإن لم يكن على سبل الخيرات بأن كان عل شخص معين أو جماعة 

معينين أو من يوم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه فيبيعه ناظره الخاص 

إن كان والأحوط اذن حا كم للناظر الخاص ببيعه لأنه يتضمن البيع 
على من سينتقل إليهم. بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب فإن عدم 
الناظر الخاص فيبيعه حا كم لعموم ولايته . 

وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف يصير وقفاً كبدل أضحية وبدل رهن 
أتلف والأحوط وقفه لثلا بنقضه من لا يرى وقفيته بمجرد شراء البدل 
وفضا: موقوف على معين استحقاقه مقدر من الوقف يتعين إرصاده . 

وقال الشيخ تقي الدين إن علم أن ريعه يفضل داد وجب صرفه لأن 
بقاءه فساد له وإعطاء المستحق فوق ما قدر له الواقف جائز لأن قير 
لا بمنع إستحقاقه . 


قال ولا يجوز لغير ناظر الوقف صرف الفاضل لأنه إفتثات على من له 
ولايته قال في شرح الإقناع قلت والظاهر لا ضمان كتفرقة هدي وأضحية . 

وما فضل عن حاجة المسجد من خصره وزيته ومغله وإنقاضه وآلته 
وتمنها إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر مختاج إليه لأنه صرف في نوع 
المعين وجازت بالمذ كورات على فقراء المسلمين لأنه في معنى المنقطع . 

قال الحارثي وإنما لم ير صد لا فيه من التعطل فيخالف المقصود ولو 
توقعت الحاجة في زمن من آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غير ها لأن 
عي لات يي لد 
التعطل . 

رخص أب الخطاب والجد اقرا يقرا جو اه لاختصاصهم جزبد 
ملازمته . والعناية مصلحته .ر : : 

قال الشيخ عدر عرف لاحل بر بار لصاح وف بناء 
مسا كن لمستحق ريعه القائم بمصلحته أ ه .. 

يصح بيع اشجرة موقوفة ببست وبيع جع موقوف إنكسر أو بلي أو 
ل ا ار 
ثمنها في الحبيس . ٠‏ 

قال في التلخيص إذا أشرف جذع ارقف على الإتكسار أ أو دار الوقف 
على الإنبدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه مضا به له اع رعاية 
لمال أو قفن عسيلا المستلحة: 

قال الحارئي وهو كما قال والمدارس والربط والخانات المسبلة ونحوها 
جائز ببعها عند خرابها على ما تقدم وجهاً واحداً . 

ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله أخذاً من مسألة بيع الوقف 
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إذا خرب إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط فأعمال كر 
المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر آخر .. 

ومن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع بر صد مال الوقف لعل الماء 
يرجع ا مرف إليها ر طليها إن ابسن من و 
إلى قنطرة أخرى . 

ويحرم حفر بثر بمسجد ولو لمصلحة العامة لأن منفعة البقعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان ويحرم غرس شجرة بالمسجد لغير مصلحة 
راجحة للمصلين كاستظلاهم بها . ش 

ومقتضاه أن الحفر أو الغرس إذا كان فيه مصلحة راجحة وليست البثر 
أو الشجرة ب بقع المصلين ولم يحصل به ضيق يجوز فإن حفر أو غرس طمت 
ا ا 
الفقراء وإن غرست قبل بناء المسجد ووقفت معه فإن عين الواقف مصرفها بأن 
قال تصرف في حصر أو زيت أو نحو ذلك أو للفقراء ونحوهم عمل بما عينه 
الواقف وإن لم يعين مصرفاً فكو قف 8 تصرف ثمرتها لورثة الواقف فإن 
انقرضوا فللمسا كين . 

ولا يجوز نقل المسجد إلى مكان آخر غير مكانه الأول مع ا 
ولو دون العمارة الأولى لأن الأصل المنع فجوز للحاجة وهي منتفية هنا 

وسئل شيخ الإسلام فيمن بنى مسجداً لله وأراد غيره أن ببني فوقه بيت 
وقفاً له إما لينتفع باجرته في المسجد أو ليسكنه الإمام ويرون ذلك مصلحة 
للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة 
للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوا. من الإمام 
والحماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي ذعله كما نص على 
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ذلك غير واحد من أئمة حتى سثل الإمام أحمد عن مسجد لاصق 
بالأرضن. غاأرادوا أن يرفعوة: وينوا تحته اسقاب و شی فقالوا 
نحن لا نستطيع الصعود ال 

فقال ل ل 
المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز اذ ليس في المساجد 
ما هو معين بذاته إلا المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال إذ هي من بناء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بحلاف المساجد الي 
ا ل ل ا ال اله 
الأعصار والأمصار . 

وقال الشيخ تقي الدين والأرزاق الي يقدرها الواتفون ثم يتغير النقد 
فيما بعد نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير 
الدراهم ظاهر ية فإنه يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط . 

قال ابن عقيل لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض ها مرمة لأن كل 
عصر إحتاجت الكعبة فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة 
لمر لصي انحوي الاتوة قلا عور a‏ عله ين برقي 
إلى موضع آخر . 


من النظم فيما يتعلق في بيع الوقف أو نقله 
وليس صحيحاً وقف قابل فسخه 
بوجه ولا وو وا ا 
وبالوقف ألزمسه وعنه وقبفسه 
ولیس بشرط ا ا 


4۹ 


ومتلف وقف إلزمنه بقيمسة 202 
ش وني مثله أصرفه بعد وإن معتد 
وكا كوه و ْ 
نوی دون تفريط بعيد الذي اليد 
اوبراح ارلن وام تك ۰ 
ش وبع عطلاً وإعنض به كالتكد 
كمثل حبيس الخيل إن قل تفه 
0 باع ويعضي في حبيس 0 
فان لم تبع شقصاً كذا دائم ادا ش 
لذي ا 
فإن لم يوات إصرف لإصلاح مثله 
كتاضسل سا يكشي من لات سج 
وان شئت فاصرفها إلى فقرائئسا 1 
1 ل ا 
ل كذا حرط ل مسا يحت 
. وقيل. إن .يعين مالك النفع يعقسد 
وعن أحمد ما إن تباع مساججد 
ETS‏ 2 
وما فيه نفع ما.وإن قل لم يبع 
سوى آافة في العرف غير مهدد 
ولا تازمن من ذا الو قف تعمير داثر ش 
بغر إعتداء لا بديع مجدد 
ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلقاً 
ش ولو ان ا غ و 
2٦‏ 


ويبدأ من وقف بإصلاح أصله 

ون بموقوف عليه تسدد 
زان كان .وفنا هی اناس :تددو 

فلم لا بقيد مثل وقف مفرد 
و اخداث ١‏ ا ممه 

فان وقفت مع وقفه المتأكد 
فإن كان عن أثمانبا ذاغن فكل 

والا ففي إصلاحه بعه وأردد 
وإن في طريق واسع تبن مسجدا 

بإذن إمام لا يضر تسدد 
ولا تبنه من غير اذن بأوكد 

فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي 


هذا آخر ما تيسر لي جمعه من كتب الحديث والفقه مبتدثاً بهذا الجزء 
من كتاب الغصب إلى آخر كتاب الوقف وكان الفراغ من هذا الكتاب 
في يوم الأربعاء الساعة ۳۰ ۲ الموافق ۱۳۹۲/۰/۱۰ ه ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء السابع وأوله باب اطبة والعطية والله المسؤول أن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً عاماً إنه قريب مجيب على كل 
شيء قدير و صلی الله على محمد وآله وسلم . 


1 الأسئلة والأجوية جأ - م - ۴۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرست الجزء السادس 


ع غصب العقار والمشاع وأم الولد » لا غصب بدون استيلاء » ١‏ 


اخره تكد جو او ا قاو سمي قات كمد لو حو مقا مر RARE‏ @ "5" 
الاستيلاء على الحر واستعماله ومنعه من العمل الخ ا 07000007 
نظم يتعلق بالغصب ٠‏ مسائل خول ما يجب على الغاصب EE‏ ا ان 


موضع رد المغصوب » ما غرسه الغاصب » إذا أدرك رب الأرض ` | 
المغصوابة E A OS‏ ا ل ا TEN‏ 

الثمر فيها » ما يلزم الغاصب ٠‏ زرع الغاصب » استئجار القاصب ا 
على عمل شيء WEYE, ca ESS‏ 

انتقال الأرض من الغاصب » بناء الفاصب » تأجير الغاصب ما ش 
غصب OO E E‏ 1۷ 

ما يتعلق بغصب الأرض » غصب أرض وغراس وغرسه فيها. 0 ١8‏ 

غصب ما رفع به سفينة » دخول الغاصب في المحل الذي غصبه 
غصب ما خيط به جرح RE RST‏ ا E o‏ 

غصب شيء فتبتلعه بېیمة» حصول رأسها بإناء يتعسر خر وجه منه. ۲١‏ 

من غصب شيئاً وأدخله داره وتعشر اخخراجه » بيع دار وفيها ما 00 


تعذر اخر اجه وما حول ذلك من مسائل ٠.‏ 0 ما م EYE.‏ 
إذا نشب ما غصب في إناء ضيق الرأس وصعب إتخراجه . YF‏ ذل 
رد المغصوب بزيادته » إذا وقع شيء في الشبكة المغصوبة . ° U‏ 
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الموضوع 
ما كسب عل المخصوب هل هو للغاصب أو لرب المغفصوب 
من غصب منجلاً وقطع به أو فاروعاً أو مخلاً فقطع به حشيقاً 
أو غصب سيفاً أو سلاحاً فصاد به أو صير شيا وغيره عن 


حاله فزاد أو نقص 2 eee A‏ 
هل الغاصب مجبور على رد ما أمكن » حفر البثر في الأرض 
المغصوبة وما بتر تب عليا ‏ ....... MESS‏ 
جناية المغصوب ونقصه وما يتعلق بذلك من ضمان أو غرم 2 
نقص سعر المغصوب » ونقصه ثم عو ده على حالة » تعلم صنعة 
نذل a E a ai‏ 
من نسي صنعة ثم تعلمها ees EE‏ 
جناية المغصوب وزوائكة e ٠‏ 
خلط المغصوب بغيره › ما يأخذ المرابي وما يرده 21011 
صبغ ما غصب أولته مع غيره » كتب شيء حرام في ورق 
مغصوب أو eas, gd‏ 267 
راصي غر فج اويا ول داف 1 211 
وطء الأمة المغصوبة وما يتعلق بذلك من المسائل 526 
ضمان الجاني والغاصب » الولد من الأمة المغصوبة » جنين 
البهيمة المغصوبة ا ا N‏ 


الأيدي المترتبة على يد الغاصب وما يتعلق بها من مسائل وبحوث. 
من غصب عبداً ثم استعاره > من غصب طعاماً وأطعمه لمالكه أو 

نحو ذلك ene ea‏ 
إذا تا فن انون ا يقد رين ا ييه 


غاصب على مغصوب 003[ ز[ز ز 100000 
إذا اذعى انسان أن البائع غاصب ما باعه » من قال أنا حر ثم أقر 


بالرق وما يترتب على ذلك من ولاء واقرار وقبض او نحوه. . 


إذا أتلف المغصوب » ما يضمن به المثلي المغصوب والخلاف 
في ذلك هل يضمن قد ذف افع ê TRS a RAREST‏ 
وك الت أو بو افم :وهل ن يله الب أو بلدا 


65 


۸ 


1۲ 
55 


55 
3 


ا مو ضوع 
من أين تو خذ قيمة ما غصب عند تعدد النقو د 5 ETE‏ 1 
إذا حالف التبر قيمته » وإذا كان الحلي من ذهب وفضة فبأي شيء 


يقو م ب AE‏ 
إا للف ر العصولت اون القاصنية الممعنو فينقص وماذا 
يحب في قن أبق من غاصب أو جمل شرد منه وما يتر تب على 


إذا حمر عصير عند غاصب أو انقلب خلا واس SRR‏ 
إجار ة المغصوب أو المقبوض بعقد فاسد وأجرة المغصوب E‏ 
غصب المشاع والأأتمان وشق ی الثوب وكسر الإناء ري SEE EE‏ 
تصرف الغاصب أو غيره في المخصوب وما اشترى بالمغصوب .. 


هل الر بح للمالك أو للغاصب والخلاف في ذلك E‏ 


الاختلاف في قي قيمة المغصوب والاختلاف في رده أو في ملك ما 


AEN ES ES على مغصوب‎ 


إذا كان بيد الإنسان غصوب أو رهون أو أمانات لا بعرف أهلها 
من نوی جحد ما بيده من غصوب » إذا رد الورثة مغصوب 
مورثهم N n‏ ا 
تو بة الغاصب بدون رد » من القت الريح شيثا في داره الخ . 2 
e as‏ 
إتلاف ماله 0 12070 

ما أتلفه القن المرئد » اتلاف آلات اللهو المذكورة » من فج 
قفصاً عن طائر أو حل قيداً عن أسير أو فن أو حل فرساً 

أو ببيمة ضارية أو أدار مفتاح سيارة أو دراجة فاتافت 
شيئاً الخ مطاف اما طاسوا ra‏ 
خی داك اا ملت جز كين نكاد يعد rea‏ 
ما وضع طعاماً على الثار » من مر بصيد فنفره » من غصب حمارة 
أو فرساً أو بقرة ونحوها فتبعها ولدها وأكله سبع » مسن 
أزال يد انسان عن حيو ان أو عبد فهرب الخ eR‏ 
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الموضوع 


من ضرب يد انسان فوقع ما في بده و ضاع » من حل رباط دابة 


من أوقف سيارة أو وضع خشباً أو صندوقاً أو عربية أو دراجة 
في طريق المسلمين أو اقتنى كلباً عقوراً فجنى على إنسان .. . 


MeN a 


اك مهدا و ر oT‏ 


فتلف فيه شيء OTL T‏ ع :8 و جوع اع ATT TOUT TEPE‏ 
فل ار يسدر بر فم عل اتات مو ارج چا ورت 
مسن مال جداره أو أقام خشبة في ملكه مائلة إلى 
الطصريق فأتلفت شيشا أو سقط الجدار أو بنى جداره مائلاً 


0000 e ما‎ e للطريق‎ 


من أحدث في ملكه ما عيب جدار جار ه Rae‏ 
ما أتلفت الببائم الضارية وغير ها وما أتلفته المركوبة SR‏ 
والمقطرة » إذا انفلتت الدابة فأتلفت شيئا الخ e‏ 
ما أفسدت الدابة المستعارة أو المستأجرة أو المو دعة الخ e‏ 
امطدام لمن إذا حرق ال جوا 010007 
من تلف مز مارا أو عوداً أو كسر زجاجة حمر أو شق زق خمر 
أو أتلف سينما أو تلفزيوناً أو مذياعاً أو آلات لهو أو دخاناً 
اتلاف الصور وآلاتها » كسر إناء فضة أو ذهب ا 
إنلاف كتب المبتدعة أو الكتب التي فيبا سخائف لأهل الخلاعة . 
كسر حلي على ذكر » كسر حلي يصلح النساء ‏ الدعاء على الظالم . 
باب الشفعة » إنشقاقها مناسبتها للغصب طرف من محاسنها 
وفوائدها وتعريفها » وأدلة ثبوتها والتحيل على اسقاطها ومعنى 
الحيلة ال 0 
صور من صور الحيل على اسقاطها وما حول ذلك من المسائل . 
شروط الشفعة » الشرط الأول » بيانه مثال ذلك ؛ الخلاف فيه. 
الشرط الثاني ودليله » شفعة ال جار الخ ........... e‏ 
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الموضوع 
الشفعة في الطر يق والخلاف فيه والشفعة هيما لا تحب قسمته .:.... ١‏ 


العو ل ان 0 


:ي ذلك ANAS SSA e:‏ و و 
والاشباد والطلب وتأخيره اكان الف عار دهز 
لمر اك 0ج N ASA‏ 


إذا ظهر حلاف ما وقع عليه العقد أو ظهر أنه موهوب أو أظهر 
المقتري أن الشتري غيزرة أو قال لمشتر بعينه + وباسمول ذلك 
من المسائل و بيان ما تسقط به وما يلزم الولي للصغير والمجنون 
التصرف في الشقص المشفوع وتلفه أو بعضه والشرط الرابع من . 
تروكية ع ES EE‏ 
الشفعة على قدر الأملاك أمثلة لذلك وحول ذلك ..... 500 
٠‏ إذا تعيب المبيع بأخذ الشفيع بكل الثمن إذا ترك الطلب من الحق 
لق a anak‏ يت ااا العا اي 
إذا وهب أحد الشفعاء شفعته لبعض الشركاء » الغائب من الشفعاء 
تعد الشافع والمشفوع فيه » وإذا اشترى واحد حق اثنين فهو مخير 
اش ا 0 
ا د 30070 
مسائل لا تثبت فيا الشفعة » تصرف المشتري بعد الطاب وقبل 
الطلب بو قف أ a RR, EA‏ 
انتقال الشقص المشفوع لوارث أو لبيت الال أو بوصية 56 
إذا انتقل الشقص عدة انتقالات ٠‏ أمثلة لذلك » رجوع الشقص 
إلى البائع أو إلى الشريك أو بالفسخ لعيب » إذا بان تمن المعين 


مستحقا الخ مرو موا الما ا بط 
إذا أدرك الشفيع وقد اشتغل الشقص بزرع » إذا كان الشفيع غائبا 
أو صغير ا eed‏ كو اا متف خم fae‏ 


الشفيع بعد الطلب وقبله » ترك بعض الورثة حقه من الشفعة » 
o‘‏ 
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امو ضوع 


مسائل حول الجهل بالثمن أو زيادته أو نقصه » لا يفتقر ملك 
الشفيع حكم حاكم » إذا تعذر مثل مثلي أو جهل قدر اللسن 
الخ O‏ ا RS‏ 
عجز الشفيع عن ثمن الشقص أو عن بعضه » اخخلاف اش فيع 
والمشتري في قدر الثمن » إذا أنكر وقال أتهبته أو ورثفهء 
ادعاء الشفيع على المشتري و بالعكس ا 


ادعاء شر يك فيما فيه شفعة » ادعاء شريك على حاضر انه باع 


نصيب الغائب 1 امف AEE SE‏ و1 ملق م ا وم 


إذا ظهر الشقص المشفوع معيباً » إذا لم يعلم المشتري الشفيع بالعيب 
ليس لكافر على مسلم شفعة يشفع المسلم على الذمي ولالمبتدع شفعة 
الشفعة حول المضارب ورب الال الخ Ae‏ 
تعر يف الو ديعة RE‏ بواجا قد ووه و ابا با مسو د 
طرف من محاسن الو ديعة وبيان الأصل فيها الخ e‏ 
ها بعتير للوديعة من أركان وبيان حكم الو ديعة 1 
الوديعة أمانة لا تضمن بلا تعد ولا تفربط ٠‏ ما ياز م الوديع حفظها 


تقل الواديعة من عرز لها اخرارها ينون ماغينة مناحيا أو .. 


:مثله ۽ إذا ز نهى الوديع المودع عن إخحراجها الخ E‏ 
يشتر ط لصحة الو ديعة شروط » ترك البهيمة المودعة بلا علف » 


مان عليها م و ال لم مو 


ما وما حول دلق من ال ل 


إذا قال احفظها في البيت ولا تدخله أحداً . إذا تعذر ردها فماذا ' 


يعمل 5ب 2 
دفع الوديعة إلى من يحفظ مال صاحبها عادة » دفعها إلى الشر يك 


of 


الصفحة 
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1۷ 


14٤4 


كا لاوا 


ا مو ضوع 
المسائل التي لا يملك فيها تمليكاً لغيره إذا دل وديع لصا على الوديعة 
السفر بالوديعة ٠‏ الطرق التي بعملها مر بد السفر الذي عنده وديعة 
إذا حر عر قت قت الأمانة بعث أو نحوه إذا أخخر ج الو ديعة الو ديع ا 
خلطها أو برأه من ضمائها أو أخر الوقت الذي طلب 
صاحبا تسليمها فيه le N‏ 
إذا اختلطت الو ديعة بغير ها وإذا أذ مما شيا ثم رده أو بدله .. 


إذا حرق كيس الو ديعة » وإذا أودعه صغير أو تجنون أو سفيه 


ما أودع أو أعير لصغير أو معتوه أو مجنون أو قن صغير 6؛ مسل ` ` 


مات وثبت عنده وديعة الخ ......... SSS‏ 
إذا قال الو ديع أذن لي مالكها قبل موته في دفعها » إذا ادعى تلفها 
التفصيل والخلاف حول ذلك e ٠‏ 
الو اجب على من عنده وديعة أو عين انقضى ما أخذت من أجله 
مقدار ما مهل من عنده وديعة طولب بها إذا وجد بط مورثه 

أن عنده وديعة لفلان أو أن عنده دين لفلان ETE‏ 
إذا ادعى اثنان وديعة فأقر بها هما أو لأحدهما وما بتر تب على 

ذلك وما حول ذلك من المسائل 00 
من له مطالبة غاصب العين » من أكره على دفع الوديعة او طلب منه 

مين مين أن لا وديعة عنده لفلان أو أ كر ه على الطلاق أن لا وديعة 
و نودي بتهديد من عنده وديعة أو أودع فضة وأمر بصرفها 

بذهب احياء الموات » تعر يف الموت الأصل في جوازه : 
ما يملك بالاحياء إذا ملكه من له حرمة أو شك هل للموات مالك 
ما جوز إحياؤه لا يحتاج إلى اللإذن مسا كن ديار مود لا ملك 
لا احياء في منى ومز دلفة ولاما قرب من عامر وتعلقت به مصاحه 

ولاحريم ما أحبي CTO O‏ 
ما كان في المحيا من كنز أو معدن » ما على الذمى فيما أحياء 
احياء المحل الذي إذا صار فيه الماء كان ملحاً » ما قرب من العامر 

ول تتعلق به مصالحه . ما غمره الماء من مكان مملوك لا بملك 
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إذا ظهر فيما أحبي عين ماء أو معدن : نقع البثر والكلاً والنار 


een A ا 00 مس‎ 


ما يحصل به الأحياء ا 10 
حريم البثر القديمة والحديدة 0007 


جرج القناة کر الى والفجر ةرو كله 00001118 
جرب أرضى يعات رج :يزيم اران بتر : من 


أقطع فلم بحي اكه وان الي ل 


النزول عن الوظائف :. من بيد أرض خراجية التزول عن الوظائف ٠‏ 


ل ل 
في اجك "سنك اط اس n‏ 
أقسام الاقطاع ثلاثة ‏ لا بملك الموات بالاقطاع وقيل ملك 
ما ينبغي اقطاعه . اقطاع غير اموا ...ا 
اقطاع الحاو س وآداب الجلوس فيها وما بنبغي أن يقوله ويفعل» 


اا ا 00 


ا إلى الطريق أو إلى معدن أو إلى رحبة الخ 00 


إذا سبق ائنان إلى مباح أو إلى لقيط أو إلى لقطة » والأساف 
لمقتضية لماك 000 AS‏ 

كلام على الحم وتفن ما سي وحكم ما حماء للصطفى مل 

ترتيب السابقين إلى المناه وتحديد مقدار ما ياخذه الأعلى ثم من يليه 

إذا استووا ني | القرب وإذا أحيا سابق في أسفل النهر أو الشعيسب 
ثم أحيا بعده آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوقهما وبيان ذلك 


ارا الا ا ل 20200 


الجعالة تعر يفها الأصل في جر ازها 0 E‏ 


أشياء لاتصح الجعالة علا لتحر يمها 0 e‏ 
الجعالة على مدة مجهولة أو على مجهرل وإذا ما بلغه الجعل إلا 
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الموضوع 


بعد تام العمل وإذا فمل المجاعل عليه جماعة الفاوئة بيسن 
من لهم الجعل امع يتسوك + موق ع كوهد عاد بللا مره ERASERS‏ 
إذا جعل لمن رد الآبق جعلا فساعده آخر وما الذي يجب في 
5 د البق ورءام يم م يمي ة ممما من يمف رف مي م نري ةم مر ةن مومه ترم 


الفر وق بين الإجارة والجعالة HERR‏ ا r‏ 
O TE‏ 
بالعمل e eae‏ 


عمل من لم يكن معدا لأخذ الأجرة » مخلص مال غيره مسن 
حرق أو غرق ما الذي يأخذ راد الآبق وهل له استخدامه ... 
إذا كان العمل في مال فر انقاذاً » ما يلزم من حصل بيده مال 
غيره متخو اناد SS NRE‏ 
القع تعريفها أركام) الأصل فيا ومعرقةم يلرم E‏ 
انعا ال الأول من اا و ا 
القسم الثاني الضوال والبحوث الي تتعلق به E e‏ 
ا ا f E‏ 


لأضل في حت من وجد لقعة » وأقام ا أيح ايام والشاصيل 2 
۹4٤‏ 


في ذلك aeRO‏ 
اتلاف آلات اللهر والدخان والصور ونحو ذلك ا 
إذا التقطها ......... eR SE‏ 
ربت ریف عل القعة سکم ادا علا في السجد لپ 
: عليها فيه SERS‏ 
إذا أخر تعر يف اللقطة وأجرة ادي عليه وهل تلك بعد لمرن 


وحكم لقطة الحرم 200101071111 E E‏ 0 
إذا ضاعت ل ا عي رأى لقطة 


:وسبقه إليها آحر وما حول ذلك من مسائل ARAS‏ 
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الوضوع 

التصرف باللقطة وما بسن نحوها وصورة فيما إذا التقط مالا 
وخاف عليه وصورة أخرى لكيفية كتابنها RA‏ 

ماء اللقطة وإذا وصف اللقطة اثنان أو أعطى ملتقط واصفها بدها 

مؤنة اللقطة من استبقظ أو فاق ووجد بثوبه فلوساً أو وجد في 


شاة اشتراها أو سيارة نقدا أو وجد درا في بطن سمكة أو 3 


وجد عنبراً من وصف مغصوباً أو مسروقاً هل يستحقه 
إذا وجد اللقطة صغير أو سيفه أو مجنون ....... Rr‏ 
ما التقطه عبد فهل هو له أم للسيد وما التقطه مبعض أو مدبر أو 
مكاتب ل ا و وا ا 
تعر يف اللقيط وبيان أركانه وحكم التقاطه والاشهاد 1 
إدا وجد اللقيط في بلاد أهل ذمة أو وجد ي بلد حرب . 
ما وجد مع اللقيط والأولى بحضائته وقبول الهبة والوصية له 
إذا وجد اللقيط قن أو التقط اللقيطة مسلم وكافر أو التقطه بدوي 
إذا أراد الملتقط بالحضر نقل اللقيط إلى البادية أو إلى بلا آخر 
إذا التقطه مبذر وإذا تزاحم فيه موسر ومعسر أو التقطه فقير أو 
٠‏ مقيم ومسافر وإذا تنازع في اللقبط كل يدعي انه التقطه الخ .. 
جناية اللقيط وما حول ذلك من مسائل وبحوث RR ONES ٠‏ 
مسائل حول ادعاء رق اللقيط مو دواو اا الو 
بيان من يتبعه اللقيط Ea, N ga‏ 
مسائل حول ادعاء نسب اللقيط والقيافة a‏ 


الشروط في القائف 8 او ا للق جل EE‏ 000000 
أب اا ار ل عا أو أشيه. 


ولد امرأة بولد أخرى ا NEAR‏ 
کتاب الوق تعر بفه ولأمل فيه e‏ حول شع الواقف 


ال 00 0112121111 


صيغة فعلية للوقف » كناية الوقف ...... eS‏ 


IA IV 


۳۱4 - ۸ 
Y۲ 
رضن‎ FY 


ro 


rv 
rE FY 
۴۳۹ 
F4 FA 
4 


3 


TEY "f 
EV ~۳7 
o‘ ~۳۹ 

65" 
كه" ا لزاه" 
الى كت ۳۰ 


۳۹۲ 


۳۹A ۴۷ 
۳۹۹ 
PV 
PVT ~A FV! 


وقف امازل ووقف التلحئة RS esen‏ 


الشروط العرة في الوقن وبيان أشياء يصح توفيفها . e‏ 
ببان أشياء يصح تو قيفها وأشياء لا يصح توقيفها .. لوو E‏ 
ما لا يصح الو قف عليه وأشياء يصح الو قف عليها oT ٠.‏ 
إذا وقف على الفقراء فافتقر فهل يدخل » الوقف عل لفقت 

e e as 
5000 ........... الشرط الرابع من شروط الوقف‎ 
أشياء لا يصح الوقف عليها » وإذا وقف على أولاد فلان وفي‎ 

أولاده جمل فهل يدخل ry‏ 


ا شجر الجور إذا أدرك أو أن قطعه في حياة البطن الأول والشرط ٠‏ 


الخامس من شروط الوق قف أن يقف ناجزاً E Rs‏ 


الشرط السادس من شروط الوقف أن لا يشترط في ا 


. ينافيه أمثلة على ذلك ا و ا 1 
إذاوقف وسكت ء لار ل الوقت ار د 5 

الوقف . SN SARS‏ 
وقف الماء في القرب والأز بار والسبلات الي بنيت في الأزقة 
مصرف الوقف مفصل AAS‏ 
قسم الموقوف على الورثة » وإذا انقطعت الجهة » صحيح الو سط 
زوال ملك الواقف وانتقاله وجناية امو قوف الخ 2-0000 
وطء الموقوفة » وولدها وما يتر تب على ذلك O‏ 
كيفية تلني البطون » إذا وقف على أولاده ما تناسلوا الخ 00 
ما يرجع إليه عند التنازع » وأوقاف الولاة. 70 


التخصيص والعطف وما حول ذلك N‏ 


شروط حول الموقوف عليهم » ووجوب الرجوع إلى شرط الواقف 
وجوب العمل بشرط الواقف وما قاله الشيخ حول الجهات الدينية 
ا ار ا 0 a‏ 
إذاتصادق أهل الوقف غلن شيء من مضادفة وإذا جهل اسم 
الموقوف عليه ARSE‏ 
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الموضوع 
إذا كان الموقوف عليه غير محصور أو إذا أطلق النظر الواقف 
أو شرط النظر للحاكم أو شرط النظر لذي مذهب معين .. 
إذا أشرط النظر لاثنين وما يشتر ط في الناظر :.... a‏ 
إذا فسق الناظر وإذا شرط الواقف النظر لغيره أو لنفسه ‏ ...... 
للمستنيب عزل نائبه » وإذا أسند. النظر لاثنين a‏ 
أول من أحدث وقف أراضي بيت الال E O‏ 
مسائل حول الناظر وأهل الوقف ا N‏ 
وظيفة الناظر وما حول ذلك مما يتعلق به والشهادات الخ ...... 
اجيم بين الو ظائف » والمساجد السلطانية الخ 00 
الأئمة ونصبهم في المساجد والأوقاف وما حول القيام بالوظائف 
مغل الوقف وما يتعلق به من المسائل OAS‏ 
مسائل فيما يتعلق بالناظر والموقوف عليه وعمارة الوقف 8 
من وقف على ولده ثم على المسا كين من يدخل ومن لا يدخل ر 
الأدلة على دخول أولاد البنات في الوقف على الأولاد. 0 
تر تيب الأفراد وتر تيب الجملة على الجملة ل 
إذا قال من مات عن ولد فنصيبه لولده اس ا 
إذا كان الوقن مشتركاً بين البطون وشرط أن من مات عن ولد 
فنصيبه لمن ي در جته NTE‏ ا 
اذا قال من مات 'عن غير ولد فنصيبه لاخوته. ES‏ 
وإذا ازلتل نك أراي SS‏ 
إذا وقف على قرانته أو قرابة زيد و DR‏ 
الو قف على الأيامى والعزاب والأرامل والأسباط وار 
والأبكار والثيبات الخ م وت 


مطبعة دار طيبة . الرياض .ت: ٠ 15884١‏ 
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